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کتاب الديات 


باب الديات في الأنفس وما دونها 


مسألة : [دية المسلمين وأهل الذمة] 
قال آبو جعفر : (وديات المسلمين» وديات أهل الذمة سواء). 
قال آبو بكر أيده الله : وذلك أن لفظ الدية لما كانت مجْمَلاً فی کتابهں 


(۱) مختصر الطحاوي ص١٤۲.‏ 

) الأصل ٠٠٠/٤‏ أحكام القرآن للجصاص ۲۴۸/۲ الوط .۸4/۲١‏ 
الهداية مع البناية ٠١٤/٠١‏ بدائع الصنائع .]1٦٤/١١‏ 

اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلائة: 

-١‏ عند الحنفية: دية الذمي والمستأمن من اليهود والنصارى وغيرهم كدية 
المسلمء فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفرء لتكافؤ الدماءء وعملاً بعموم 
الآيات. 

۲- وعند المالكية والحنابلة: دية الكتابى اليهود والنصارى والكافر نصف دية 
المسلم» ودية نسائهم نصف ديات نساء ايز وعلى هذا تكون دية جراحهم 
على النصف من دية المسلمين. انظر بداية المجتهد ٤۱٤/۲‏ المغتي ٥۲۷/۹‏ 

-٣‏ وعند الشافعية: دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية 
المسلم. انظر مغني المحتاج .0٦/ ٤‏ 

واتفق غير الحنفية على أن دية المجوسي والوثتي المستأمن» كعابد الشمس 
والقمر والزنديق ثمانمائة درهم» أي ثلثا عشر دية المسلم بتقدير الجمهورء وأن دية 
نسائهم نصف دياتهم. المراجع السابقة. 


1 تات لفات 


وهو قوله تعالی: ممما حًا هر رَقَبَةرمُؤْمسَةٍ وَدِية مُسَلَمةُ إل 
اهلو 4 وقال: ون ڪاٽين قوم بتڪم وهم ميق رة 
مثإ هو 4 وكان مفتقراً إلى البيانء إذ لم يكن في ظاهر اللفظ 
دلالة عل مقدار بعینه دون غیره. 

ثم رو الحکم عن مقسم عن ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمرتي 
قتل رجلين من المشركين لهما أمانء ولم يعلم بذلك» فوداهما رسول اله 
صلى الله عليه وسلم إلى قومهما دية الحرين المسلمين؛. 

فكان فعله ذلك عليه الصلاة والسلام وارداً مورد البيانء فكان على 
الوجوب؛ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورد على وجه البيان: 
فهو على الوجوب. 

فإن قيل: فيجب على هذا الأصل أن يكون إعطاء النبي صل الله عليه 
وسلم الدية من عنده على الوجوب أيضاء لوروده مورد البيانء فيورجب 
ذلك أن تكون دية الكافر على الإمام» أو في بيت المال. 
قيل له: لولا قيام الدلالة لوجب ذلك» ولكن الدلالة قد قامت على 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متبرعاً في أدائها عن القاتل. 

وأيضاً: في كتاب عمرو بن حزم: أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 


(۱) النساء: ۹۲. 

(۲) النساء: ۹۲. 

(۳) سنن الترمذي ۲٠/٤‏ ح٤١٠٠٠ء‏ السنن الكبرى ۲/۸٠٠ء‏ نصب الراية 
E‏ 


کتاب الدیات 


«وفي النفس مائة من الإبل». 

وهو عام في المسلم والكافر؛ لأنه لم يفرق بينهما. 

وأيضا: روئ إبراهيم بن سعد عن الزهري قال: «كان أبو بكر وعم 
وعثمان رضي الله عنهم يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهديْن 
مثل دية المسلم»”. . 

وروی سعيد بن بي يوب قال: حدٹنا یزید ب ئن خب ان فر ین 
عبد الله بن الحكم أخبره «أن رفاعة بن السموأل اليهودي فيل بالشا 
فجعل عمر دیته آلف دینار»". 

وقال الزهري: كانت دية المسلم والمعاهد على عهد رسول الله صل 
لله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واحداء حتىٰ جاء معاوية» فجعل 
لهم النصف» والنصف على بيت المال. 

ومن جهة النظر: إنه لما كان المسلم والذمي متساويين في وجوب 
القصاص» وتقويم“ الدية » وجب أن يتساويا في المقدار. 

ولا يلزم عليه العبد؛ لأنه غير مقدّر القيمة» ولا المرأة لأنه لا 
قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. 

فان قیل: روئ سليمان بن موسیٰ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


() سبق تخریجه. 

() السنن الکبریٰ ٠١۲/۸‏ نصب الراية ٠۳۹۷/٤‏ 

() الجوهر النقي مع السنن الكبرى ٠٠٠١/۸‏ 

٠۳٣۷/۲ نصب الراية‎ ۰۹1/٠١ مصنف عبد الرزاق‎ ٠٠٠۲/۸ السنن الکبریٰ‎ )٤( 


(۵) وفي (ق.ج): «تقدير». 


۸ کتاب الديات 


جده أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «عَقَلٌ أهل الكتاب على النصف 
ی عل اق 

ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بإسناده» وقال فيه: «دية الكافر 
نصف دية المسلم»". 

قیل له: عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده مرسل» فکیف یحتجون به 
فى إثبات مقدار الدية؟ 

وأيضاً: قد روي: آنه قضى في الكافر بثلث دية المسلم". 

فتعارض كل واحد منهما من هذين الخبرين› فیسقطان» ویبقیٰ لنا ما 
قدّمناه من الدلائل. 

فإن احتجوا بما روئ عبد الله بن صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد 
بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «دية المجوسي ثمانمائة. 

قیل له: هذا حدیث ساقط» لا پحتج بمثله؛ لأن عبد الله بن لهيعة 


es‏ لاسيما من رواية عبد الله بن صالح عنه. 


() آبو داود ۷۰۷/٤‏ ح۸۳٥٤‏ سنن الترمذي ۱۸/٤‏ ح۳٠٤٠.‏ السنن الكبریٰ 
۸“ نصب الراية .۴٠٤/ ٤‏ 

() المصادر السابقة. 

() مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۸/٩۹‏ السنن الكبرى .٠١٠/۸‏ 

() السنن الکبریٰ ۱١۱/۸‏ . 

(۵) کتاب الجرح والتعدیل ۰۱٤٤/٥‏ تهذیب التهذیب ۳۲۸/۵. 

(0) الجوهر النقي مع السنن الكبرى .٠١٠/۸‏ 


کتاب الديات ۹ 


ولو ثبت: احتمل أن يكون المراد عبداً مجوسياً قل وكان فيمته 
ثمانمائة» فأوجبها النبي صلى الله عليه وسلمء فنقل الراوي الحكم دون 
السبب» ويكون قوله: «دية المجوسي ثمانمائة“: إشارة إلى عين وتعريف 
لهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: «أفطر الحاجم والمحجوم''. 
وكقوله: «ولد الزن شر اللاثةه. 

وكذلك ما روي في أن «دية الكافر على الصف من دية المسلم. أو 
الثلث من ديته“: فهو محمول على ذلك لو ثبت الخبر. 

فإن قيل: لما نقصت دية المرأة عن دية الرجلء لأجل نقصان دينهاء 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب 
لعقول ذوي العقول منكن'"» وكان نقصان الدين موجوداً في الكافر. 
وجب أن تنقص ديته. 

قيل له: فينبغي أن لا يكون له دية بتة؛ لأنه لا دين له رأساًء ولآنه 
جعل نقصان دين المرأة من جهة تركها الصلاة في حال الحيض. لأنه لما 
قيل له: «ما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن الأيام والليالي'" لا 
تصلي» ونقصان عقلها: أن شهادة امرأتين شهادة رجل“. 


(۱) أو داود ۷۷۰/۲ ح۲۳۹۷ ۔ ۲۳۷۱. 

(۲) آبو داود ۲۷۱/٤‏ ۰۳۹۹۳ والمراد من الشر أصلاً: عنصراً ونسباً ومولدا 
لأنه خلت من ماء الزاني والزانيةء وهو ماء خبيث. 

0( بت مید ۱ , ابو داود ٥۹/٥‏ ح1۷۹٤.‏ 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «شطر عمرها». 

(۵) المصدر السابق. 


کناب الدیات 


والذمي لا يصح منه وقوع الصلاة» ولا شهادة لهء فواجب على هذا 
آن لا تکون له دية رأساً. 
مسألة : [دية المرأة في النفس وما دونها] 


قال : (ودية المرأة على النصف من دية الرّجل في النفس وما دونها). 
ا ۹ MV‏ 
وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

قال أبو بكر : أما النفس وما فوق الثلث فيما دون النفس» فلا خلاف 
فيه بين الفقهاء". 

وقال أهل المدينة: عَمَّلها مثل عَقل الرجل في الثلث وما دونهء فإذا 
زاد على الثلث» كان على النصف من عقّل الرجر”. 

وخكي «عن ربيعة الرأي آنه سأل سعيد بن المسيب: عمّن قطع أصبع 
امرأة؟ فقال: فيها عش من الإبل» قال: فأصبعين؟ قال: عشرون»ء قال: 
فثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل» قال: فأربعاً؟ قال: عشرون من 
الإبل. 

قال: فقلت: لما كثرت جروحهاء وعطبت مصيتها: تقض ازشها؟ 
فقال: أعراقي أنت! هكذا السنة»“. 

والحجة لقولنا: اتفاق الجميع فيما جاوز الثلث أنه على النصف من 

() الأصل .٠٥١/٤‏ كتاب الحجة ۲۷١/٤‏ السنن الكبرى ۸/٦4ء‏ الهداية مع 
تكملة فتح القدير ۲۷۷/٠١‏ حاشية ابن عابدين .٥۷٤/١‏ 

.٥۳۱/۹ المغني‎ )( 

() كتاب الحجة ٤/١۲۸۰ء‏ المغني والشرح الکبیر ٠۳۲/۹‏ 

() السنن الکبریٰ ۰.۹1/۸ مصنف عبد الرزاق .۳۹٤/۹‏ 


کتاب الديات ۱۱ 


دية الرجلء فوجب أن يكون كذلك الثلث. إذ ليس للثلث اختصاص فى 
التقويم ليس ليره ألا ترى أن سائر المتلفات يستوي فيها حكم اثلث وم 
فوقه» في أنه بمقدار من الكل» فكذلك ما دونه. 

وأيضا: 2 أدت مقالتهم إلى نقصان الأرش مع زيادة الجرح» كان 
ذلك خلاف الأصول» وما عدم فيه التوقيف. ونفاه الأصول: فهو ساقط 

فإن قال قائل: هذا كما تقولون فيمن شج رجلا موضيحة» فيكون فيها 
خمسمائة درهم»ء فإن شجه موضحة أخحرى بالقرب منها: كان فيها 
خمسمائة أخرئ» فإن شجه أخرى بينهماء حتى اتصلت الأول بالثانية: 
كانت كلها بمنزلة الموضحة الواحدة: كان فيها خمسمائةء فقد نقص 
الأرش مع زيادة الجرح. 

قيل له: هذا غلط عليناء لأن مِن قولنا: الأرش الأول قائم لكل واحدة 
منهاء واتصال الأول بالثانية لا يُسقط شيعا من الأرش. 

مسألة : [ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة] 

قال أبو جعفر : (والذي تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة نصفٌ 
عشرها فصاعداً). 

وذلك لما نّا فيما تقدم. 

والأصل فيما ذَكَر" من الأعضاء: أن كل عضو في البدن منه واحد 
ففيه جميع الدية» نحو الأنف» والذكر» واللحية» وشعر الرأس. 

وكل شيء في البدن منه اثنان: ففيهما جميع الدية» وفي أحدهما 


(۱) أي الإمام الطحاري في المختصر ص١٤۲‏ 


۲ کتاب الدیات 


نصف الديةء نحو اليدين» والرٌجلينء والأنثيين» والأذنين. 

وكل ما كان في البدن منه أربعة : ففي جميعه الدية» وفي كل واحد 
دبع الديةء نحو أشفار العينين. 

وفي حديث الزهري عن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الأنف إذا أوعب جلأعه: 
الدية» وفى العينين: الديةء وفي الشفتين: الدية» وفي اللسان: الدية» وفي 
السن: خَمّس من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل: عَشر من 
الإبل » وفي البيضتين: الديةة. 

وروئ شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» وقال بخنصره وإبهامه". 

وروى سعد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أيي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأصابع سوا" . 

وروئ أشعث عن الزهري قال: «قضىٰ رسول اله صل الله عليه وسلم 
في الذكر إذا استؤصلء أو قطعت حشفته الدية“. 


«وقضى النبي صلئ الته عليه وسلم فى الصلب بالديةء“. 


() سنن النسائي ١١/۸‏ السنن الكبرى .۸١/۸‏ 

(۲) صحيح البخاري ٤۱/۷‏ أبو داود 1۹٠۰/٤‏ ح۸٥٥٤‏ ستن الترمذي ۸/٤‏ 
ح1۳۹۲. 

(۳) أبو داود 1۸۹/٤‏ ح۷٥٥٤‏ سنن التساثي ۵٦/۸‏ 

.۷٠/٤ السنن انكبرى ۹۷/۸ نصب الراية‎ ٠۲٠١/۹ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٩( 


(۵) مصنف ابن آي شیبة ۲۹۹/۹٩‏ مصنف عبد الزاق .۳۹٤/۹‏ 


كتاب الديات 


مسألة : [دية قَطع الذ كر والأشين] 

قال آبو جعفر : (وإذا قطع الدكرء الان طولاً آو عرضاً: ففِهما 
ديتان» ولو قطعت الأنشيان أولاًء ثم الذكر: كان فيه ديةً وحكومة" 

قال آبو بکر : أما إذا بدا بالذكر فقد وجبت الدية في الذكرء ول 
یتغیر حال الأنثيين بقطع الذكرء فإذا قطعهما: وجبت دية أخرى. 

وإذا بدأ بقطع الأنثيين: فقد وجبت الدية في الأنشيينء وزالت منفعة 
الذكرء لأن تفعه بالأنثبين ؛ لأن نسل الإنسان يكون بهماء فصار كاليد 
الشلاء» فوجبت فيه حكومة. 

فصل : [دية مفاصل الأصابع] 

قال : (وفي کل مفصل من مفاصل الأصابع سط من دية الأصبع. 
فإذا كان له مفصلان» مثل الإبهام: ففيه نصف دية الأصبع» وإن كانت 
ثلاثة مفاصل: ففيها ثلث دية الأصبع» كما أن في كل أصبع من أصابع اليد 
حمس دية اليد» ولم يختلف فيها حكم الإبهام وغيرهاء كذلك يجب أن لا 
یختلف حکم المفاصل)". 

مسألة : [دية قلع الأسنان] 

«من ضرب رجلا ضربةء فألقى أسنانه كلها: فعليه دية وثلائة أخماس 
دية» وذلك لأن في كل سن نصف عشر الديةء والأسنان اثنان وثلاثونء 
فيكون فيها ستة عشر ألفاء وهي دية وثلائثة أخماس دية» على الجاني من 

(۱) حاشية ابن عابدين .٥۷۷/١‏ 

() الهداية مع تكملة شرح ق القدير ۲۸۳/٠١‏ وينظر مختصر الطحاوي 
ص٠٤۲٠‏ فقد ذكره الجصاص مختصرا . 


$ ا اکم 
ذلك في السنة الأول ثلا الدية)'. 

وذلك لأن الدية كلها تجب في ثلاث سنين٠‏ في كل سنة الثلث وثلاثة 
أخماس الدية» وهي ستة آلاف في سنتين» في السنة الأول منها ثلث 
الدية» والباقي في السنة الثانيةء فكذلك لزم الجاني في السنة الأول ثلا 
الدية في ذلك من العشرة آلاف» التي هي كمال الديةء وثلث الدية من 
الستة آلاف» وعليه في السنة الثانية من الدية ثلث الدية وما بقي من ثلاثة 
أخماس الديةء وعليه في السنة الثالثة ثلث الديةء وهو ما بقي عليه. 

مسألة : [دية ثدي المرأة] 

قال : (وفي ٹديي المرأة الدية» وفي أحدهما نصف الدية). 

وذلك لأن لثدييها منفعة الرضاع واللبنء فكان كاليدين والرجلين 
والأنشين ونحوهما. 

*# (وفي حلمتي ثديبها الدية» وفي إحداهما نصف الدية). 

لأن منفعة الثدي في الحلمتينء كمنفعة الذكر فى الحشفةء ومنفعة 
اليدين في الأصابع. ٠‏ 

مسألة : [دية قطع ثدي الرجل] 

قال : (وفي ثديي الرجل حكومة عدل ). 


(۱) ینظر مختصر الطحاوي ص٠٤۲»‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 
YA/1°‏ 


(9) كتاب الأصل 4٠ء‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر .۲۸۲/٠۰‏ 
(۴) «وفي أحدهما مثل نصف ذلك». المختصر ص۲٤٠.‏ 


کتاب الدیات 
5 


وذلك لأنه لا تفع فيهما من جهة الرضاع ونحوهء ففارق ده لدي 
المرأة» وصار كقطعة لحم قطعها من جسدهء ففيها حكومة عذل. 

مسألة : [دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان] 

قال : (ومن قطعت يده وليس فيها إلا أصبع أو أصبعان: ففيها دة 
مافيها من الأصابع » ولا شيء في الكف في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الأصبع مقدرة في نفسهاء والكف غير مقدرة» وهي 
متصلة بالآصبع» فوجب أن تكون تابعة لها» كما كانت تابعة للأصابع 
کلھا. 

وليس بقاء الأصبع مثل بقاء المفصل الواحد مع الكف» في أنها لا 
تتبعه» من قبل أن المفصل غير مقدر بنفسه» وإنما هو مقدر بغيره» وهو 
الأصبع» ألا ترى أن الأصبع التي فيها مفصلان: ففي أحدهما نصف دية 
الأصبع» وإن كان فيها ثلاث مفاصل: ففيه ثلث دية الأصبع» فعلمت أنه 
مقدر بغيره» فلذلك لم تتبعه الكف»ء وأما الأصبعء فليست تابعة لغيرهاء 
فتتبعها الكف. 

ولا يلزم عل ما قلنا أيضاًء أن تكون الذراع تابعة لليدء وذلك من 
قبل أن الذراع غير متصلة بعضو مقدر؛ لأنها متصلة بالكف. فأرش الكف 
غير مقدّر» والمقدّر هو الأصابع» ٠‏ فلما كان بينهما وبين المقدر عضو 
غيرهاء وهو الكف» لم يجز أن تكون تابعة لغيرها؛ لأنها لو كانت تابعة 


)١(‏ في «ق»: «فعليه أرش الأصبع» ولا شيء عليه في الكف» والتصحيح من 
المختصر ص .۲٤۲‏ 
() الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ٠۲۹۰/۱۰‏ 


۱٦‏ أكتاب الديات 


لتبعت الكف دون الأصابع » والكف غير مقدرةء فلا تتبعها الذران. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : ينظر إلى أرش الكف. وا 
أرش ما بقي من الأصبع أو الأصبعين» فيدخل القليل في الكثي). 

وذلك لأن الكف لا تكون تابعة للأصبع إذا كان أرشها أكثر من ارش 
الأصبع؛ لأن الأكثر لا تتبع الأقل في أحكام الجنايات. 

* (فإن كان فيها ثلاث أصابع: فالكف تابعة للأصابع في قولهم 
ت 

لأنه معلوم أن الكف لا يكون أكثر أرشاً من ثلاث أصابعء إذكان 
الأرش إنما يقل ويكثر عل حسب منافع العضوء ومعلوم أن منفعة ثلاث 
أصابع أكثر من منفعة الكف. 

مسألة : [دية قتل العبد خطأً] 

قال : (وإذا قَتّل الح عبداً خطأً: فعليه قيمقه على عاقلته في ثلاث 
سنين» وينقص من الدية عشرة دراهم)“ 

وقد بيا ذلك فيما تقدم. 

# (وقال أبو يوسف: قيمته على العاقلة بالغة ما بلغت). 

فأوجب كمال القيمة وألزمها العاقلة ؛ لأنها قيمة النفس» ويم النفوس 
مختلفة» واختلافها لا بُخرجها من أن تكون بدلاً للنفس» كالجنين ديته 


(۱) المصدر السابق. 
() المصدر السابق. 
(۳) كتاب الأصل .٥۹۲/٤‏ بدائع الصنائع .٤٦۷٠/٠١‏ 


کناب الديات 
\v‏ 


خمسمائةء والمرأة ديتها خمسة آلاف» فلم يكن النقصان ما و 
أبدال النفوس في لزومها العاقلةء كذلك زيادتها لا تخرجهام. حك 
أبدال النقوس. وإلزامها العاقلة. 

(قال: وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن عليه قيمته فى ماله 
بالغة ما بلغت» ولا تحملها العاقلة). ٠‏ 

وذلك لأنه إذا ضمنه من طريق المال حين جاوز بها الديةء صار 
بمنزلة استهلاك الدواب وسائر الحيوان» والثياب ونحوهاء ولا تحمله 
العاقلة. 

# قال : (وما جني على العبد فيما دون النفس: لا تحمله العاقلة في 
رلم ج : ۳ 

وذلك لأن ضمانه ضمان الأموالء ألا ترئ أنه لا يجب فيها قصاص ٠‏ 
ولا كفارة بحال» وكان كاستهلاك سائر الأموال يلزمه في ماله. 

مسألة : [دية الجنين] 

قال : (ومَن ضرب بطن امرأةء فألقت جنیناً میتاًء ففیه عر : عبد أو 
(Ds‏ 
أمة)“. 


قال أبو بكر أيده الله : روئ وجو ب العْرَة في الجنين عن النبي صل اله 


(۱) بدائع الصنائع ٤٦۷۳/٠١‏ . 

بدائع الصنائع .٤۷۹۷/۱۰‏ 

(۳) «غرة کل شيء: خياره» وسمي العبد أو الأمة غرةء لأنهما من أنفس 
الأموال» وأصل الغرة: بياض وجه الفرس». المبسوط ٠۸۷/۲١‏ 

0) كتاب الأصل ٤‏ المبسوط .۸۷/۲٣‏ بدائع الصنائع ٤۸۲٥/۱۰‏ 


1۸ تاب الا۔يات 


عليه وسلم جابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبةء وأبو هريرة٠‏ وحمل بن 
مالك بن النابغة. 
وهو اتفاق من الأهة". 

واتفقوا أيضاً أنها نصف عشر الديةء إلا أنهم اختلفوا في قيمتها من 
الدراهم» فمن جعل الدية عشرة آلاف» جَعَل قيمة العْرة خمسمائة ومن 
جعلها اثني عشر ألفاء جَعَّل قيمتها ستمائة درهم. 

وهي على العاقلة في نة . 

وأما كونها على العاقلة» فقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم. 

وأما كونها في سنة: فهو اتفاق من الفقهاء. 

مسألة : [دية الجنين إذا خرج حباًء ثم مات] 

قال : (وإن خرج حياً ثم مات: كانت فيه الدية كاملة» وذلك كله على 
العاقلة» وكان على القاتل كفارة في هذا الوجه» ولا كفارة عليه في الوجه 
الأول). 1 

وإنما وجبت الدية كاملة إذا خرج ا انه فد الت تسا كاكة 
فوجب فيها ما يجب في سائر نفوس الأحرار الأحياء. 

ووجبت فيه الكفارة؛ لأنه قد باشره بالقتل» لأن الضربة قد لحقته» 


() فتح الباري ۰۲٤٦/۱۲‏ صحیح مسلم ۹/۲٠۱۳ء‏ سنن الترمذي ٠١/٤‏ 
ج6 

() المغني .٠۳١/۹‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٠۳٠٠/٠١‏ 

(۳) کتاب الأصل ٤٦۳/٤‏ 


کتاب الديات ۱۹ 


وأتّرت فيه» فمن أجلها سقط. 

وليس بمنزلة حافر البئر في سقوط الكفارة عنه» من قبل أنه لم يباشر 
القتلء وإنما فعَل السبب من غير مباشرة. 

* قال : (وإن خرج ميتاً: فلا كفارة فيه). 
من قَبّل أن الكفارة في الأصل إنما وجبت في النفس الكاملةء ولم 
يُحكم له بحكم النفس الكاملة في باب إيجاب الديةء فلم بجز إيجاب 
الكفارة فيه» كما لم يجب في الأعضاء. 

وأيضاً: لما كان موضوع الكفارة في الأصل في النفس التامة» ولم 
تكن هذه نفسأً تامة: لم يجز إيجابها فيهاء إذ غير جائز إثبات الكفارة 
بالقياس. 

مسألة : [توريث الغْرًة] 

قال : (والعرة موروثة عن الجنين على فرائض الله عز وجل). 

وذلك لما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن المرأة التي 
ضربت: ألقت جنيناً ميتاًء ئم ماتت» افققضی رسول اله صلى الله عليه 
وسلم على عاقلتها بالدية» وفي الجنين بعْرةه. 

فأفردها عن حكم الأم في باب إيجاب الغرة منه» مع وجوب دية 
الأم» فثبت أن حكمه في باب البدل حكم النفس» فوجب أن يكون 


(۱) كتاب الأصل .٤٠٤/٤‏ 
(۲) صحیح مسلم ۱۳۱۱/۲ ح۰۱۸۲ 


۲۰ كتاب الدیات 


لورثته» ولو کان محکوماً له" بحكم الأعضاءء لدخلت العُرة في الدية. 
كما لو فَطَحَ يدهاء ثم ماتت من القطع» دخلت دية اليد في النفس. 

ويدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب في الجنين 
الغرة» قال حَمَّل بن مالك بن النابغة: كيف ندي مَّن لا أكل ولا شرب 
ولا صاح» واستهل؟! فيل ذلك بُطَر».. 

فقال النبي صلىئ الله عليه وسلم: «أسجع كسَجع الأعراب فيه عَرة: 


عبد أو أمةا". 


فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قول حَمَّل بن مالك» أن ذلك دية 
الجنين» ولم يقل: إن ذلك وجب بجنايته على المرأة . 

فشبت أن الخرة واجبة بجنايته على الجنين» دونهاء وأنه بمنزلة تفس 
مباينة لها في حكم الغرة. 

وأیضاً: فقد اتفقوا علیٰ آنه لو خرج حیاًء ثم مات: کانت دیته لور 
كذلك إذا خرج ميتاً. 

فإن قيل: إذا خرج حياء صار حكمه حكم التفس الكاملة في باب 
وجوب الديةء وإذا خرج ميتاء لم تجب فيه الدية» فدل على أن حكمه 
حكم أمه» كعضو من أعضائهاء فينبغي أن تكون العْرّة للأم. 


() وفي (ق.ج): «في باب بدله». 

() أي مثل ذلك يُهدر ولا بُضمن» يقال: صل دمه: إذا أهدرء ينظر معالم السنن 
للخطابي بحاشية سنن أبي داود ح٦۷٥٤‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۱۳۱۱-۱۳۱۰/۳. وآبو داود ۷۰۱/٤‏ ح٦۷٥٤‏ وینظر فتح 
الباري ۲٤۸/۱۲‏ 


كتاب الديات ۳1 


قیل له: ما كان بمنزلة عضوهاء لا يتغير حكمه بالانفصال؛ لان 
أعضاء‌ها لا يجوز أن تصير في حكم النفس بالانفصال والمباينة. 

وأيضاً مخالفة” الجنين برد في تفضا الد ان ن سک 
النفس؛ لأن الأنفس مختلفة الديات» كالمراة والرجل» والعبد والح 
وعند مخالفنا الكافر والمسلمء فلم يُخرجهم من حكم التفوس اختلاف 
مقادیر دیاتهم. 

فإن قيل: فأوجب فيه الكفارة» إذ كان في حكم النفس. 

قيل له: ليست علة وجوب الميراث وجوب الكفارة؛ لأنه قد يُورث 
عنه بدل نفسه مَّن لا تجب عليه الكفارة» مثل من يقتله صبي. أو يقع في 
بئر حفرها في الطريق. 

فلا يجوز أن يكون وجوب الميراث في بدل النفس علة لوجوب 
الكفارة» وإنما الكفارة لها شرط آخرء وهو أن يكون المقتول على حال 
يصح وصفه معها بالإيمان أو الكفرء إما من طريق الحكمء أو من جهة 
الحقيقة» لقول الله تعال: ومن َل موتا حملا هرو َب ...4 قال: 
ون ڪات ين قوم بتڪم وَبتهُم ميق َيه رة ان 
وََرر رَو مَوْمكٍ ). فأوجب الكفارة على قاتل المؤمن والكافر. 
وليست هذه صفة الجنين. 


(۱) في (ق.چ): «وأيضاً اختلافهما في نقصان الدية لا يخرجهما مز حكم 
النفس» لأن الأنفس... 
(۲) النساء: ۹۲. 


۲ کتاب اديت 


مسألة : [خروج الجنين ميتاً بعد موت [eı‏ 

قال : (ولو فتلت امرأةء ٿم خرج من بطنها جنين ميت: فلا شي» في 
جنینها). 

وذلك لأنه غير معلوم حدوث موت الجنين من الضربة» وجائز أن 
يكون مات بموت الأم» لا بالضربة. 

وأيضاً: فإنها ماتت» وهو بمنزلة عضو منهاء ثم باينهاء فلا يجب فيه 
شيء. 

٭ قال : (وإن خرج قبل موتهاء ثم ماتت: کان فيه عَرّ. 

لأنه قد انفصل منها في الحياة» ووجبت فيه الخرة» فلا يتغير حكمه 
بعد ذلك بموت الأم؛ لأنها ماتت وهو منفصل منها. 

[مسألة :] 

قال : (والعرّة في الذكر والأنثى وا" 

وذلك لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يسأل عن الجنين: أذكر أم 
أنش؟ فأوجب فيه الغرةء فدل أنهما سواء فيهما. 

وأيضاً: هو اتفاق من الأمة. 

مسألة : [دية جنين غير المسلمة] 

قال : (وجنين الكافرة كجنين المسلمة) 


( 


(۱) الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۳٠٤/۱۰‏ 
() المصدر السابق. 
(۳) كتاب الأصل .٤1٤4/٤‏ 


کتاب الديات 
ّ ۳ 


لأنهما لا يختلفان في بدل النفس وما دونها عندنا. 

مسألة : [دية جنين الأمة من مولاها] 

قال : (في جنين الأمة من مولاها كما في + جنين الحرة)'. 

لأن الجنين حر وهذا اتفاق a‏ 
ليس بمنزلة عضو من أعضاتها إذا باينها وهي حية؛ لأنه لو كان كذلك. لما 
کان فيه رة لأنه لا يجوز أن يكون عضو من أعضاتها حرأ وسائرها أمة 

مسألة : [دية جنين الأمة من غير مولاها] 

قال : (وفي جنين الأمة من غير مولاها إذا خرج حياًء ثم مات: 
قیمته» وإن خرج میتا : فان کان ذکراً ففیه نصف عشر قیمته لو کان حا 
وإن كان أنشئ: ففيها عُشر قيمتها لو كانت حية)". 

وذلك لأن الخرة من دية الرجل: نصف عشرهاء ومن دية المرأة: 
عشرهاء وكذلك جنين الأمة يجب أن يكون هذا اعتباره» فيقص من قيمة 
الأنثى تسعة أعشارها» ومن قيمة الذكر تسعة أعشار ونصف» كما نقصنا 
من دية الحر الذكر تسعة أعشار ونصفاًء ومن دية الأنث نة نا+ 

ومن الدليل على سقوط اعتباره بقيمة الأم: أن الجنين لو كان من 
مول الأمة» لكان فيه الخرةء ولم يعتبر بالأم» كذلك إذا كان رقيقاء 
فالواجب اعتباره بنفسه» دون أمه. 

وأيضاً: لما كانت هذه جناية على الجنين» ولم تكن جناية على الأم: 


() شرح العناية على الهداية .٠٠٠١/٠٠١‏ 
(۲) المصدر السابق. 


4 کتاب الدیات 


وجب اعتبار أرشه بنفسه دون أمه. 

# قال : (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله : أن في 
جنين الأمة: ما نقص أمَه» كجنين البهيمة) 

وذلك لأنه مال» وهو مستمر على أصلهء لأنه يوجب في الرقيق 
القيمة وإن جاوزت الدية بالغةً ما بلغت. 

مسألة : [الجناية على الجنين] 

(وكل جناية جنيت على مولود: من فَقَء عين» أو فطع عضو: ففيه 
حکومة حتیٰ تعلم سلامته). 
وذلك لأنا لما لم نعلم صحة العضوء لم نحكم فيه بكمال الأرش إلا 

وأيضاً: فإن الأصل أنه غير سليم الأعضاء» حتى تُعلم سلامتهاء لأن 
الأصل: النطفةء والمضغةء والعلقةء أو نحو ذلك» فلمالم تعلم صحة 
العضوء فهو على الأصل. 

مسألة : [ذهاب البصر ونحوه بالجناية] 

قال : (وفي ذهاب البصر بالضربة» وسواد العين» وشلل اليد: الدية 
كاملة). : 


وذلك لما وصفنا من أن جهة النفع معتبرة على الانفراد وإن لم يذهب 


0 


.۸۹/۲١ المبسوط‎ .٠٠/٠١ العناية شرح الهداية‎ )١( 
.۲٤٤ص مختصر الطحاوي‎ )۲( 
.٤11/٤ كتاب الأصل‎ )۳( 


کتاب الدیات 
r: 7‏ 


به الجمال» الا ترئ أن العقل أو السمع إذا فقدا بالضربة: : وجب في كل 
واحدة منهما الدية. 


# قال : (وأرش ذلك في ماله إذا كان عمداً). 

وذلك لأنه عمد سقط القصاص فيه » لتعذر استبفانه. 

مسالة : [الجناية على السنً] 

قال : (ومن ضرب سن رجُلٍ» فتحرکت: استؤني فيها حول . 

قال أبو بكر أيده الله: وقد روي ذلك عن جماعة من السلف 

ویدل عليه ما ا النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن يُستقاد 
من الجراح حتى تبره 

# قال : (فإن استوت وعادت كما كانت» فإن با حنيفة رضي الله عنه 
قال: لا د شی 

رذلك لأن الأرش إما يجب لائر ولا أثر هناك» آلا تری أن من لطم 
رجلا: لم يجب عليه أرش؛ لأنه لم يؤثر فيه» ولا يجب عليه للألم أرش. 

قال : (وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله: أن فيها حكومة للألم). 

٭ قال : (وإن سققطت» أو اسودّت: كان فيها ديشّها). 

قال آبو بكر : أما إذا سقطت: فلتلف العضوء وإذا اسودّت: فلذهاب 


(۱) كتاب الأصل .٤11/٤‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۴) المبسوط 4۸/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۰ وساي 
هذه المسألة منفردة بعد ثلاث صفحات. 


۲ كتاب الديات 


الجمالء وقد ّا أن الجمال معتبر في الأحرار على حياله. 

مسألة : [اختلاف الضارب والمضروب في الجناية ] 

قال : (فإن اختلف الضارب والمضروب وقد سقطت. أو اسودّت. 
فقال الضارب: حدث من غير جنايتي» وقال المضروب: من جنايتك. 
فالقول في ذلك قول المضروب استحساناًء والقياس أن القول قول 


الضارب. 
ولو اختلفا في الموضحة» وقد صارت منْقلة على هذا الوجه: كان 
القول قول الشاج). 


قال بو بكر : أما وجه القياس في السن: فهو أنه لما كان جائزاً أن 
يكون سقوطها من الضربة» وجائز أن يكون من غيرها: كان القياس أن لا 
يلزمه الضمان بالشك. 

ووجدالاتسساة أن الق ية مب لاف الس هارت 
كالجراحة في كونها سبباً لتلف النفس» فلو جرحه فلم يزل صاحب 
فراش» حت مات» حكمنا بحدوث الموت عن الجراحة» كذلك يجب أن 
يحكم بحدوث السقوط والسواد في السن عن الضربةء لكونها سيباً لذلك. 

وليس كذلك الشجة الموضحة إذا صارت منقلة» لأن المنقلة ليست 
هي نفس الموضحة» وإنما هي ذهاب عضو آخر غير المشجوج. فالقول 
قول الشاج في أنه لم يلف هذا العضوء والضربة تلفت بها نفس السن 
المضروبة الحادث فيها الجناية» كما تلفت بالجراحة النفس الحادثة فيها 
الجراحة. 


(۱) المبسوط ۹۸4/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲۹٥/۱۰‏ 


كتاب الديات 

v 1 

ووجه آخر: وهو أنه لما قیل في aT‏ فجعل الحول 
نهاية لحصول حكم الضربةء علمنا أن حكمها متعلق خاو اي م 
الحول من أمر الضربةء لولا ذلك لم یکن للاستیناء ء بها معن وأما الشجة 
فلم يقدّر في انتظارها وقت» فيحصل فيه حكم الضربةء فکان القول قول 
الشاج في مقدار ما تناوله. 

فن قیل : : هلا جعلت القول قول المشجوج» كما لو ر 
مریفا فاخت فراش ج مات کان محكوماً بحدوث الوت عن 
الجراحة. 

قیل له: لا فصل بينهما من هذه الجهة؛ لأنه لو عُلم في الموضحة أنه 
لم يزل مريضاً من الموضحة» حتى صارت منْقًلة : كان القول قول 
المشجوج. 

ونظير مسألتنا من المنة لمنقلة: أن تُعلم الجراحةء ولا نعلم أنه كان 
مريضاً من ذلك» ثم مات المجروح: فالقول قول الجارح أنه لم يست 
من جراحته. 

فإن قيل: فاعتبرُ ذلك في السن أيضاً. 

قيل له: المسالة في السن على أنها تحركت بالضربة» وكونها متحركة 
إلى أن سقطت أو اسودت» بمنزلة كون الرجل مريضا من الجراحة حتى 
یموت. 

فإن قيل: فعلى هذا لا معني لتخصيصه السن بالاستحسان وترك 
القياس فيهاء إذ كان الحكم في جميع ذلك على وجه واحار. 

قيل له: الاستحسان في السن أنه جَعَّل تحركها بمنزلة المرض من 
الجراحة. 


کتاب الديات 


A 

مسألة : [نبات السن بعد القلع] 

قال : (ومَن قَلَع سن رجُلٍ» فنبتت کما کانت: فلا شي» عل القاله'' 
في قول أبي حنيفة ومحمد). 

وذلك لأن أرش الجنايات إنما يتعلق حكمها بحصول الأثرء والدليل 
عليه : أنه لو لطم رجلاً: لم يجب عليه أرش إذ لم يحصل بها أثر» وكذلك 
قالوا في الموضحة إذا التأمت» ونبت عليها الشعر: أنه لا شيء فيهاء 
وكذلك السن إذا نبتت. فقد عاد النقع والجمال على ما كان» ولم يبق 
هناك أثرء فلم يجب شيء. 

# قال : (وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أن عليه حكومة للألم). 

مسألة : [الجناية على الظفر] 

قال : (ومّن قح ظفر رجُل» فنبت متغيراً: ففيه حكومة عدل). 

وذلك لأنه نبت معيباً» والعيب اليسير في العضو يوجب الحكومةء 
ولا يجب به أرش جميع العضو إذا لم يأت على عامة منفعته» أو يذهب 
بجمالة: 

وليس تغير الظفر كتغيّر السن إلى السواد ونحوه من يل أن سواد 
السن يذهب بجمالهاء وليس كذلك الظفر. 

[مسالة :] 

قال : (ومَن قلع سن رَجُل فأخذها المقلوعة سه فأثبتها في 


() تقدم قريباً قبل ثلاث صفحات النص على هذه المسالة. 
(۲) المبسوط .4۸/۲١‏ 


کتاب الديات + 


مکانهاء یت وی کان القع خطأً: فعلى القالع أرشي كاملا وکذلك 
لذن“ 

قال : (وقد روي عن محمد أنه قال في ذلك: على الجانى مقدار أ 
علاج مثل ذلك). 

قال أبو بكر : السن إذا أثبتت في مكانها: لم تيت ولم تتف 
بالعروق والأعصاب» فهر بمنزلة لو أخذ قطعة عظم فوضعها في موضع 
السن» فلا يسقط أرشهاء وكذلك الأَذّن. 

وما حكاه أبو جعفر عن محمد في وجوب نفقة العلاج» قإنما هذا 
ينبغي أن يكون في السن إذا ثبتت» والجراحة إذا اندملت وذهب أثرهاء. 
فأما في موضع السن المقلوعة في موضعهاء فليس ينبغي أن يكون هذا 
جوابه؛ لأن وضعها هناك وتركها سواء. 

مسألة : [دية ذهاب شعر الرأس من الشجاج] 

قال أبو جعفر : (ومّن شج رجلا موضحة خطأء فذهب منها شعر 
رأسه: فعلى عاقلته الديةء ويدخل أرش الموضحة فيهاء وإن ذهب بعض 
الشعر: نُظر في أرشه وأرش الموضحةء فيدخل القليل قي الكثير). 

قال أبو بكر : وذلك لأن الرأس كله عضو واحد» والدية واجبة فيه 
لأجل التأثيرء لا للألمء والدليل عليه: أن الموضحة لو اندملتء وتبت 
عليها الشعر حتى لم يبق لها أثر لم يجب فيها آرش»ء فلما صار الأثر في 


() كتاب الأصل .٤1۷/٤‏ 
() الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲۹۱/۱۰ 
(۳) كتاب الأصل ٤/1۷٤ء‏ المبسوط .۹۸/۲١‏ 


۳۰ تاب الاديات 


جميع الرأس»ء وهو عضو واحد: دخل أرش الموضحة في الديةء لأنه قد 
ا 

فما قد ضمن من تأثیر الموضحة من وجه لا يجوز أن يضمنه مسن 
وجه آخر» ار أن اها جا من جهة رفوو ال و 
الأثرء ولا جائز أن يضمن ذلك الجزء مرتین»› وا نالخ ت 
للموضحة» كما كانت الكف تبعاً للأصبع عند أبي حنيفة؛ لأن الشعر 
مقدّر الأرش» وأرش الكف غير مقدرة. 

مسألة : [تداخل الأرش في الدية] 

وقال أبو جعفر : (ولو لم يذهب الشعر منهاء ولكن ذهب منها عَقّله: 
دخل أرشها في دية العَقّل). 

قال أبو بکر يده الله : وذلك لأن العقل ليس بعضو من البدنء بل 
هو کالنفس» فل ان المرضة ساوت ا لدخلت فيهاء كذلك في 
العقل. 

# قال : (ولو ذهب منها السمع أو البصر: كان في كل واحد منهما 
الديةء ولم يدخل أرش الموضحة في ذلك). 

قال أبو بكر : وذلك لأنها أعضاء مختلف أرش كل واحد منهاء 
فيجب بغير المعنىٰ الذي يجب به أرش صاحبه. 

لن قلاق ال ور الرا؟ لاو مايا جما وب 

(۱) المبسوط ۹۸/۲١‏ الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۲۹۱/۱۰‏ وخالف فيه 


زفر وقال: لا يدخلء لأن كل واحد منهما جناية فيما دون النفس. فلا يتداخلان 


کتاب الدیات ۳١‏ 


بمعنى واحد» هو الأثرء وهو الشيْن اللاحق بذهاب الشعرء ولب 
كالعقلء لأنهما عضوان كاليد والرّجل ونحوهماء والعقل ليس بعضر من 
البدنء فهو كالنفس 

ووجه آخر: وهو أنه لا ينتفع بسائر الأعضاء إلا مع وجود العقل» كيا 
لا ينتفع بها إلا مع وجود النفس والروح» فأشبه العقل الروح من هذا 
الوجه» وكما دخل أرش الموضحة في دية النفس» فكذلك يدخل في 
العقل. 

ومما يبین لك الفصل بين شعر الرس والسمع والبصر في دخول 
الموضحة في الشعر دونها: أن أرش الموضحة يتعلتق بذهاب الجمال من 
الشعر» وكذلك ذهاب شعر الرأس» وضمان السمع والبصر لأجل 
المنفعة» فلا يدخل أحدهما في الآخر. 

فإن قيل: فضمان العقل لأجل المنفعة» وضمان الشعر لأجل الجمالء 
فيجب أن لا تدخل الموضحة في العقل. 

قيل له: إنما قلنا ذلك في أعضاء البدنء فأماماليس بعضو من 
البدن» فله أصل آخر وهو النفس» فرددتاه إليها. 

قال أبو بكر : وفي أصل أبي حنيفة : أن أرش الموضحة لا يدخل إلا 
في شيئين: في شعر الرأس» وفي العقل» ولا يدخل في غيرهماء وهو قول 
محمد وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف. 

وروي عن أبي يوسف: أن أرش الموضحة يدخل في الشعر والعقال 
والسمع والكلام» ولا يدخل في البصر؛ لأنه ظاهر» والسمعم والكلام 
والعقل ليست بظاهرة. 


FY‏ کتااس 'لدبات 


مسألة : [الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر] 

قال آبو جعفر : (وإذا ضربه» فذهب شمه أو ماء ظهره: فعليه 
إل 

وذلك لأن هذا العضو ليس له نظير في البدنء كالاأنف والذك 
ونحوهما. 

مسألة : [دية عدم استمساك البول من الضرب] 

قال أبو جعفر : (ومن رمى امرأة بحجرء فأفضاها بهء فإن كانت 
يستمسك البول: فعليه ثلث الدية)ء لأنها بمنزلة الجائفة. 

قال : (وإن كانت لا تستمسك البول: فعليه دية كاملة). 

وذلك لأنه قد أبطل عليها منفعة العضوء كقطم الدَكر والأنف 
ونحوهما. 

مسالة : [مَن قطع أصبعاً فشكت أخرئ] 

قال : (ومَن فطع أصبع رَجْل» فعلّت أصبع أخرى إلى جانبها: فعليه 
الأرش في الأصبعين» ولا قصاص عليه في واحدة منهما في قول أي 


فة 


وذلك لأن هذه جناية واحدةء قد وجب بها مالء فلا يجب بها 
قصاص؛ لأن وجوب المال له شبهة في نفي القصاص. ألا ترئ أنه لو 


(۱) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 1° TATA‏ 
() المبسوط 1۹/۲١‏ بدائع الصنائع .٤۷۹٤/٠١‏ 
(۳) الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲۹٤/۱۰‏ 


کتاب الدیات 
rr 3‏ 


قطع أصبعه »> فشّت اليد: لم 
ذلك: ا ج 


يجب القصاص عندهم جميعاًء والمعنى في 


واحد» وقد وجب به مال فينفي 
وجوب القصاص ؛ لأن وجوب المال يكسبه حكم الخطا. 


ویدل علیه: أن رجلين لو قلا رجادًء أحدهما مخطاً والآخر عام 
لم يجب القصاص على واحد منهما؛ ؛ لأن هذه النفس قد وجب بها مال 
في إتلافهاء وهي لا تتبعض› فكذلك حكم الفعل الذي لا يتبعض. لف 
وجب به المال» اتف وجوب القصاص. 

٭ (وقال آبو یوسف ومحمد رحمهما الله: : عليه القصاص في الأاصبع 
المقطوعة» وفي التي شت الأرش). 

وذهبا في ذلك إلى أن العضوين إذا لم يكن أحدهما تابعاً للآخر: لم 
يمنعم وجوب المال في أحدهما من وجوب القصاص في الآخر وإن حدث 
من جنايته على الأول» فالأصبعان ليست إحداهما تابعة للأخرئء آلا تر 
أن أرش إحداهما لا يدخل في الأخرئ» وأما الأصبع إذا قطعت» فشلّت 
بها اليد فإن الأصبع من جملة اليدء وتابعة لهاء ويدخل أرشها فيهاء 
فيسقط القصاص بوجوب المال به. 

مسألة : [سراية الجناية] 

قال : (ومّن فط أصبع رَجْلٍ» فسقطت كفه من المفصلء فإن آبا 
حنيفة وأبا يوسف قالا: لا قصاص عليه في ذلك» وعليه دية اليد وقال 
محمد: عليه القصاص في اليد). 


() بدائع الصنائم ° -VA/1‏ 


کتاب الدیاتن 


TE 


وجه قول أبي حنيفة: أن الله تعال قال : «والْجُرْوحَقصاض 4 وهر 
لم يجرح موضع المفصل من اليد وإنما قطع الأصبع ٠‏ فلم يجب 
القصاص في اليد؛ لأنه لم يقطعهاء وإنما صار قطعه للأصبع سببا لتلفها. 
فوجب المال في اليد» وإذا وجب المال: سقط القصاص في الأصع 

وأما محمد: فإنه ذهب إلى أن الجناية إنما يتعلق حكمها بما يؤول 
إلبهء والدليل عليه: أنه لو قطع يده ثم مات منها: وجب القمصاص في 
النفس» وسقط حكم اليد وكذلك الأصبع إذا سقط منها اليد: وجب 
القصاص في اليدء وسقط حكم الأصبع. 

ولأبي حنيفة: أن هذا الاعتبار صحيح في النفس» غير واجب فيما 
دونهاء لاتفاقهم جميعاً أنه لو قطع يده خطأء فشلت اليد الأخرى أو 
الرّجل: لم يدخل أرش إحداهما في الأخرئ» ولو مات منها: دخل أرش 
اليد في النفس. 

مسألة : [كيفية القصاص في الشجاج] 
قال أبو جعفر : (وإذا شج" موضحةء فأخذت ما بين قرني 
المشجوج» وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج” ٠‏ فإن المشجوج بالخيار: 
بين الأرش» وبين القصاص بمقدار طول الشجة فحسب). 


(۱) المائدة: 4. 

() الشجاج: هي جراحات الرأس والوجه فقطء وهي عند الحنفية إحدى عشرة 
شجة» والموضحة هي : التي تخرق السمحاق» وتظهر الغظم. 

انظر المبسوط ۷۳/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 0۸۰/1۰ 

(۳) أي أن رأس المشجوج أصغر حجماً من رأس الشاجء فلا تمكن المماثلة. 


کتاب الديات 


وذلك لأنه لا يجوز له أن يستوفي ما بين قرني الشاج ج کله بالقصاص ؛ 
لأن ذلك أكثشر من حقهء وقال الله تعالی: «الجع نا4 ٠‏ 
والقصاص استيفاء المثلء ومعلوم إذا كان هكذاء أنه قد لحقه من الع 
رواک کے ام مان مر د عن عضو 
المشجوج ٠‏ مثل أن تكون يد القاطع شلاًءء ويد المقطوع صحيحةء فيكون 
للمقطوعة يده الخيار: في أخذ الأرش» أو القصاص. 

٭ قال : (ويبدأ المشجوج من أي الجانبين أحب). 

وذلك لأن القصاص حق قد ثبت له في هذا الموضع من رأسهء فله 
آن يبدا من آي موضع منه شاء. 

٭ (حتی يبلغ منها مقدار شجته في طولها). 

# قال : (وإن كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج"» وهي 
تأخذ ما بين قرني الشاج ويقضٌل» فإن المشجوج بالخيار: إن شاء أخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشاج لا يزاد عليه شيء). 

قال بو بكر : قال في الكتاب”": «لا تأخذ ما بين قرني المشجوج» 
وفي التسخ الصحيحة: «أنَ الشجة ما بين قرني المشجوجء وتفضل عن 
قرني الشاج»» وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت لا تأخذ بين قرني 
المشجوج» فليس يجوز أن يستوعب بالقصاص ما بين قرني الشاج كله 
وإِن کان مقدار جراحته أو بعضهاء کما لا يجوز أن يُستوفیٰ له بمقدار 


(۱) المائدة: .٤٥‏ 
أي أن راس المشجوج أكبر من رأس الشاج. 
(۳) مختصر الطحاوي ص٦٤۲‏ 


4 کتاب الدیات 


جراحته فيما يفضل عن قرني الشاج. 

والمسالة في كتبنا على ما ذكرناه» وعسى أن يكون الذي في كتاب آي 
جعفر غلطا من الكاتب. 

ووجه المسألة على ما قلنا: أنه إذا شج ما بين قرني المشجوج: فغير 
جائز أن يقتص له في أكثر مما بين قرني الشاج؛ لآنه يلحقه بذلك من 
اَن أكثر مما لُق المشجوج بشجته» وله الخيارء» لتعذر استيفاء مشل 
شجته في مقدارها. 

فصل : 

قال : (وإذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج» وهي تأخذ من 
رأس الشاج من جبهته إلى قفاه فإنه يخير المشجوج: فإن شاء أخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص منه مقدار شجته إلى مثل موضعها في رأسهء لا 
يزاد على ذلك). 

وهذا ما بنا في الشجة واعتبار الشين اللاحق به» وامتناع استيفاء أكشر 
من مقدار الشجة على الحد الذي بيّا. 


HEN 
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باب القسامة" 


مساألة : E‏ وبيان من الذي يحلف] 
قال أبو جعفر (واذا جد قتيل في مَحَلَّةٍ قوم» فعليهم آن قم 
منهم خمسون رجلا: : باله ما فنا ولا علمنا قاتلاًء ثم يمون 
n‏ 
الدية) 


قال أبو بكر أيده الله : والأصل في ذلك أنه لا يجوز أن يستحق أحد 
بیمینه على غيره شيا بدلائل الكتاب والسنة. 


ا 


قال الله تعالی: » الى رون بعد اه میم تمتا قییتد ېدک ل 
َك لهف رة 4 فمنع أن يستحق أحد بيمينه على غيره حقاً. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لاذعئ 


(۱) القسامة في اللغة: اسم وضيع موضع الإقسام» وأما في الشريعةء فهي أيمان 
يقسم بها أهل محلة أو دار أو موضع خارج من مصرء أو قرية قريب منهء بحيث 
يسمع الصوت منه» إذا وجد في شيء منها قتيل به أثر لا يعلم مّن قتله. بنظر العناية 
مع تكملة شرح فتح القدیر ٠۴۷۳/۱٠۰‏ 

(۲) مختصر الطحاوي ص۷٤۲.‏ 

(۳) كتاب الأصل ٤۷٤/٤‏ المبسوط ۰٠١١/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فح 
القدير ۰ بدائع الصنائع ٤۷۳٠/٠١‏ 

.۷۷ آل عمران:‎ )٤( 


ik‏ تاب ادات 


ناسر دماء قوم وأموالّهم» لكن البيّلة على المدعي. واليمين علي السدعىن 
Rh‏ 

وفي هذا الخبر ضروبً من الدلائل على صحة ما قلنا: 

أحدهما: أنه منَعٌ أن بُعط أحٌ بدعواه شيئاًء ويميله دعواه؛ لأن 
اليمين لا تُخرج خبره المحلوف عليه من آن يكون دعوئ. فالمستحق 
بیمینه مستحق بدعواه. 

والثاني: أن دعواه قولّه» ويمينُه قوله» فين حيث مع أن يستحقٌ 
بدعواه» وجب أن يُمنع الاستحقاق باليمين» إذ كلاهما قوله. 

فإن قال قائل: فقد جاز أن يَبرأ المدعى عليه من حق المدعي بيمينهء 
ولا يبرا بجحوده دون الحلف عليه» فكذلك المدعى. 

قيل له: إنما مَسَع النبيً صلى الله عليه وسلم أن يستحق بالدعوى 
بقوله» فوفَفنا عند ذلك» وما عداه: فحكمه موقوف علئ الدليل. 

ولم نقل: إن اليمين لا حكم لها في الأصول حتى يلزمنا ما قلت. 

وما قلت من إن المدعى عليه يبرأ من حق المدعى: فهو خطأء إذ 
اليمين لا تبرئه من الحق» وإنما تفصل بينهماء وتقطع الخصومة في الحال 
من غير استحقاق لأحدهما على صاحبه شيعا ألا ترىئ أن المدّعي لو جاء 
بالبينة بعد ذلك: قبلت بينته. 

والوجه الثالث من دلالة الخبر: قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه»ء والأولياء غير مدعي عليهمء فلا 


() صحبح البخاري مع فتح الباری ۰۲۱۳/۸ صحیح مسلم ۱۳۳۹/۲ 
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تجب عليهم اليمين. 

فإن قيل: أكثر ما فيه إيجاب اليمين على المدعى عليه وليس فيه نفب 
عن غیره. 

قيل له: هذا غلط من قبل أن قوله: «اليمين»: اسم لجنس فبا م 
يمين إلا وهي التي على المدعى عليه وإذا استغرق المد غا ا 
اليمينء لم يبق هناك يمين تكون على المدعي. 

وهذا مثل ما قلنا في قوله تعالى: تما ألصَدَكَّتْللمَمَر 4 : آنه بنفي 
وجوب الصدقات للأغنياء؛ لأن الصدقة لما كانت اسما للجنس. 
فاستوعبها الفقراء» فلم يبق هناك صدقة قد تكون لغيرهم. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الصدقة عن ظَهّر غنئ" ٠‏ 
هو بهذه المنزلة» ونظائر ذلك كثيرة. 

ولیس فر مئ خن ا کله كارتا مى أن المسوس "بالك 
یدل علیٰ ان ما عداه فحکمه بخلافه» هذا عندنا قول مردود وساقط 
والأول صحيح. 

وإذا ثبت ما وصفناء بطل أن تكون الأيْمان على أولياء المقتولء 
ووجب أن تكون على أهل المحلة إذ قد اتفقوا أنه لاب في القسامة من 
خمسين يميناًء وانتفت الأيمان على المدعين» ووجبت أن تكون على 


() وفي (الأصل): فلا يُستحلفون بحال : 

.1١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) بمعناه صحيح البخاري ۲, صحیح ملم ۷۱۷/۱ 
)٤(‏ وفي (ق.ج): «النخصيص؟- 


0 


المدعئ عليهم. 

٭ قال أبو بكر : ووجود القتبل يُلزم أهل المحلة شيئين: الأيمان. 
والدية جما وما ا ان لأولياء القتيلء لا يسقط أحدهما 
بالآخرء بل بُجبرون عليهما جميعاً. 

ویدل عل صحة قولنا: ما روئ ابن آبي ذثب عن الزهري أن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم «قضب بالقسامة على المدعى عليهم». 

وروی إسماعيل بن عياش قال: أخبرنا محمد بن عبد الله عن مكحول 
عن عمرو بن أبي خزاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى 
بالقسامة على المدعئ عليهم»". 

فإن قيل: روي أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» 
إلا في القسامة»“. 

قيل له: معناه: إلا في القسامة» فإنه يحلف مَّن لم يُدعى عليه القتل 
بعینه. 

ويحتمل: «إلا في القسامة: بأنه لا يبرأً باليمين من الخصومة؛ لأن 
الدية تجب فيها مع اليمين. 

وقد روئ أبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: 


(۱) شرح معاني الآثار ۲٠۲/۳‏ مصنف ابن أي شيبة ۳۸٤/۹‏ وينظر ققح 
الباري ۲۳۷/۱۲. 

() المصادر السابقة. 

(۳) سنن الدارقطني ۳ء السنن الکبریٰ 1۲۳/۸ وينظر التلخيص الحير 
٤‏ نيل الأوطار .٤٤/۷‏ وقد نقل ابن حجر عن ابن عبد البر أن إسناده ليّن. 


n‏ 7 ھ27 ا 
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«وجد قتيل بين قريتين» فأمر ی ای افع رسام - فذرع ما بینهماء 
فوجدت إحداهما أقرب. فألقاه علیٰ أقربهما»“ 


اا 2 
: فهذا الخبر يوجب الدية على أهل المحلةء وأوجبنا اليمين بالاخبار 
الأخر. 

وقد رُوي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهماء من قولهم". 

# وأما حديث القسامة في حديث قنيل خيبر”: فإن أحد مَّن يرويه 
سهل بن بي حمةء ويدل اضطراب ألفاظهء واختلاف الرواة في مته 
على أن الذي روي فيه غير مضبوط في الأصل. 

هذا مع ظهور النكير من السلف لما روي فيه من الألفاظ» التي يردها 
ظاهر الكتاب والسنة الثابتةء واتفاق الأمةء ويحيلها حجة العقل» ويمنع 
مجيء العبارة بمثلها. 

قأما اضطراب”“ ألفاظه: فمن جهة أن بعضهم يروي «آن النبي صل 
الله عليه وسلم بدأ بالأنصار» فعرض عليهم اليمين» وقال لهم: أتحلفونء 


() السنن الكبرى .۱١١/۸‏ وقال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية. ولا 
يحتج بهماء نصب الراية ۳۹1/٤‏ نيل الأوطار ٤1/۷‏ ونقل ابن حجر في التلخيصر 
الحبیر ۳۹/٤‏ عن العقيلي أنه حديث ليس له أصل. 

() السنن الکبریٰ ۱۲٤/۸‏ مصنف عبد الرزاق ۳٠/۱۰‏ 

(۳) الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. انظر صحيح البخاري بع تح 
الباري ۲۲۹/۱۲ صحيح ملم ۱۲۹۱/۲ سنن الترمذي ۰۲۲/۲ آبو داود 
fol 100/4‏ 

(5) انظر اختلاف ألفاظ الحديث في المراجع السابقة » وفي سنن النسأني ۷⁄۸ 
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وتستحقون دم صاحبکم؟. 

فقالوا: کیف نحلف علیٰ مالم نشاهد» ولم نحضر؟ 

قال: فتحلف لكم يهود؟ 

قالوا: لا نرضىئ بأيمان اليهود». 

وفي بعضها: «أنَ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يمسم خمسون 
منکم على رجل» فیدفع بدیته» وهم قد کانوا قالوا حين ادعوا القتل: إن 
اليهود قتلوه» ولم يكن يخبر منهم أحد غير عبد الرحمن بن سهل وأخيه 
المقتول عبد الله بن سهل». 

ثم روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام 
بدأ فعَرَض الأيمان على اليهود أنهم يحلفون خمسين يميناً: ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلا وكتبوا إليه: إنا نحلف. 

فقالت الأنصار : لا نرضىئ بأيمان اليهود. 

فقال للأنصار: أتحلفونء وتستحقون دم صاحبكم؟ وذلك كله بعد 
مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بالبينة على ما ادعوا. 

فقالوا: ومن أين نصيب شاهدين»ء وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم 
ولم يكن بخيبر غير أخيه عبد الرحمن بن سهل. 

فقد أعلموا النبي صلى الته عليه وسلم بدءأًء أنه لم يحضر هناك من 
شهد على قتلهء ثم قالوا مع ذلك: إنهم قتلوه» مع إخبارهم بأنهم لم 
يشهدوا ذلك. 

فكيف يجوز أن يقول النبي صلى اله عليه وسلم لهم بعد ذلك: 
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«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم*" ٠‏ وقد قال الله تعالى: ولاف نا 
س ايء عل 4 وقال: انتید الك رَه بل 4 وقال: اؤ 
اَل لا يقن مى آل َيِا 4 . 

# ففي هذا الفصل معنيان تردهما الأصول: 

أحدهما: أنهم قد قالوا : لم يشهد هناك منا أحدء ثم قالوا: هم قتلره. 
ظناً منهم بآنهم القاتلون. 

ولو كان هذا الخبر صحيحاً" لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم 
النكيرً عليهم» وقال لهم: لا تدّعوا عليهم القتل بالظن والحسبانء"“ 

والثاني: وهو أشنعهماء أنه عَرَض عليهم الأيمان على آنهم قتلوه» مع 
علمه بأنهم لم يشهدوا ذلك» ولم يعلموه» فكيف يجوز أن يبيبح لهم 
الإخبار عن الشيء بما لا يؤمن أن يكونوا كاذبين فيه» ثم الحلف عليه؟ 


(۱) شرح معاني الآثار ۲۰۱/۴ المبسوط .٠٠۹/۲۹‏ 

.۳١ اللإسراء:‎ )( 

.۸٦ الزخرف:‎ )( 

.١ يونس:‎ )6( 

)٥(‏ ورد هذا الخبر في كتب الصحاح الستةء ولكن مع ذلك هو مضطرب إستداً 
ومتناً وفیه تضاد شدید» ومنهم من قال هو مرسل؛ » لان سهلاً کان صغير' في ذلك 
الوقت» ينظر نصب الراية ٤‏ عمدة القاري ٠٦٠/۲١‏ النكت الطريفة 
ص۲۰۱-١٠۲.‏ إعلاء السنن ۲۷٥۹-۳-۸‏ الجوهر النقي ۸ الجواهر 
المنيفة » للزبيدي ٠٤١/۲‏ 

)١(‏ لم أقف على هذا الأثر. 
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وعلى أن الأنصار قد استنكرت ذلك لأنفسهاء بأن تحلف على ما لو 
تعلم» والنبي صل الله عليه وسلم أشد كرة له. 

وهذان المعنيان يردّهما ظاهر الكتاب» ويحيلهما العقل. ويم 
جوازهما على النبي صلئ الله عليه وسلم» فائتفئ بذلك أن يكون ذلك 
حكماً للنبي صلی الله عليه وسلم» وشريعة له. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد 
الرحمن بن بجيد قال محمد بن إبراهيم: وايم الله. ما كان سهل بأكثر علماً 
منه» ولکنه کان اسن منه» إنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن. ولكن 
سهلاً وهم ما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «احلفوا عل ما لا 
علم لکم به» ولكنه كتب إلى اليهود حين كلمه الأنصارء أنه وأجد فيكم 
قتیل بین أبیاتکم فدوه» فکتبوا إلیه یحلفون بالله: ما قتلوه» ولا یعلمون له 
قاتلاً» فوداه رسول الله صلی الله عليه وسلم من عنده»". 

قال محمد بن إسحاق: حدثني عمرو بن شعيب - وحلف بالله - أن ما 
قال سهل لباطل» مثل حديث عبد الرحمن بن بجيد. 

فبطل ما روي عن سهل على ما ذهب إليه مخالفنا"» وأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر الأنصار بالأيمان على الوجه الأول الذي ادعو 


(۱) سنن ابي داود ٨1۲/٤‏ ح٥٤٥٤‏ . 

۳( وفي (ق.ج): «أتحلفون». 

(۴) المرجع السابق. 

() وهو مذهب الأئمة الثلاثة. ينظر فتح الباري ٠١٠١١١‏ بداية المجتهد 
TEV‏ 
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لمخالفته لهذه الأصول التي وصفنا. 

# ووجه آخر مما خالف فيه الأصول: وهو أن الأانصار ادعوا الق 
على جماعتهم» لا على رجل بعينه منهم» فكيف يجوز أن يستحقو! الد 
بأیمانهم على غير معروف؟ 

وروي فيه : «أنهم قالوا : لا نرضى بأيمان اليهودء قال: فيقسم منكم 
خمسون رجلا أنهم قتلوه»”. 

فرة اليمين عليهم حين لم يرضوا بأيمان المدعى عليهم. 

ولا تأثير في الأصول لرضا المدعي بيمين المدعى عليه ولالعدم 
رضاه بهاء وأنه لا فرق بين اليهود والمسلمين في الأيمان. 

وفيه: أن اليهود بذلوا الأيمان» فردها النبي صلى الله عليه وسلم على 
الأنصار مع بذلهم لهاء فإن كانت اليمين عليهم بدء» فلا خلاف أنه لا يرد 
على المدعي مع بّذل المدعى عليه لها وإن كانت على المدعين» فكيف 
عَرَضّها على المدعى عليهم؟ 

وفي بعض ألفاظه : أنه بدا بالمدعين» ثم باليهود. 

وفي بعضها: أنه بدأ باليهود ثم بالمدعين. 

وأحد هذين اللفظين خطأً لا محالة: إن كان بدأ بالأنصار ثم باليهودء 
فغير جائز أن يكون عاد إلى الأنصار» فعرض عليهم الأيمان بعد إخبارهم 
أنهم لا يحلفون على ذلك» وأنه لا علم لهم به 


(۱) المراجع السابقة. 
() المغني والشرح الكبير 31۴/1۲ 


1 کاپ الدبان 


وإن كان بدأ باليهود ثم بالأنصارء فغير جائز أن يكون عاد إلى اليهرر 
بعد إباء الأنصار اليمينء لأن ذلك يوجب أن تكون اليمين كانت على 
اليهود ابتداء دون الأنصار» وبذلهم إياهم يمنع ردها على الأنصار. 

فدل جميع ما وصفنا على اضطراب حديث سهل بن أبي حلمة في 
القسامة » وأنه غير مضبوط في الأصل على نحو الذي روئ فيه. 

# وقد روئ ذلك غير سهل بن أبي حلْمة» فلم يذكر فيه: رد اليمين 
على الأنصار. 

فمنه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر القريعي 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال: حدثنا هشيم عن أبي حيان 
التيمي عن عباية بن رافع بن خديج قال: 

«أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر» فانطلق أولياؤه إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم» فذكروا ذلك له. 

فقال: آلکم شاهدان یشهدان علیٰ قتل صاحبکم؟ 

فقالوا: يا رسول الله» لم يكن تم أحد من المسلمينء وإنما هم يهود 
وقد يجترئون علي ما هو أعظم من هذا. 

قال: فاختاروا منهم خمسين رجلاًء فأستحلفهم» فأبواء ووداه النبي 
صلی الله عليه وسلم من عنده». 

فلم يذكر في هذا الحديث شيئاً من التخليط الذي في حديث سهل بن 
أبي حثمة ؛ لأنه ليس فيه أن الأنصار قالوا: إن اليهود قتلوه» تظتناً منهم 


(۱) آبو داود 11/٤‏ ح٤۲٥٤‏ قال صاحب «الجوهر النقي»: سنده حن انظر 
السئن الكبرى ٠١١/۸‏ 
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وحسباناء وإنما فيه : أنهم قد يجترئون على ما هو أعظم من هذا. 

وليس فيه: أنه قال: "أتحلفون»ء وتستحقون دم صاحبكم» وإنما 
طالبهم بالبينة» فلھا لم کن لم به ذكر لهم يمين اليهودء وهو موافتق 
للأصول» لیس فيه لفظ منکر» ولا معن ممتتع. 

٭ ولو صح اللفظ المذكور في حديث سهل من قوله: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؛؟» كان ذلك القول منه على وجه النكير عليهم ٠‏ 

حين قالوا: «لا نرضئ بأيمان اليهود»ء قال: «أفتريدون أن تحلفوا أنتم إذ 
ل رفي با 

كما قال الله تعالى: « أفشكمالهيةَِنون ي . 

وكقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي شت أن زوجها لا 
يصل إليها. فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لاء حتى تذوقي 
عسيلته» ويذوق غسيلتك". 

وكان ذلك منه على جهة الإنكار عليها في إرادتها الرجوع إلى زوجها 
الأول قبل دخول الثاني بها. 

وقد حکم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتيل جد بين قريتين؛ 
فألقاه على أقربهم» وألزم أهل القرية القسامة والدية“ م 


() انظر المراجع السابقة. 
() المائدة: .٥١‏ 


(۳) صحیح مسلم Shara ٥٥/۲‏ 
(4) مصنف عبد الرزاق ٠٠٠/٠١‏ المحلى لابن حزم ٠٠1/١١‏ 


6۸ کتاب الدیان 


وقال الحارث بن الأرفع: يا أمير المؤمنين أنعطي أيماننا وأموالن. 
فقال: نعم» فبم بطل دم هذا" . 

وكان ذلك مئه بمحضر من الصحابة» من غير نكير من أحد منه, 
علیه» ولا مخالف له. 

ولو كان ما رواه سهل بن أبي حثمة إحلاف أولياء الدم خمسين يمي 
صحيحاًء لما خفي مثله على عمر ومن حضره من الصحابة» حتى يقضي 
بخلافه بين أظهرهم. 

ولو کان محفوظاً عند واحد منهم قصة قتيل خيبر على ما رواه سهل. 
لذكره لعمر ونبّه عليه» ولم يكن ليقرّه على ما أمضى الحكم بخلاف سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال ابن عباس: القسامة على المدعى عليهم 

ورواه محمد بن شجاع عن موسي بن داود عن معتمر بن سليمان عن 
حصيف عن زياد بن أبي مريم قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان» فقال: 
اجمع منهم خمسین» فیحلفون بالله ما قتلوه» ولا علموا فاتلاً. 

قال: يا رسول الله ما لي من أخي إلا هذا؟ 

قال: بلىء لك مائة من الإبل». 


( 


(۱) شرح معاني الآثار ۲٠٠/۳‏ مصنف عبد الرزاق ٠٠/٠١‏ الجوهر النقي 
مع السنن الکبریٰ .۱۲٤/۸‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شیبة .۳۸٤/٩‏ 

(۳) نصب الراية .۳۹٤/ ٤‏ وينظر البناية للعيني .۳۳٣/٠۰‏ 
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وهذا الحديث قد أفادنا معئيين : ادم : : وجوب القسامة على أ 
هر 


المحلة دون المدعي. والآخر : غرامة الدية مع الأيمان ai‏ 

کی خا ل رم آمل ست رازو روي في 
حدیث قتیل خیبر» «أن النبي عليه الصلاة والسلام كب إل ل اليهود: إما أن 
دوا صاحبکم» واما آن تأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

وفي بعضه: :أن الي عليه الصلاه رالسلام قال لهم : جد قتيل بین 
أظهركم : فدوه) 

وقد رویٰ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن ابي صل الله عليه 
وسلم فرق دیته علیهم» يعني اليهود» وأعانهم بنصفهاء". 

فصل : : [إذا لم يتم العدد في القسامة خمسين] 

قال بو جعفر : (فإِن لم يمل العدد خمسین رجلاً: كُرّرت عليهم 
ابات سی تکل یسین بی 

وذلك لأن هذه الأيمان حق للوليء كالمالء فله أن يستوفي ممن 
یمکنه استيفاؤها منهم» وفي OGD‏ 
صلی الله عليه وسلم قال: : «اختاروا منهم خمسین رجلا فا 
فجعل الخيار إليهم فيمن يستحلف»› وإذا لم یکمل عدد الرجال خمسين٠‏ 


() بدائع الصنائع ٤۷۳١/٠١‏ 

(۲) شرح السنة .۲٠١/۱۰‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة في تخريج هذا الحديث: وسنن 
)٤(‏ كتاب الأصل ۰٤۷٦/٤‏ بدائع الصنائع ٤۷٤۷/٠١‏ 


٠۳۱۹/۸ النسائي‎ 


)٥(‏ سبق تخریجه. 


لتاب الديان 


ê 
كرّرت عليهم الأيمانء ليستوفي عددها ممن أمكن منهم.‎ 

مسألة : [إذا وجد قتيل بين قريتين] 

قال : (وإذا وجد قتيل بين قريتين: كان على أقربهما إليه القسامة 
والدية). 

لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلمء وقضاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة. 

مسألة : [وجوب الحبس عند النكول عن اليمين] 

قال أبو جعفر : (وإِن نكلوا عن اليمين: حُبسوا حت يحلفوا). 

وذلك لأن اليمين لما كانت حقاً للأولياءء أجيروا عليها كما يجبرون 
على أداء المال إذا امتنعوا منه. 

وليست اليمين في القسامة كهي في غيرها من الحقوق؛ لأن اليمين 
على الانفراد لا تكون حقاً للمدعى في سائر الحقوق إلا في القسامة ألا 
ترئ آنهم إذا حلفوا: لم يبرأوا من الدية» وفي سائر الحقوق إذا حلف 
المدعیٰ عليه: لم یغرم شيئا. 

مسألة : [الكافر والمسلم في القسامة سواء] 

قال : (والمسلم والكافر في ذلك سواء)“. 


(۱) المراجع السابقة 

() ينظر نصب الراية 4 .٤۹٦/‏ 
(۳) المراجع السابقة الفقهية. 
)٤(‏ كتاب الأصل .٤۷۷/٤‏ 


E. o f 


كتاب الديات 
9١‏ 


وذلك لآن هذا من حقوق العبادء فلا يختلفان فيه كما لا يختلفان 

في الأيمان في ساثر الدعاوئ. 

مساألة : [القسامة على أهل الخطة] 

قال : (والقسامة على أهل الخطة”“ء دون السكان والمشترين» إلا ان 
لا يبقىٰ أحد من أهل الخطةء فیکون على المشترين). 

وذلك لأن أهل اليطة قد ثبت لهم اختصصاص وولاية في الموضع 
دون الناس كلهم» بإحياتهم إياء» وإخطاطهم له فكانوا أولى بالعقل قبل 
ملك المشترين» فلا يتتقل هذا الحق عنهم ما بقي منهم أحد. 

كما أن أهل المسجد هم أو بعمارته والإمامة فيه من غيرهم» مع 
اشتراكهم جميعاً في إباحة الصلاة فيه إلا أن أهله لما كان لهم هذا 
الضرب من الاختصاص» كانوا أُولى به» كذلك أهل الخطة أولى من 
المشترين. 

وأيضاً: فإن آهل الخطة صاروا عاقلة للموضع» لما لزمهم بدءأ من 
نصرة الموضع» فلا ينتقل ذلك عنهم ما بقي منهم أحد كالعاقلة من جهة 
الأب» ومن جهة الأم» ما دام هناك عاقلة من جهة الآب: لم تعقال عنه 
عاقلة الأم» حتى إذا انقرضوا: صار العقل على عاقلة الأمء كذلك ما 
وصفنا. 

ولا يجب اعتبار الملك في ذلك فحسب» دون ما وصفنا؛ لأنه لو 
كان كذلك. لوجب إسقاط الدية رأساً؛ لأنه لا ملك لأحد منهم في طرق 


)١۱(‏ الخطة: المكان المختط لبناء دار وغير ذلك من العماراتء رمسجد الخطة: 


ما خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين. . المغرب (خطط) ۲٠۰/۱‏ 


o۲‏ کتاب الدیات 


المحلة وشوارعهاء ولا في مساجدهاء ومع ذلك تلزم به الدية. 

٭ ولو وجد في ملك رجل: لم تلزم آهل المحلة القسامة وإنما تلزم 
مالك الموضع وعاقلته» فدل على سقوط اعتبار الملك فيه. 

# (فإذا لم يبق أحدٌ من أهل الخطة» فهي على المشترين). 

لأن حق أهل الخطة قد بطل عن المحلة» فهو كعدم العاقلة من جهة 
الأب» فينتقل العقل إلى عافلة الأم. 

# (وروي عن أبي يوسف: أن القسامة على المُلاك والسكان. 
لتساويهم جميعاً في اليد في الموضع). 

مسألة : 

قال : (ومَن وأجد ميتاً في قبيلة لا أثر به: لم يكن فيه قسامة» ولا 
د 
وذلك لأن هذا ميت» وليس بقتيل» والقسامة في الأصل إنما وجبت 
في القتيل» ولو وجبت في الموتىء لما حَلّت المحال من القسامة» ومن 
الدية» لوجود الموتئ فيه. 

# قال أبو جعفر : (والمسجد في جميع ما ذكرنا كالمحلة)". 

وذلك لأن أهل المحلة لهم اختصاص بالمسجد» كاختصاصهم في 
المحلة نفسهاء فوجب أن يكون بمنزلة المحلة. 


(۱) المبسوط 1 ء, ‏ بدائع الصنائع ٤۷٤۷/٠١‏ 
() كتاب الأصل ۶٤‏ بدائع الصنائع .٤)۷۳۹/۱۰‏ 
(۳) المبسوط 1 ,+ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ٠۴۸١/۱۰‏ 
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مسألة : [إذا وجد قنيلاً في داره] 

قا 

(ومن وَج قتيلاً في دار نفسه: : فديته على عاقلته في قول آي 

وذلك لأن الدية الواجبة في هذه الحال لغيره وهم الورثةء وهو قد 
کان أخص بالموضع إل آن َء فصار بمنزلة غيره لو وجد قتيلاً في داره 

٭ وقال أبو يوسف ومحمد: لو وجبت الدية على عاقلتقه: لكاننت 
له» تقض منه دیونه» وتنفذ فيه وصایاه فكيف يجوز أن تعقل عنه 
عاقلته له؟ 

والدليل على أن وجود القتيإ في داره بمنزلة مباشرته له :أ 
المكائّب إذا جد في داره قتیل: غرمه کأنه باشر قتله» ولو فل رج تفه 
خطأ: لم تغرم عاقلته ديته» كذلك إذا وجد قتيلاً في دار نفسه. 

مسألة : [إذا جد قتيل ذ في السوق أو في المسجد] 

قال : (ومَّن وجد قتيلاً في سوق من أسواق المسلمين» أو في مسجد 
جماعتهم : : فدیته على بيت المال» ولیس فيه قسامة)". 

وذلك لأنه ليس أحد أخص بالموضع من غيره» والجماعة متساوون 
في ثبوت الحق فيه فكانت الدية على جماعتهم» والذي يلزم كافة 
المسلمين يؤخذ من بيت مالهم. 


(۱) المبسوط .۱۱۳/۲١‏ 
(۲) المبسوط .۱۸/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فح القدير 
الصنائع .٤۷٤٤‏ 


۰ بدانع 


کات لدبا 


o4 


مسألة : [إذا جد قتيل في القبيلة] 

قال : (ومَن وجد قتيلاً في قبيلة» فادعئ الأولياء على رجلل من غير 
القبيلةء وشهد له رجلان من القبيلة : لم تجز شهادتهماء ولا شيء عليه 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن وجود القتيل فيما بينهم» قد ألزمهم القسامة والديةء لما 
ًا فيما سلف» ولزوم ذلك يمنع قبول شهادتهم على غيرهم في إسقاط 
ذلك عنهم. 

ويجوز أن يكون الولي إنما ادعى على غيرهم» لتجوز شهادتهم» 
والشهادة مت دخلت فيها التهمة: منعت قبولها. 

٭# (وفي قول أبي يوسف ومحمد: شهادتهم جائزة). 

وذلك لأنهم قد أبرؤوا من القسامة والدية بدعوى الولي القتل على 
غيرهم» فلا تفع لهم في هذه الشهادة» فجازت. 

مسألة : [وجود نصف القتيل ومعه الرأس] 

قال : (وإذا جد من القتيل نصفه ومعه الرأس: ففيه القسامة والديةء 
وإن لم يكن معه رأس: فلا قسامة ولا ديةء وإن وجد نصف البدن مشقوقً 
بالطول: فلا شيء فيه» وكذلك إن وجد عضو من أعضائه: رأسٌ أو يد 
أو نحوها: فلا شيء فی). 


قال أبو بكر : الأصل في ذلك اتفاق المسلمين على أن قتيلاً واحداً لا 


() كتاب الأصل ٤١۹/٤‏ بدائع الصنائع .٤۷١۷/٠١‏ 
(۲) كتاب الأصل .٤۸٠/٤‏ تكملة شرح فتح القدیر ۳۸۰/۱۰. 
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یجب فيه قسامتان ودیتان. 

# فإذا وجدنا الأكثر من البدن: : وجبت الدية والقسامةء كما لو وجدوا 
أصبعاً مقطوعة : : لم يكن فقّد الأصبع مانعاً من القسامة والديةء كذلك 
وجود الأقل من البدن. 

٭# وإذا وجد النصف» ومعه الرأس: فهذا مع الرأس أكثر من نصفه. 

# وإن لم يكن معه رأس: فليس يخلو من أن يكون المفقود منه 
النصف سواء» أو أكثر من النصف: 

فإن كان النصف سواء: فغير جائز إيجاب القسامة والدية؛ لأنه لر 
وجب ذلك» لوجب في النصف الآخر مثله» فكان يكون فيه إيجاب 
قسامتین ودیتين في قتيل واحد٬‏ وذلك خلاف الاتقاق. 

أو أن يكون المفقود هو الأكثرء والموجود هو الأقل» وقد قلنا 
إن الأقل لا حكم له» ولو وجب ذلك» لوجب في اليد والرجلء 
فکان يجب في قتیل واحد عشر قسامات» وعشر ديات» وهذا خطاً 


بالاتفاق. 
٭ وإن كان مشقوقاً بالطول» فوجد أحد النصفين: لم يجب فيه شيء» 
لما وصفنا. 


مسألة : [إذا وجد بهيمة مذبوحة في المحلة] 
3 


قال : (ولا قسامة في بهيمة› ولا غرم إذا وجدت في محلة) 
ولا نعلم فيه خلافاًء وهو بمنزلة الثوب وسائر الأموال. 


(۱) المبسوط ١١١/۲١‏ بداتع الصنائع VN/‏ 


0۹ کتاب الدیان 


دال [حکم العبد في القسامة] 

قال : (وفي العبد القسامة والقيمة). 

قال أبو بكر : وذلك لأن العاقلة تغرمهاء ويجب فيه القصاص فى 
العمدء والكفارة في الخطاً. 

قال أبو جعفر : (ولا قسامة فيه في قول أبي يوسف). 

قال أبو بكر : لأنه جعله بمنزلة البهيمة» وهو سديد عل ما روي عنه 
في أن العاقلة لا تحمله» ويجاوز به الدية. 

مسألة : [إذا جد قنيل في دار مكاتب] 

قال : (وإذا وُجد قتيل في دار مكاتّب: فعليه أن يسع في الأقل من 
قيمته» ومن دية القتيل» إلا عشرة دراهم). 

وذلك لأن وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل من صاحب 
الدار» فكأن المكاتّب باشر قتلهء فيلزم الأقل من قيمته» ومن الدية إلا 
عشرة دراهم؛ لأن قيمة العبد لا تكون في الجناية أكثر من ذلك» ألا ترىئ 
أنه لو قل وقيمته عشرون ألفاء غرم قاتله عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. 

وإنما كان وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل؛ لأنه هو المالك 
لھا ولا حق لأحارٍ من أهل المحلة فيهاء فلا يلزم أهل المحلة منه شيءء 
إذ ليس لهم حى في داره بوجه» فلما اختص هو بلزوم ذلك» أشبه قتل 
المباشرة من هذا الوجه. 


(۱) كتاب الأصل ٤۸٠/٤‏ بدائع الصنائم .٤۷٤١/٠١‏ 
() المبسوط ۱۲۱/۲١‏ ۰ بدائم الصنائم .V¥00/1۰‏ 


کتاب الديات 
اد 


وليس كذلك للقتيل الموجود في المحلةء لان حت جماعنهه فی 
المحلة سواء» وهم أخص بها من سائر الناس» فلزمت أملي 1 

مسألة : [إذا وجد قتیل في دار عبر مأذون] 

قال : : (وإذا جد في دار عبار مأذون له وعليه دن 
فالدية والقسامة على عاقلة مولام 


أو لا دين عليه 
وذلك لأن المولى هو المالك لللدارء والعبد لا يملكها برج 
وليس العبد كالمكاتّب؛ لأن ملك المكاتب له دون مولاهء وملك العبد 

للمولی. 

فإن قيل: فإذا كان على العبد دَيْن يحيط بقيمته ومافي يده لم 
يملك المولى الدار في قول أبي حنيفةء فينبغي أن يكون عليه 

کالمکائب. 

٠‏ قيل له: إنه وإن كان كذلك» فإن ذلك من أجل حق الغرماءء لا لأجل 
أن العبد أحق به من مولاه» ولا يستحق به ملكا حقيقة أبدأًء والغرماء 
أيضاً لا يستحقون ملك الدار» لأجل ديهم أما المكائب فإن له ضرباً من 
الملك» ومتى عى تم ملكه» كملك الحرء فلذلك اختلفا. 

# قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان عليه دَين: دفعه المولى 
أو فداه). 

قال آبو بكر : جََّله بمنزلة جنايته بيده كالقتيل الموجود في دار 
المكاتّب. 


)١(‏ المصادر السابقة. 


0۸ وبا 
مسألة : [لا يدخل في القسامة امرأة ولا صبي ولا عبد 
قال أبو جعفر : (ولا يدخل فيمن يسم امرأةء ولا صبي. وو 

غین 
يعني في المحلةء وذلك لأآن القسامة تلزم بوجود القتيل على وج 

النصرة والولايةه كما تلزم الدية» وليس هؤلاء من أهل النصرة والعقر 

والولاية. 
مسألة : [إذا وُجد قتيل في دار امرأ] 
قال : (وإن جد قتيل في دار امرأة في مصر لا عشيرة لها فيه: 

فالأیمان تکرر علبها في هذا الموضع في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي 

وا الأرل» ثم رجع أبو يوسف فقال: يضم إليها أقرب القبائل منهاء 

فيقسمون ويَغْرمون الدية لهم). 
وإنما لزمها الأيمان كما يلزمها في سائر الدعاوئ". والفرق بينها 

وبين الأيمان في الدعاوئ» أن سائر الدعاوئ فيها يمين واحدة» وهذه 
فر يميا ولا بُخرجها ذلك من أن تكون بمثابة الأيمان في 
الدعاوئ» وليس لزومها متعلقاً بالعقل والولايةء فلذلك لم يمتنع لزومها 
المرأةء ألا ترئ أن المكائّب لا يدخل في قسامة أهل المحلة وغمه 
وتلزمه القسامة إذا وأجد قتیل في داره» فكذلك المرأة. 


() كتاب الأصل .٤۷1/٤‏ المبسوط .١١١/۲١‏ 

() كتاب الأصل ٤‏ المبسوط .٠۲٠/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح قتح 
القدیر ۳۹۳/۱۰ بدائع الصنائم Vo‏ . 

() وفي (ق.ج): «فكذلك في القتيل في دارهاء. 


کتاب الدیات 

24 
ن في اللدعاوی. لائ 
مسین يميناء دل على آنها هن 


# ولأبي يوسف: أنها لو كانت بمنزلة الأب 
فيها بيمين واحدة» فلما استٌحلفت فيها 
جهة العقل والولاية دون الدعاوئ. 

مسألة : [حکم الذمي في القسامة] 

قال : (وعلى الذمي القسامة والدية في القتيل الموجود في دار ُء 


»( رر 


عليه الأيمان). 

لأنه أخص بملك الدار من غيره» ولأن الذمي والمسلم لا يختلفان في 
حقوق الآدميين. 

مسألة : [وجود القتيل في دار اليتام] 

قال : (ومّن جد قتيلاً في قرية ليتام» ولا عشيرة لهم فيها: فعلي 
عاقلتهم القسامة والدية). 

قال أبو بكر : أما الصغار فلا قسامة عليهم؛ لأن قولهم كلا قولء 
وكما لا يستحلفون في سائر الدعاوئ» لكن القسامة والدية على عواقلهم؛ 
لأنهم أهل نصرتهم والولاية عليهم. 

قال أبو بكر : قد ذكر محمد مسائل في القتيل الموجود في الدارء 
فقال في بعضها: الدية والقسامة على صاحب الدار وعاقلته. 

وقال في ب بعضها: القسامة على صاحب الدار خاصةء والدية على 
العاقلة. 


(۱) کتاب الأاصل .٤۸۲/٤‏ 


() كتاب الأصل ۳/٤‏ المبسوط ۰۱۲۱/۲١‏ بدائع الصنائع .V0£/1°‏ 


کتاب الدبان 


وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول" : المسائل التي وجب ئ 
القسامة والدية جميعا على العاقلة: هي إذا كانت العاقلة معهم في المصر 

والمسائل التي أوجب فيها القسامة على صاحب الدار خاصةء والدية 
على العاقلة : هي إذا كانت في غير المصر الذي وجد فيه القتيل في الدار. 
لأنها إذا كانت غائبة عن الموضع» لم يصلح إحلافهم مع العلم بغيتهم. 
إذا كان صاحب الدار والقرية ممن يصح إحلافه. 

فأما إذا كان صاحب الدار ممن لا يصح إحلافه » نحو الصبي 
والمجنون: فإن القسامة والدية على العاقلة في الوجهين جميعاء أقرب 
القبائل منه؛ لأنهم يستحقون ولايته ونصرته» وليس هو ممن يُحلّف. 
فقامواعنه فيها. 

مسألة : [سراية الحراحة] 

قال : (ومّن أصابه حجر أو جراحة في قبيلة» فلم يزل صاحب فراش 
حت مات: فعلى أهل القبيلة الذين أصابه ذلك فيهم القسامة والدية). 

وذلك لأن السب الذي حدث عنه القتل» كان هناك» فصار كالقتل 
الموجود فيه آلا تریٰ أن رجلا لو جرح رجلاًء فمات منه: کان قاتلا 
لوجود السبب من جهته. 

مسألة : [وجود القتيل في السفية] 

قال : (وإذا جد قتيل في سفينة: فالقسامة والدية على من فيها من 


() بدائع الصناثع .)۷٥١/٠١‏ 
(۲) كتاب الأصل ٤۸۱/٤‏ المبسوط .١٠۸/۲١‏ 


کتاب الدیات 
1 


الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فیها)'. 

لأنهم في هذه الحال أخص بالموضع وينصرتء" من كل حي 
فصاروا أولى بالقسامة والدية» آلا ترئ أنه لو جد قتيل على دابة يسوقها 
رجل: كانت الدية والقسامة عل السائق". 

مسألة : [وجود القتيل في نهر عظيم] 

قال : (وإن وأجد قتيل في نهر عظيم يجري فيه الماء: فلا شيء فی). 

وذلك لأن ذلك الموضع لا يد عليه لأحبي فهو بمنزلة القيل 
الموجود في البحرء وفي المفازة. 

# قال : (وإن كان محتبساً إل جانب الشط : فهو على أقرب الأرضين 
إليهء وفيهم القسامة). 

لأنه إذا كان واققاً» فهو بمنزلة الموجود في الشطء لأن الموضع الذي 
اتبسن فيه القتيل مما يلي الشط: تثبت فيه اليد لأهل القرية» كالشارع» 
وا لمسنيات ونحوها. 

مسالة : [وجود القتيل في نهر صغير] 

قال : (وإن كان في نهر صغير لقوم معروفين: فهو عليهم). 

(۱) كتاب الأصل ٠٤۸١/٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۲۸٦/٠١‏ 

(۲) وفي (ق.ج): «والتصرف فیه). 

(۳) كتاب الأصل .٤۸٠/٤‏ 

() المصدر السابق. بداتع الصنائع ۰ وقال زفر رحمه الله: تجب 
على آقرب القرى من ذلك الموضع : 

.۱۱۸/۲١ المبسوط‎ )۵( 


تات الد 


1۴ اب الدي 

وذلك لأنهم أخص بالموضع من سائر الناس- ألا ترئ أنهم يستحقور 
به الشفعة. 

مسألة : [وجود القتيل على عنق رجل أو على دابة] 

قال : (وإن وأجد على عنق رَجُل يحمله» أو على دابة هو سائقهاء أي 
راكبها أو قائدها: فهو عليه)'. 

لأن الدابة إذا كانت في يده فهو أحق بها من غيره» فكأن القتيل في 
يده. 

# قال : (وإن كانت الدابة مخلاةء ليس معها أحد: فهو على أهل 
المحلة الذين وأجد فيهم). 

لأنهم إذا لم يكن في يد أحد» فكأنه قتيل وجد في الموضع. 

مسألة : [وجود قنيل في قببلة اختّلف في ادعاء قاتك] 

قال : (ومَن وَجّد قتيلاً في قبيلة» فزعم أهل القبيلة أن رجلاً منهم 
تله وأنكر ذلك ولي القتیل» ولم دع قتله عل واحار منهم بعنه : فان فيه 
القسامة والدية على أهل تلك القبيلة. 

ویُحلّفهم آبو یوسف بالل: ما قتلناه» ویرفع عنهم» ولا علمنا قاتلاً؛ 
لأنهم قد ذكروا أنهم علموا قاتلاً)". 

قال آبو بكر: إنكار الولي لما ذكره أهل القبيلةء لا يسقط عنهم 


() بدائعم الصنائع 1° .EVEA/‏ 
(9) بدائع الصنائع .٤۷٥۸/٠١‏ 


کتاب الديات 
القسامة والدية» من قبل أنه لم يبرئهم من ڈللن, 

وأما وجه قول أبي يوسف» في آنه لا بُحلٌفون: : ما علمنا قاتلاء فمن 
قبل نهم قد قالوا: : نعرف القاتلء فلا يجوز أن يُحملوا على الحلف 
الكذب في الظاهر عندناء إذ قد قالوا: : نعرف القاتل. 

قال : (وقال محمد تحافون با : ما قتلناهء ولا علمنا قاتلا غير فلان 


0( 
بن ' فلان). 


على 


وذلك لأن هذه اليمين ليست" في الأصل إلا على هذا الوصف. فقد 
يمكننا أن نستوفي شرط اليمين من غير حمله على الكذب. باسشاء""“ 
ذلك الغير من الجملة. 

فإن قال قائل: فما وجه إحلافهم: «ما قتلناهء ولا علمنا قاتلا» وهم 
لو قالوا: «قد علمنا قاتله»: لم يلتفت إلى قولهم؟ 

قيل له: الأصل فيه ما وردت به السنة. 

# وأما فائدته: فإن من شیوخنا من قال: إنه قد کان جائزاً آن يكون 
القاتل عبداً لواحد منهمء فاستظهر عليهم بذلك؛ لأنه لو أقَرً به: جاز 
إقراره» وقيل له: ادفعه أو افلرهء فحلفوا في الأصل على هذاء ثم جرت 
اليمين عليه وإن لم يكن لواحد منهم عبد 

كما أن النبي صلئ الله عليه وسلم رَمَلَ في الطراف" إظهاراً للجَلّد 


(1) وفي الأصل : «فلانء وفلان!. 

(۲) وفي (ق.ج): «لم يثبت في الشريعة'. 
() وفي (تقی.ج): «باستیفاء؟. 

() صحیح مسلم .AAV/Y‏ 


کناب الدیان 


E 
والقوة مراءاة للمشركين» وصار سنةء مع عدم السبب الذي من أجل‎ 
[ ف‎ 
ووجة آخر: وهو أن وجود القتيل يوجب تهمة أهل المحلة في قتلى,‎ 
أو الأمر به» فخلفوا: ما قتلوه ولا علموا قاتلاء ليزيلوا التهمة عن أنقسهم‎ 
في قتله أو الأمر بهء ألا ترى أن الشاهد الواحد في القتل يوجب الح‎ 
عند أبي حنيفة للتهمةء فاستظهروا في إزالة التهمة عن أنفسهم بقولهم: ى‎ 
قتلناء ولا علمنا قاتله.‎ 

وأيضاً: فغير ممتنع أن يكون واحد منهم قد أمر صيياً أو مجنوناً أو 
عبدا محجورا عليه بذلك» فإذا آقرٌ به : لزمه في ماله» فحلفوا: ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلاً؛ لأنه لو قال: قد علمت قاتلا وهو الصبي الذي أمرنّه بقتله: 
كان حاصل الضمان عليه» والله أعلم. 


HER # 


() الهداية مع شرح فتح القدير 04/۲ 


کتاب الديات 


باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم 


مسالة" : [جناية الراكب وحكم ضمانها] 

قال أبو جعفر رحمه اله: (وإذا سار الرجل على دابة في طريقء من 
ما آضابت :ی دھا أو رجلهاء أو كنع“ أو خبط إلا ائ“ 
بالرّجل» أو التَفحة بالذّب: فإنه لا يضمنها)“. 

قال أبو بكر : الأصل فيه: ما روئ عباد بن العوام عن سفيان بن 
حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : «الرّجل جبّار». 

وروی سفيان عن آبي قيس عن الهذيل عن النبي صل الله عليه وسلم 
مثله. 


(۱) مختصر الطحاوي ص۰٠۲.‏ 

(۲) الكذّم آي العض» ينظر المصباح المنير(كدم) . 

(۳) الخبط : الضرب باليد. ينظر المغرب (خبط) . 

() نفحت الدابة : أي ضربت بحافرها. ينظر المصباح المنبر(نفح) ٠‏ 

() كتاب الأصل 4ه المبسوط ۱۸۸/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح تح 
القدیر ۳۲٣/۱۰‏ بدائع الصنائع CEVF/1‏ المغني والشرح الكبير .P2۸/1۰‏ 

)٩(‏ شرح معاني الآثار ۲۰۲/۴۳ أبو داود ۷٠٤/٤‏ ح۹۲٥٤‏ واللفظ في كتب 
السنة: جرح العجماء جبارا» صحیح مسلم ۱۳۳۲/۲ء نصب الراية ۳۸۷/٤‏ 


I 


o» 


والمراد به : النفحة بالرّجلء لاتفاق الجمين عل أنه إذا وطن 
برجلها: ضَين» والمعنیٰ فيه بق ل التي افر واا ني 
التحفظ من النَفحة بالرّجل. 

فکل ما کان بمٹاہتها : فحكمه حكمهاء وهو اللقحة بالذنب» ونظير, 
الدابة إذا أثارت غباراً أو نواة أو نحوها » فأفسدت متاعاًء أو و فقأت عي: 
أنه لا يضمن» لهذه العلة بعينهاء وكذلك إذا سقط منه إزاره في الطريق, 
Ss‏ 

# ولا حلاف بين الفقهاء في تضمين تضمين الراكب ما أصابت بيدهاء أو 
وطئت برجلهاء والمعنى في ذلك: آنه إنما أبيح له السير في الطريق على 
شرط السلامة» علیٰ أن لا یعطب به إنسان؛ لأنه وإن کان له حق استطراق 
في الموضع» فإن سائر الناس يساوونه في الحق» فلما كان سائراً في حي 
الغير» كان من شرط ذلك: أن لا يضر بإنسانٍ فيما يمكنه التحفظ منه على 
ما وصفنا. 

[مسألة :] 

قال 1 ا(والسائق والفد كذلكف» إل أ الكقارة عى الراك در 
السائق والقائد)". 

وذلك الاه ق ااه من قل الراگب» وف خئل غي أبضاء 
فصارت الدابة كالآلة في قتله» نحو أن يرميً بها عليهء فيكون ذلك قتل 
مباشرة» فتلزمه الكفارة. 


() المغني والشرح الکبیر .١۸/۱۰‏ 
() كتاب الأصل ٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ٠۳۲۸/۱۰‏ 


کتاب الديات 
0 


وأما السائق فلم يباشر القتل ٠‏ وإنما فعل السبب. قصار كق ال 
في الطريق» ولا تلزمه الكفارة. و 
٠‏ [مسألة :] 

قال (ؤات رات أو تالت فعطب به إنسان: لم يضمن" 

وذلك لأن مثل هذا لا يمكنه التحفظ منه» فصار كالتفَحة بالرّْجإ 

مسألة : [سقوط سرج الدابة على إنسان] 

(وإن سقط سرج الدابة» فعطب به إنسان: فالدية على السائق أو 
القائد)". 

وذلك لأنه يمكن التحفظ من وقوع السرج» ومن أجل ذلك ثد على 
الدابة. 

وكذلك في حامل المتاع إذا وقع منه» فعطب به إنسان: ضمنه؛ لأن 
حامل المتاع لا يحمله إلا وهو متحفظ من سقوطهء وسن أخلة يش 
بالحبل. 

[مسألة :] 

قال : (وإن أثارت الدابة حجر كبيراً: ضمن الراكب)". 

لأن ذلك غير معتاد حدوثه إلا من حَطْل شديد على الدابةء وعَلْف 
علبها في السير» فصار ذلك من جنايته» ولأنه يمكن التحفظ منهء بان 


(۱) كتاب الأصل ٠١٦/٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير Te‏ 


(۲) المصادر السابقة. 
(۳) المصادر السابقة. 


A‏ ات ايان 


یسیر بها علیٰ مهل. 

مسالة : [من قعد في مسجد فعطب به إنسان] 

قال : (ومن قعد في مسجد في غير صلاة» فعطب به إنسان: ضمن. 
وة کان في صلاة: لم يضمن). 

وذلك لأن المسجد مبنيٌ للصلاة دون الجلوس فيه لغير الصلاة آلإ 
ترئ أنه إذا احتيج إلى موضعه للصلاة: لم يجز له القعودء فقعوده فيه مباح 
على شرط السلامة؛ لأنه في حق الخير» فصار كالقعود في الطريق 
للاستراحة» فيضمن ما يعطب به» لأنه جالسٌ في حق الغير» وأما جلوسه 
فيه للصلاة» فهو جلوس في حقه»ء كالجالس في منزله وفي ملكه. فلا 
يضمن ما عطب به. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن في الوجهين جميعا). 

لأن له أن يجلس فيه منتظراً للصلاة ولغيرهاء وليس ذلك بمنزلة 
جلوسه في الطريق؛ لأن الطريق إنما هو للمرور فيه لا للجلوس» فهر 
بجلوسه مانع لغيره من الاستطراق» فأبيح له ذلك على شرط السلامة. 

ولأبي حنيفة: أن المسجد كذلك؛ لأنه بجلوسه فيه مانع لغيره من 
الصلاة في موضعه» فصار كالجلوس في الطريق. 

فصل : [تعليق القنديل في المسجد] 

قال : (وإن علق فيه قنديلاًء وهو من العشيرة: لم يضمن ما عطب 

.۲۵٣/۲۷ المبسوط‎ )( 


(۲) أي كان معلَّق القنديل من العشيرة التي ذلك المسجد فيها. بنظر مختصر 
الطحاوي ص۱٠۲.‏ 


کتاب الديات 
Y9‏ 


بهء وان کان من غيرهم: ضمن في قول أبي حنيفة. وقال آل ل 
EST :‏ ۳ ا 
لأبي حنيفة : أن امل المسجد أولى بعمارتهء كما انهم ! أوكى بالإمامة 
فيه اھ ایا ت ب فار زیروا اب ایی اوا 
يفعل ذلك في حق الغير على شر شرط السلامةء كالجلوس في الط 
للاستراحة» فإذا عطب به إنسان: ضمن»ء وأما أهل المسجدء فی ا 
ذلك في حقهم؛ کفعلهم في آملاکهم. 
وفي قول آبي يوسف ومحمد: لا يضمن؛ لأن في ذلك قربة إلى 
الله عز وجل»ء وله فعله» قال الله تعالی: لما يمر مسجد أله من 
عام بأ 4 الآيةء وقال اله تعصالئ: ماعل لتحيو ين 


سیه 

ولأبي حنيفة: أن كونه قربة لا سقط حق الآدمي» إذ كان شرطه أن 
يفعله على شرط السلامة ؛ لأن مَّن رم المشركين» فهو مقرب إلى اق 
برميه إياهم» ويضمن مع ذلك إن أصاب مسلماً. 

مسألة : [إرسال البهيمة وضمان جنايتها] 

قال : (ومَن أرسل بهيمة فأصابت في فورها : ضمن)“. 
(۱) المبسوط .۲٤/۲۷‏ 
() التوبة: 1۸. 
(۳) التوبة: 4۱. 


aE الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ ٠٥۷/٤ كتاب الأصل‎ )٤( 


کتاب الا 


لأنه ساتق لهاء بمنزلة ساتق الدابةء وتصير البهيمة حينئذر كالآلة ل و 
الاتلاف. 

# قال : (وإن أرسلها وزال عنهاء فلم يكن لها سانقاً ولا قائداء ور 
زاجرأ» فما أصابت: كان ضامناًء إلا أن تعدل عن الطريق التي أمامها إن 
طريق غيرها: فلا يضمن بعد ذلك ما حدث منها). 

قال أبو بكر أيده الله : ما أصابت من فور الإرسال» فهو بمنزلة ما 
أصابت الحَجر والسهم في ذهابه بالرمي» فإذا عدل عن ذلك السّنء فقد 
انقطع حكم الإرسالء كما لو رة إنسان السهم عن سنه إلى جهة أخرى 
بریء الرامي من ضمانه. 

* قال : (فإن لم يكن لها طريق إلا ما عدلت إليه: كان ضامتاً). 

لأن ذهابها في ذلك الطريق كان كالإرسالء إذ ليس في عدولها إليه 
دلالة على ترك الستّن الذي أرسل فيه. 

[مسالة :] 

قال : (ومن أرسل طائراًء فأصاب في فوره شيئاً: لم يضمن“ 

وذلك أن الطير يخرج عن تصرفه ويده بالإرسال» ويكون متصرةً 
لنفسه» ولا يكون المرسيل سائقاً له ولا قائداًء فصار كالعجماءء وقد قال 


(MD, 2 


النبي عليه الصلاة والسلام : «جَرح العجماء جيار“ 


() بدائع الصنائعم Nets‏ 


(۲) سبق تخریجه. 


کتاب الدیات 
%3 
مسألة : [إغراء الكلب] 7 
قال آبو جعفر : (ومَن أغرى كلاً > فاصاب شیا من إ 
0 : ,سال م 


قال ابو بکر : : المشهور من قولهم : أنه بمنزلة الدابةء يضمن المرسال 
ما أصاب من فوره» ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟! 


قال : (وقال أبو يوسف : عليه ضمانه» وقال محمد: يضمن إن 
سائقاً له» ولا يضمن إِن لم یکن سائقاً له). 

مسألة : [سقوط الإنسان على الإنسان] 

قال : (ومَّن سقط عل رَجُلٍ فقتله: کانت دیته عل عاقلته)'. 

لأن سقوطه عليه فعله» وهو بمتزلة قتل الخطأ. 


٭ قال : (وإن مات الساقط» فإن كان المسقوط عليه فى دار نفسه: 
کان هَدّراً). 1 

لأنه متصرًف في ملكه» بحيث لا حقٌ للغير فيه» ألا ترى أنه لو وضع 
حَجَراً في ملکه» فعثر به إنسان» فعطب : لم يضمن. 

قال : (وإن كان في موضع جلوسّه فيه جناية : كانت دية الساقط على 
عاقلته). 

بمنزلة حجر وضعه في ملك غیره"» فعطب به إنسان. 


() بدائع الصنائع ٤۷١۳/١١‏ 
() وفي (ق.ج): «الطريق؛ 


ین 


Vr‏ ی 

مسألة : [ضَرَب دابته فأصابت أحداً]) 

قال : (ومَن كان راكباً فضرب دابتهء أو كبخها باللجام. فأصابن 
برجلها أو بذتّبها: فلا شيء عليه)'. 
لأنه غير متعد في ضربهاء ولا يمكنه التحفظ من الرْجْل. وقد روي 
عن النبي صل الله عليه وسلم: «الرّجل جار . 

مسألة : 

(ولو نَخَسها إنسان» فنفحت رَجْلاً فقتلته: فالدية على الناخس دون 
الراكب)'"» لأنه متعدّفي تخسهاء فیضمن ما تولد منه. 

# (وكذلك لو ألقت راكبها: كان ضمانه على الناخس). 

مسألة : [حكم ضمان قائد قطار الإبل] 

قال : (ومّن قاد قطارا“ في طريق» فما أوطأً أول القطار أو آخره بيار 
أو برجل» أو صَدَم إنساناً: كان ضامناً لذلكء ولا كفارة عليه» وكذلك إن 
کان معه:سنائق). 

وذلك لأنه فاع للسبب الذي به وقع التلف» كواضع الحجر في 
الطريق» وحافر البئر. 


(۱) المبسوط ۱۹۳/۲۹. 

(۲) سبق تخریجه. 

.۳۳٣/۱۰ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر‎ (r) 

)٤(‏ القطار: عدد من الإبل تقر على نسق واحد. ينظر المغرب (قطر). 
المصباح المنير (قطر). 

.۴۳٠/٠۰ المصدر السابق‎ )٥( 


کتاب الديات 


vr 

وليست النفحة بالرّجْل كالوطء؛ لأنه إن كان سائقاً أو قائدا» فقد 

يمكنه التحفظ من أن يوطئها إنسان وليس يملك من النفحة بالرّجل شياً 

e,‏ ور ي پا 

وأيضا: فإن قوده في ذلك الموضع الذي فيه الإنسان» آو 

هو الموجب للوطء. فيضمن فيضمن» وليس فوده إياها سيباً للنفحة. 

*٭ ويستوي القائد والسائق في اللضمانء لتساويهما في فعل السبب 
الموجب للإتلاف؛ ولا كفارة عليهما لأنهما لم يباشرا فعل القتل. 


اوا (فإن كان السائى من وسط القطار: كان ضمان الجميع عليهما 
أيضا). 


سوه إیاها 


لأن القائد يقود الجميع ؛ لأن بعضها مربوط ببعض» وأما السائق فإنه 
سائق لما بین یدیه» قائد لما خلفه. 

# قال : (فإن كان السائق على بعير وط القطار» راكب لا يسوق منه 
شيا : کان ضمان ما بین يديه عل القائدء وضمان ما خلفة علهما جح 

وذلك لأآنه غير سائق لما بين يديه؛ لأن ركوبه لهذا البعير لا يكون به 
اقا لان تی ھا آن مه ا جانی ایی لا بوجت ان کون 
سائقاً له إذا لم يسقه وكذلك کونه خلفه» ولکنه لا محالة سائق لما هو 
راكبه ؛ لأن البعير يسير بركوب الراكب وحثه» وإذا كان سائقا له» فهو 
قائد لما خلفه» فلذلك کان ضمانه علیهما. 

مسألة : [من دخل دار قوم فعقره كلب حراستهم] 

قال : (ومَّن دخل دار قوم بإذنهم آو بغير إذنهم» فعقره كلبهم: فلا 


Vt 


ضبان عله 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «العجماء جباره"" 

مسألة : [إيقاف الدابة في الطريق] 

قال : (ومّن أوقف دابة في الطريق» مربوطة أو غير مربوطة: ضمن ما 
أصابت بأي وجه أصابت)”. 

وذلك لأنه متعدّفي إيقافه إياها في الطريق» فهو بمنزلة واضع الحجر 
في الطريق» وحافر البئر فيها. 

وليست هذه بمنزلة النفحة بالرّجل للسائق؛ لأنه غير متع في السير. 

# قال : (وإن كانت مربوطةء فجالت فى رباطها: فهو كذلك)؛ لأن 
التعدي باق. خو 

# قال : (وإن كانت غير مربوطةء فزالت عن موضعها: لم يضمن مأ 
أصابت بعد ذلك)“. 

لأنها صارت منفلتة بزوالها عن الموضع» وقد قال النبي صل الله 
عليه وسلم: «العجماء جبار““ء والعجماء هي البهيمة المنفلتة. 

*٭ وكذلك جميع الهوام وغيرهاء إذا ألقاها رجل في الطريقء فهي 


() بدائع الصنائع .٤۷۰۷/٠١‏ 

() صحبح مسلم ۱۳۳٤/۲‏ ح٠٠۱۷ء‏ نصب الراية ٠۳۸۷/٤‏ وتقدم 
(۳) كتاب الاصل ٤ه‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ٠۳۲٣/۱۰‏ 
() كتاب الاصل ٠1٤/٤‏ بدائع الصنائع .٤]۷٠١/٠١‏ 


(9) سبق تخریجه. 


کتاب الديات 
كالدابة فيما وصفنا. 

مسألة : 

(وإذا بنى في الطريق٠‏ أو وضع فيها حجراً: ضفن قااغطب بي 

لأنه متعدٌ فیه» ولا نعلم فيه خلافً بین الفقهاء. 

مسألة : [خروج الميزاب إلى الطريق] 

قال : (ومن أخرج من داره ميزاباً إلى الطريق» فسقط على رجا 
فقتله» فإن أصابه ما كان في الحائط منه: E‏ 

لأنه غير متعٌ فيه؛ لأنه وضعه في ملكه. 

٭ (وإن أصابه ما كان خارج الحائط : ضمن). 

لأنه في غير ملكه» كحجر وضعه في الطريق. 

# (وإن لم يعلم ما أصابه منهما: لم يضمن في القياس» وبضمن في 
الاستحسان النصف). 

لاتا إذا لم نعلم من آيهما مات؛ وقد علم وقوعه علیه» حکمنا بموته 
منهما جميعأًء وهو متعا في البعض» غير متعد في البعض» فيضمن 
النصف. 

مسألة : [حكم الأجير في الضمان] 

(وإذا استأجر رَجُلاً على شيء بُحلرثه في فنائه» فعطب به إنسان: 
ضمن المستأجر). 


(۱) المبسوط 1/۲۷ بدائعم الصنائع ٤۷۲١/٠١‏ 


۷٦‏ کتاب الديات 


وذلك لأن له أن ينتفع بفنائه على شرط السلامة ٠‏ كالقعود في الطریز 
للاستراحة على شرط السلامة » فلم يكن الأجير متعديا وکان آے 
المستأجر إياه بذلك أمراً صحيحاًء » فانتقل حكم فعل الأجير إليه؛ لأنه قر 
استحق عليه البدل» فصار كأن المؤجر فَعَلّه» فالضمان عليه خاصة. 

وليس هذا كأمره إياه بالحفر ونحوه في غير فنائه» فيضمن الأجير 
لأن أمره فيه کلا أمرء إذ لیس له أن بُحدث في غير ملکه وفنائه شیئا. 

مسألة : [عدم وجوب الكفارة في قتل الخطاً على الصبي والمجنون] 

قال : (ولا كفارة على الصيي والمجنون في شيء مما أوجبنا فيه 
الكفارة على العاقل البالغ). 

وذلك لأن الكفارة عبادة لله تعال» والصغار والمجانين لا تلزمهم 
العباداتء كالصوم والصلاة والحج» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق 
وعن الصبي حت يحتلم . 

مسألة : [عدم توريث من وجبت عليه الكفارة] 

قال : (وكل من أوجبنا عليه الكفارة: حرم الميراث» ومَّن لم نوجب 
عليه الكفارة في غير العمد: لم بُحْرّم الميراث). 

قال أبو بكر : وذلك لأن واخ ضع الحجر في الطريق لما لم تاز 
الكفارة: لم بحرم الميراث» والقاتل بيده لما لزمته الكفارة: حرم الميراث 


(۱) أبو داود ٤٤٩۳-٤۳۹۸ ٥٥۸/4‏ سنن الترمذي ۳۲/٤‏ وقال: حدیث 
حسن غريب» شرح السنة للبغوي .]۷٠۲/٠١‏ 
(2) بدائع الصنائع .٤۷٠۲/٠١‏ 


كتاب الديات vv‏ 


فعلمنا أن حرمان الميراث في غير العمد متعلق بوجوب الكفارة 

مسالة : [حرمان الميراث يوجب حرمان الوصبة] 

قال : (ومن حرم الميراث لأجل القتل: حرم الوصية). 

وذلك لأن الميراث آكد في وجوبه من الوصيةء بدلالة آنه يدخل في 
ملك الوارث بغير قبوله» والوصية لا يصح دخولها في ملكه إلا بقبوله 
فلما حرم الميراث لأجل القتل» كان حرمان الوصية أول. 


HHHH 


e E NONE 


)١(‏ المصدر السابق. 


VA 


باب حكم الحائط المائل 


1 [الحائط المائل وضمان ما يحدث عنه] 

قال أبو جعفر”: (ومَّن مال حائطه إلى الطريق» أو إلى دار رج 
فعطب به عاطب: فلا ضمان علیه). ٤‏ 

وذلك لأن ميل الحائط ليس من فعله» ولم يكن متعديً بنائه فى 
ملكه» فلم يضمن ما عطب به» ألا ترئ أن الريح لو طرحت حائطاً لرجل 
إلى الطريق» فوقع على إنسان» أو عطب بترابه: لم يضمنه؛ لأنه لم يكن 
الوقوع من فعله» ولم يكن متعدياً في بنائه. 

# قال : (فإن أشهد عليه في نقضهء فأمكنه» ولم يفعل: ضمن ما 
عطب به). 

لأنه قد صار في هواء الطريق» فشغله» فلما تقدم إليه في رفعهء فلم 
يرفعه: كان متعدياًء كما أن ثوباً لو ألقته الريح في دار رجل» وأمره 
صاحب الدار برفعه» فلم يرفعه ضمن ماعطب به» فكذلك لو وقع 
الحاتط إلى الطريق» فأير برفع التراب» فلم يرفعه: ضمن ما يعطب به؛ 
لأنه ليس له أن يشخل حق الغير بحائطه. 


() مختصر الطحاوي ص۳٣٠٠.‏ 
() كتاب الأصل ٠٠٦۷/٤‏ المبسوط ۸/۲۷ الهداية مع البناية ٠٠٠٠/٠۰‏ 
بدائع الصنائع .٤۷۳١/٠١‏ 


کتاب الديات 


¥ 

وما لم تقدم إلیه» فلم یکن من جنايته. 

والواحد من الناس إذا تقدم إليه: لزمه رَفعه؛ لأن ذلك حى للكافةء 
فإذا قام به بعضهم» صار خصما عن الباقين. 

# قال : (فإن كان ما عطب به نفس: فهي على العاقلة وماکان ن 
مال: فهو في ماله). 

وذلك لأنه بمنزلة واضع الحجر في الطريق. 

مسألة : [الإشهاد على ميل الحائط] 

قال : (ويصح الإشهاد من المستأجرء والمستعير» أو يِن مالك إذا 
کان المَبْل إلى داره). 

وذلك لأن الميل قد شغل ذلك القدر من الدار» فله أن يأمره برفعهء 
كما لو وضع شيئاً في الدار: کان له أن يأمره برفعه. 

# قال : (وإن كان الحائط لجماعة» فتقدم إلى بعضهم»ء فلم يهدمه 
حت سقط فعطب به عاطب: فإنه لا يضمن أحد منهم شيتا). 

لأنه لا يستطيع بعضهم هدمه دون بقيتهم. 

«ولكن أبا حنيفة استحسن» فجعل على المتقدم إليه من الدية بمقدار 
حصته من الحائط). 

ووجه الاستحسان فيه: ما حكاه أبو الحسن الكرخي رحمه الله عن 
محمد أنه قال: إذا أشهد عليه ينبغي له أن يرفعه إلى الحاكم حى يأمره 


(۱) كتاب الأصل ٠۷/٤‏ المبسوط ۸/۲۷» الهداية مع البناية ٠۲١/٠١‏ 
() كتاب الأصل 4 المي ط 1/۷« بدائع الصنائع -VT/1‏ 


الحاكم بالنقض» وإن كان شركاؤه غائبين» من قبل أن فيه حقاً لجمائ 
المسلمين» والإمام يتولى ذلك لهمء فيأمر الحاضر بنقض نصيبه ونصيل 
الغائبين. 

وإذا أمكن المشهد عليه نقض نصيبه من هذا الوجه. فلم يفعل: كن 
مفرطاً فیه» ولحقه ضمان ما حدث منه. 

# وإنما ضمن بمقدار حصته من الحائط؛ لأن الموت هاهنا حادن 
من الثقل» وليس ذلك معن مختلفاً في نفسه» فوجب أن يضمن مقدار 
نصيبه» كما أن رجلا لو استأجر دابة ليحمل عليها قفيزين من حنطة إلى 
موضع معلوم» فحمل عليها ثلاثة أففزة: ضمن ثلث قيمتهاء وهو مقدار 
الزيادة؛ لأنها عطبت من الثقل» فضمن بقسطه. 

٭ (وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه ضمان النصف). 

رذلك لان أصباء الآجرين كتيب راجدة لأنه لم یجب به ضمان. 
فھو مثل آن يجرح رجلا ویعقره سب وتنهشه حية» يخوت سن چيیع 
ذلك: فعلىٰ الجارح النصف؛ a‏ 
بهما ضمان» صار كالشيء الواحد» كذلك أنصباء الآخرين". 

[مسألة :] 

# قال : (وإذا حرج الحائط المائل من ملكه بعد الإشهاد: لم يضمن 
ما عطب به). 

لأن ميل الحائط لما لم يكن من فعلهء ولم تكن جنايةً من جهته. 


() بدائع الصنائع ۱°/ E‏ 
(۲) كتاب الأصل .٠٦١-٥٦۸/٤‏ 


کتاب الديات 
u‏ 


وإنما تصير جنايته بالإشهاد والتقدم ,| 
اماك دلا ل لو اید عل ند عرو سی ی د 
I‏ ورجب أن يون زوال الملك بعد الإشهاد ر نی 

وليس ذلك مثل ساج" وضعها رجل في الطريقء ثم باعهاء فعطب 
بها إنسان قبل النقل: فيضمن الواضع" 6 
قبل ابيع بغير الإشهادء فلا يرتفع حكمها إلا بزوالها عن الموضع. 

مسالة : [وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه] 

قال : (وإذا وقع الحائط المائل بعد الإشهادء فعطب إنسان بترابه 
فإِن أبا يوسف قال في الإملاء: لا يضمن)". 

لأنه قد زال عن المكان الذي كان فيه وقت الإشهادء کرجل وضع 
حجراً في الطریق» فنقله آخر عن موضعه. 

(وقال محمد : يضمن). 

لأن الإشهاد إنما صح حكمه بما يخاف من سقوطهء ولولا ذلك لرٍ 
یکن للإشهاد معنیٰ» آلا تریٰ آنه إذا وقع على إنسان: ضمن وإِن کان زائلا 
عن الموضع؛ كذلك إذا عطب بترابه. 

قال أبو بكر أيده الله: وكلٌ ما كر فيه الإشهاد» فإن المعنئ فيه وقوع 


(۱) الساجة: هي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ليقام عليها الحائط الذي مان 
مثلاء ينظر المغرب (سوج). 

(۲) كتاب الأصل .٥٦1-٥٦۸/٤‏ 

(۳) انظر حاشية تبيين الحقائق ٠٠٤۸/١‏ 


AY‏ کتاب الديات 


کات ك 


العلم بالتقدم إليه في الرفع ؛ لأنه إذا كان جاحداً : لا يثبت عندنا التقدم إو 
بشاهدین. 

ولو اعترف صاحب الحائط أنه قد تقدم إليه في رفعه: ضمنه وإن لم 
يكن هناك إشهاد ؛ لأن المعنى فيه أن يتقدم إليهء ويامره بازالة الخلل الذي 
صار في هواء داره» آو في الطريق» فيصير حينفر جانياً بترك النقض. 


RRR 


کتاب الدیات 


باب جنايات العبيد والمدبّرين 


مسألة : [جناية العبد] 


قال أبو جعفر رحمه الله : (وإذا قل العبد رجلاً خطاء قيل لمولاء. 
إدأفعه إلى ولي الجنايةء أو افده بالدية)". 

قال آبو بکر : الأصل في ذلك عندنا: : أن جناية العبد في رقته ورقه. 
فيقال للمولیٰ: : إن فديته بالدية» فليس لولي الجناية من الحق أكثر من 
استيفاء أرش الجناية في الرقبةء فليس له مطالبتك بتسليم العبد إليهء وإن 
بيت القداء : فسلّم العبد إليه. 

وإنما قلنا إن جنایته في رف ورقبته: من قبل أن من شان الجنايات آن 
تُستحق بها الرقاب» والدليل عليه آنها لو كانت عمداً: لاستحقً بها رقبته 
بالعمد » فإذا كانت خطأ ثبت في الموضع الذي ثبت فيه العمد؛ لأن القود 
والدية جميعا بدل من النفس» فينبغو أن يکون ثبوتها في موضع واحد من 
رقبة القاتلء وأن لا يختلف في ذلك العمد والخطأ في باب ثبوتها في 
E‏ 

فإن قيل: فجناية الحر إذا كان عمداً 3 تستحق بها رقبته» ولو کانت خطا 

() مختصر الطحاوي ص٤٥٠.‏ 


() کتاب الاصل ٤‏ المبسوط ٠۲۱/۲۷‏ الهداية مع تكملة شرح تح 
القدیر ۳۳۸/۱۰١‏ بدائع الصنائع ٤٦۷٤/٠١‏ 


SANUVUNNNNY ANIA 


A‏ تاب الديان 


لم يكن ثبوتها في الموضع الذي ثبت فيه العمد» ولم تستحتق بها رقبته. 

قيل له: من قبل أن رقبة الحر لا يجوز أن تُستحق بالمالء فلذلك ل 
يثبت فيها الخطأًء ورقبة العبد يجوز استحقاقها بالمالء فلذلك ثبت الخط 
في الرقبة. 

وقد قيل فيه : إنه لما كان من شأن جناية الخطأ أنها تلزم العاقلةء وكاز 
عاقلة العبد مولاهء لأنه أَوْلىٰ الناس به وبنصرته: وجب أن يلزمه حك 
جنايته» إما أن يفديّه» أو يدفعه فيبراً من ضمان الجنايةء ويكون ذلك عله 
حالاًء كما يستحق عليه دفع العبد حال والمعنى الذي قدمناه أصح 
عندناء وعليه كان يعتمد أبو الحسن رحمه الله. 

# قال : (فإن اختار فداه بالدية: لزمتهء فإن ثبت إعساره بعد ذلك 
فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل على العبدء والدية دين على المولى). 

وذلك لأن المولئ لما كان مخْيّراً بين الدفع والفيداء» كان له أن سقط 
الجناية عن رقبة عبده» ويجعلها في ذمة نفسه» لولا ذلك لما كان للتخيير 
معنىٰ» ألا ترئ أنه لو أعتقه: نَذ عتقه» وثبتت الدية في ذمته. 

# (وقال أبو يوسف: إذا لم يكن للمولى مال مقدار الدية وقت 
الاختيار» كان اختياره باطلاًء وكان حق ولي الجناية في رقبة العبد)". 

لأنه إنما جعل له إسقاط الجناية من رقبة العبد» على شريطة تسليم 
الدية إلى ولي الجناية بدلاً من الرقبة» ولا يجوز له أن ينقل الجناية عن 
الرقبة التي استحقها ولي الجتاية حالّةء إلى دية ثاوية في ذمته إذا كاذ 


(۱) كتاب الأصل .٥۹١/٤‏ 
(۲) المبسوط .۳٣/۲۷‏ 


کتاب الديات 
A‏ 


معسراً غير قادر على الأداء. 
*٭ قال : (وقال محمد الاو جابر: : معسراً كان المولىٰ أو ا 
وتكون الدية في عنق العبد ديا لولي الجنايةء فيباع فيها لولي الجناية" 


را اا ی رن د ی ی 
العبدء إلا آنه إذا أسقطها من الرقبة صارت في ذمة العبدء فبصير بمنزلة 
العبد إذا استهلك مالا ٠‏ فيباع فيه إذ لا سبيل للمولى إلى إسقاط حق ولي 
الجناية من العبد رأساًء وجعله إياه في ذمة نفسه وهو معسر» لما يدخل به 

من الضرر على ولي الجناية. 

مسألة : [حكم العتق بعد الجناية] 

قال أبو جعفر رحمه الله (ولو أعتقه وهو يعلم بالجناية: كان مخارا 
للدية). 

وذلك لأن مع الدفع مع العلم بالجناية» هو آكد في بابه من قوله: قد 
اخترت الفداء؛ لأن العتق الذي أوقع لا يلحقه الفسخ. 

* قال : (وإن لم يعلم بالجناية: كان عليه الأقل من قيمته ومن رش 
الجناية). 

لأنه لما لم يعلم بالجناية: لم يكن مختاراً للفداءء إلا أنه مع ذلك 
قد استهلك رقبة قد تعلق بها حق ولي الجناية في استحقاق دفعها إذ 
لم یفده» فیغرم القيمةء إلا أن يكون الأرش أقل»› فلا کون لولي 
الجناية أكثر من الأرشء ألا ترئ أن غير المولى لو استهلكه: لم يلزه 


() بداتع الصناتع ° .EA0/1‏ 
() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير FETA‏ 


۸٦‏ کتاب الدیان 
إلا القيمةء كذلك هو. 

٭ قال أبو جعفر : (وكذلك لو دبّره» أو باعهء أو كاتبهء أو آجره. أر 
رهنهء أو کانت أمه فزوجها). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أنه متىٰ مَّحٌ الدفع بفعله» فإنه ينظر: فإز 
عَم بالجناية: كان مختاراً للديةء وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمته وسن 
أرش الجناية» فالبيع والتدبير والكتابة كل ذلك يمنع الدفع. 

قال أبو بكر : وأما قوله في الرهن والإجارة والتزويج» وجمعه بينها 
وبين البيع والتدبير ونحوها: فليس هو المشهور من قولهم» بل المشهور 
من قولهم في هذه الأشياء الثلاثة : أنه لا يكون بها مختارا. ذكره محمد في 
کتاب الدیات". 

وإنما كان كذلك: من قل أن الرهن لا يمنع الدفع؛ لأنه يف 
ويدفعهء وأما اللإجارة فإنها تقض ؛ لأن من شأنها أن تنقض بالأعذارء 
وهذا عذر متى أراد الدفع» وآما التزويج فغير مانع من الدفعء وما حدث 
فيها من العيب بالتزويج» لا يكون بمنزلة جراحته إياها؛ لأن ذلك عيب 
من جهة الحكم» لم يُتلف به شيء من أجزائهاء والتزويج بمتزلة الوطء 
والاستخدام. 

وليس ذلك بمنزلة المشتري أو البائع إذا كان بالخيار في المبيع » > قعل 
شيثاً من ذلك: E‏ أو لفسخه إن كان الخيار للبائم ففعال 
ذلك» من قبل أن العبد في هذه الحال باق على ملكه» » لم یستحقه غیره: 
وإنما ثبت لولي الجناية حق في دفعه إليه» > فإذا کان الدفع ممکناً: لم يكن 


() كتاب الأصل .٥۹۳/٤‏ 


کتاب الديات 


فعله لشيء من ذلك اختيارآ للفداء. 
راما جيار الع فإنه خيار في إجازة عقد أو 
بصح بقاء العقد معهء أو ما لا يصح إلا 


هذا الوجه. 


« قال : (ولو استخدمه: لم یکن مختار). 


فسخه. فإذا فعل ما لا 
مع الإجازة: تعلق به الحكم عل 


وذلك لما بينا من أن الاستخدام لا يمنع الدفع. 

٭ قال : (ولو جرحه: کان مختاراً إذا علم بالجناية). 

وذلك لأنه قد منع الجزء المتلف» فصار مانعاً للجميع ؛ لأنه لا یمکنه 
دفع بعضه دون بعض. ألا ترئ أنه لو کان قائماً فأراد دفع" بعضه وفداء 
البعض: لم يكن له ذلك؛ لأن الجناية أوجب ت أحد شيثين: إما دفع 
الجميع» أو فداء الجميع. 

مسألة : 

قال : (ولو جرح العبد رجلاًء فأعتقه المولى» وهو يعلم بها قبل 
البرء ثم انتقضت الجراحةء فمات منها: كان هذا اختيارأًء وكانت عليه 
الدية). 

وذلك لأنه أعتقه مع وجود سبب التلف» فمنع الدفع بالعتقء مع 
العلم بالجناية» والعتق لا يلحقه الفسخ» فيخاطب فيه بالدفع. 

قال : (ولو لم یعتقه» ولكن المجنيً عليه برىءء فاختار المولى أن 


(۱) المبسوط ۳۳/۲۷. 
(۲) وفي (ق.ج): «أن يدفع نصفه ويقدي النصف؛ 


AR‏ فتاب الدیان 


يعطي الأرش» ويمسك العبدء ثم انتقضت الجنايةء فمات المجني علي 
والعبد على حاله عند مولاه» فإن أبا حنيفة قال: ينبغي في القياس 
هذا منه اختياراًء ولكن أدع القياس» وأخيّره الآن خيارأ مستقبا"“ 


وقال أبو يوسف بعد ذلك: آخذ بالقياس» فإن شاء دفعه» وأخذ س 


أعطى» وإن شاء فداه بتمام الدية). 

قال أبو بكر : الصحيح من قول أبي يوسف: أن عليه الديةء ولا خيار 
له والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف أنه قال: آخذ بالقياس» فإن 
شاء دفعه: غلط ويشبه أن يكون من غلط الكاتب؛ لأن قول أبي يوسفذ 
الآخر: أنه يلزمه الدية بلا خيار. 

والذي ذكره من قول أبي حنيفة: غير مذكور في كتبهم» وإنما قال 
محمد في كتاب الديات” : كأنه ينبخي في القياس أن يكون هذا منه 
اختيارأًء لكنا ندع القياس» ونخيّره الآن خياراً مستقبلاًء فن شاء دفىه 
وأخذ ما أعطاه» وإن شاء فداه بتمام الدية» وهذا قول أيي يوسف الأول 
ومحمد. 

# قال : (وقال أبو يوسقف بعد ذلك: عليه الدية). 

فحصل ما ذكر محمد أن الاستحسان قول أبي يوسف الأول» وقول 
محمد القياس هو قول آبي يوسف الآخر ء ولم يعر محمد شيئاً من هذين 
القولين إلى أبي حنيفة. 


وجه القياس» وهو قول أيي يوسف الآخر: أنه لما اختار الأرش: 


(۱) المبسوط ۳۵٣/۲۷‏ بدائع الصناتعم Fee‏ 
() تاب الأصل .٥۹٥/٤‏ 


کباب الدیات 


معطت الجتاية هن فة العبم ضار الارش اي ان ران نو بر 
بعد ذلك في الرقبةء وجاز أن يكون مختاراً للدبة قف 
اختارها بعد وجود السببء > کمایجوز 
السبب»ء وهو الجراحة. 


ل وجوبها؛ لأنه 
ز عفوه عن النفس بعد وحود 


ورج الاستجانء وهو قول مد فی تخیر ره کارا مس 
هو أن العبد مما يمكن دفعه في الحالء وجا ثز أن کون إنما اختار الأرش 
بدءً؛ لآنه أقل من قيمة العبدء » فلما صارت نفساًء وكُر الأرش: لم يكن 
اختیاره الأول اختياراً للدية 

ولا یلزمه ما قال أبو يوسف» من سقوط الجناية من رقبة العبد 
بالاختيار الأول؛ لأن أمر الجنايات مراعىْ بما تؤول إليه» فيكون الحكم 
لنهاياتهاء لا لابتدائهاء فكذلك أمر الاختيار فيها مراع بما تؤول إلبهء 
وليس كذلك العتق؛ لأنه يمنع الدفعء ولا يلحقه الفسخ. 

مسألة : [ضمان جناية العبد الجاني] 

قال : (وإن فيل العبدٌ الجاني عبداً لرجُلء فدفع به: قيال للمولئ: 
إذقعه أو افده؛ لأنه قام مقام الأولء فإن غرم قيمته دراهم» دفعها إلى ولي 
الجنايةء ولم يقل له: افدهاء ولا يكون مختارا لو أنقق الدراهم؛ لآن 
الدراهم لا تفدئ. 

ولو قتله عبد آخر للمولئ: قيل له: ادفع هذا العبد الثاني إلى ولي 
الجناية التى جناها العبد الأول» وافده منه بقيمة الأول). 

وذلك لأن حتق ولي الجناية كان متعلقاً برقبة الأول؛ Eby‏ 
للمولى: قيل له: إن شعت أقمت الثاني مقام الأول فدفعتّهء وإن شت 
فيه بقيمة الأرل» فأقمت القيمة مقامه» كما لو قتله عب لأجنبي: :قيل 


۹ جد سے 
لمولاه: ادفعه أو افده بقيمة المقتول. 

مسألة : 

(وإذا قتل العبد رجلاً عمدأً فأعتقه مولاه: كان لولي الجناية قثل"“ 

وذلك لأن وجوب القصاص لا تتعلق صحته بالرق. والدليل عليه: أن 
المولى لا يملك الإقرار عليه بقتل العمدء فالقصاص عليه بعد العتق 
کهو قبله. 

وليس ذلك مثل قتل الخطأء فيسقط عن رقبته بالعتق» من ّل أن 
المولى فيه مخيّر بين الدفع والفداءء فإذا أعتقه: فقد اختار القداءء وأ 
العمد فلا سبيل له إلى إسقاطه عنه بحال. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن كان للمقتول وليّان» فعفا أحدهما بعد العتق: 
كان للآخر أن يستسعي العبد المعتَق في نصف قيمته عبدا). 

قال أبو بكر : وذلك لأن الدم كان بينهما نصفان» فلما عفا أحدهما: 
سقط حقه» وهو النصف من نصف الرقبة» وثبت للآخر تصف الدم في 
رقبته» فيغرمه من قيمته ؛ لأن الجناية كانت في حال الرق» وجناية الرقيق 
إذا تحولت مالاً: استحق بها القيمة ما لم يكن المولئ فيها مختاراً للغداء. 

مسألة : [جناية العبد في القتل والمال] 

قال أبو جعفر : (وإذا َل العبد رجلا خطأًء واستهلك لآخر مالاً 


() كتاب الأصل .٥۹٤/٤‏ 
() وفي (ق.ج): «منه». 


کتاب الديات 
۹1 

دنع إلى ولي الجنايةء والبعه الدَيْنْ. فيباع في . 
ٍ قال آبو بکر آیده اله: الأصل في ذلك: : أن الجناية تتت في الق 
Lg oe‏ ا 
ويييّن لك الفصل بينهما بينهما: أن المولى لو أعتقه وفي رقيته جنابة: بطئت 
الجناية من رقبته» ولم يلزمه منها شيء. وکانت على المولی؛ + لأنها كانت 
ثابنة في الرق» وقد بطل الرق. 

ولو کان عليه دین» فأعتقه المولئ: كان الدين باقياً عليه في ذم 
وذلك لأن الديون لا تستحق بها الرقاب في الأصول وإنما تثبت فى 
الذممء وتستو تستوفى من الاكتساب» والجنايات تستحق بها الرقاب على النحو 
الذي بيناه فيما سلف. 

وإذا كان الأصل في الدين والجناية ما وصفناء ثم اجتمع في عنقه دين 
وجتاية فل لدبوا : إذفعه إلى ولي الجناية» فإذا دفعه : عه الدين؛ لأن 
ولي الجناية لم يستحق إلا عبداً معيباً بالدين» فيتبعه الدين» ولو لم يتبعه 
الدين» لكان قد استحق عبداً غير معيب بالدين. 

وأيضاً: فلمالم يجز سقوط حق الغرماء رأساًء إذ ليس ولي 
الجناية بأولى بالعبد من الغريم» ولم يجز آن يقع بينهما مزاحمة في 
اجات لا وما من ا الدين في الذمة» والجناية في الرقبة: 
وجب أن يكون ثبوت حى الغرماء غير مانع لولي الجناية من 
استحقاقه» ولا يكون حت ولي الجناية أيضاً مستيطاً للدين من ذمته؛ 
فوجب أن يباع فیه. 


() بدائع الصنائع ٤1۷1/٠١‏ 


کات لی 
۹۲ 2 


[مالة :] 

« قال أبو جعفر : (ولو حضر صاحب الدين أولاً: باعه القاضي له في 
دیّه). 

لأنه لا يجوز لنا تأخير دينه لأجل الجناية» إذ كان هو يستحق ذلك 
على ولي الجناية لو صار في يده» كذلك ثبوت حقه فبه لیس بآكد من 
حصول ملكه فيه في باب المنع من استحقاقه بالدين. 

# قال : (فإن حضر بعد ذلك ولي الجناية : لم یکن له شيء). 

وذلك لأنا لو فسخنا البيع» ودفعناه إليبه» لاحتجنا إلى بيعه ثانياً 
للغرماء» ولا معن لفسخ بيع يحتاج بعد فسخه إلى إعادته. 

ولأن الدين الموجب لبيعه» قائم مع الفسخ› فلا يجوز فسخ البيع مع 
وجود ما یوجبه. 

مسألة : [قتل المدبّر رجلاً خطأً] 

قال أبو جعفر : (وإذا قتل المديرٌ رجلا خطا: فعلى مولاه الأقل من 
قيمته» ومن الدية إلا عشرة دراهم)". 

قال أبو بكر : وذلك لأن رق المدبّر باقء فثبتت الجناية فيه في 
الحكمء لما نّا من أن شأن جنايات الرقيق ثبوتها في الرق» فلما ثبت فيه 
وامتنع تسليمه إليه بفعل المولى للتدبيرء وهو مع ذلك في يده وتصرفه: 
وجبت عليه قيمته لمنعه تسليم الرقبة» ولم يكن مختاراً للغداء؛ لأن حكم 


() بدائع الصنائع ۰ . 
(۲) المبسوط ۷۰/۲۷» الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر .٠٠۳/٠١‏ 


کاب الدیات 
$F‏ 


الانخيار لا يلرم الا مخ العلم بالجناية ٠‏ ومو الم يكن السا بها واقن 
التدبير ؟ 2 لم یکن ك جناية منه فلذلك لزمته القيمة دون الدية. زلا 
أن تبلغ الديةء فينقص منها عشرة دراهم وذلك لأن ضمان الرقيق ى. 
جهة الجناية لا يجوز أن يبلغ به الدية» لما نّا فيما سلف 

# قال : (وكذلك لو قتل جماعة: لم يكن على المولى غير ما ذكرنا) 

لأن حكم المنع لما استند إلى حال التدبير» وهي قبل الجنابات. 
صار کأنه جنیٰ جنایات کثیرة؛ ثم دبره مولاه» وهر لا یعلم بالجنایات» 
فيلزمه قيمة واحدة يشتركون جميعاً فيها. 

[مسألة :] 

# قال : (ولو دفع القيمة إلى ولي الجناية الأول بغير قضاء قاض ثم 
قتل آخر: كان ولي الجناية الثانية بالخيار: إن شاء اثبع المولى بنصة 
القيمة» وإن شاء ابم ولي الجناية الأولى في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن حت الثاني لما تعلق بالقيمة المدفوعة بالسبب المتقدم 
وهو التدبير» صار في هذا الوجه بمنزلة لو ّل قتيلين» ودقع المول جميع 
القيمة إلى أحدهماء فللآخر أن يضمن المولى نصيبه. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: دَفعّه القيمة بقضاء القاضي وغير قضائه 
سواء» ولا ضمان للثاني على المولئء ولكن يبع الأول). 

وذلك لأنه دقع القيمةء ولا حقٌ لأحار غيره فيهاء وإنما حدث حن 
الثاني بعد ذلك» فلا يوجب ذلك ضمانا على المولى. 


(۱) المصدر السابق. 


٤‏ و 
قالا: وليس ذلك بمنزلة أن يقتل قتيلين» فيدفع المولى القيمة ٠‏ 
أحدهما: فهاهنا له أن يضمن المولى نصيبه). 
لأنه دفع القيمة وهي بينهما بمنزلة دين بين رجلين دفعه إلى أحدهما. 
فإذا دفعها بغير قضاء في مسألة الخلافء فقي قول أبي حنيفة : و اتم 

بالخيار: إن شاء ضمّن المولىٰ لما وصفناء وإن شاء ضكّن ولي الجا 
الأولئ؛ لأن حق الثاني ثبت في تلك القيمة بعينهاء ا در 
بين رجلين مودعة عند رجل» أو ضبان فسلًمها الذي في يديه كلها إل 
أحدهماء فاستهلكه: فللشريك إذا جاء أن يضمن الذي كان عنده المال إن 
غا ون شه فد لقان لاا مالا هو ركه ف بغر 

# قال : (فإن ضمن المولئ: رجع على القابض» وإن ضمن القابض 

لم يرجع على المولئ). 

وذلك لأنه لما كان لولي الثاني الخيار في تضمين أيهما شاء» فضمن 

المولىء قام المولى مقامه فيما كان ثبت له من الضمان على ولي الأول. 

وأشبه هذا الغاصب وغاصب الغاصب إذا ضمّن المغصوب منه الغاصب 

الأول: رجع على الثاني» وإن ضمّن الثاني: لم يرجع على الأول. 
مسألة : [جناية المدبّر في غير بني آدم] 


(وما جناه المدبّر في غير بني آدم: فعلیه أن يسع في قیمته لمالکه» 
بالغةً ما بلخت» ولا شيء على مولاه فيهاء وكذلك آم الولد)٠“.‏ 

قال آبو بكر : قوله: يسعى في قيمته: لا معن له؛ لأنه يسعى في 
الدّين بالغاً ما بلغء ولا تعتبر القيمة» وإنما كان كذلك من َل أن الدبن 


() کتاب الأصل 1۳٦/٤‏ المبسوط ۷۲/۲۷. 


کتاب الدیات 
َ 4 


في ذمته» ویستحق به کسبه. وذلك 
جهة العبدء كما يملك الوارث الميرا 
دين» كان الغريم أحق بالميراث 
الغرماء في مسألتنا أحق بكسبه 

مسألة : [جناية المكاتًب] 


لأن المول إنما يملك كسب العبد هن 
ث من جهة الميت. فإذا كان هناك 
من الوارٹه ی رقي دين ذاق 
من المولیٰ حتیٰ يستوفوا ديونهم. 


قال آبو جعفر : (وإذا جن المکائب على رل فقتل خطا: فمل 
المكائب أن يسعى في الأقل من قيمته» ومن الدية إلا عشرة دراهم). 

وذلك لأن المكاتّب رقيق» ففبتت جنايته في رقّه» على ما يا فيا 
سلف» وهو في ید نفسه» بدلالة آن کسبه له دون المولی» ونه لو جن 
عليه: كان هو المستحق لأرشه دون مولاه» فلما کانت جنایته فی رقبته» 
وتعذر دفعها لأجل الكتابةء وجب أن يقضى عليه بقيمة الرقبة التي هي في 
يده» كما يقضى على المولى بقيمة المدبّر إذا جنىء إذ كان في يده 
والمولى مالك لتصرفه. 

ووجب الأقل؛ لأنه رقيق» والرقيق لا يضمن في الجناية بأكثر من 
ذلك. 

مسألة : [قتل المكاتب جماعة] 

قال آبو جعفر رحمه الله : (فإن نَل المكاتب جماعة» ثم اختصموا إلى 
القاضي: قضى عليه بقيمة واحدة). 

وذلك لأن الجنايات كلها كانت ثابتة في الرقء ولو عجز المكاتب 


(۱) المبسوط 1۱/۲۷. 


۹1 وين 
قبل القضاء عليه بالقيمة: لم يستحقوا إلا رقبة واحدة» فكذلك لما تعر 
دفع الرقبة» وکان في يد نفسه» لم يكن عليه إلا قيمة واحدةء ألا ترئ ار أن 
جنایات المدبّر وإن كثرت : لم يلزم المولىئ إلا قيمة واحدة ٠‏ لأنه لو كان 
عدا لم ي يستحق أولياء الجناية إلا دفع رقبة واحدة. 

# قال : (فإن قضى عليه بالقيمة لولي الجنايةء ثم قتل آخر خطأ: 
قضئ عليه القاضي بق اغ 

وذلك لأن القاضي قد نقل الجناية التي كانت في رقبته إلى ذمته 
فصارت ديناًء وفرغت الرقبة منهاء فصادفت الجناية الثانية رقبة فارغة من 
الجنايةء فثبتت في جميعها. 

وليست جنايته بمنزلة جنايات المدبّر من هذا الوجه» من قبل أن جناية 
المدبّر إنما يلزم المولى فيها قيمة واحدة في ذمته لجميع أولياء الجنايةء 
وجناية المکاتّب ثب ثبتت في رقبته» فإذا قضى بهاء تحولت من الرقبة إلى 
الذمة. 

مسألة : [جناية المكاتّب في المال] 

قال أبو جعفر : (وما جناه المكاتب على رَجُل في ماله: سعىٰ في 
قيمته بالغة ما بلغت)'. 

قال آبو بکر : قوله: يسع في قیمته : عبارة فیها خَلَل» من قبل أنه لا 
اعتبار بالقيمة فيما يلزمه من الدين» بل يسعى في الدين بالغاً ما بلغ. 


(۱) المصدر السابق. 
() کتاب الأصل .1٥۲ -1۲۳/٤‏ 


کناب الديات 
A۷‏ 


مسألة : [قتل المكاتب خطا] 

قال : (وإذا قتل المكائب رجلا خطاء فلم يقض عليه القاضي بشيء 
حتى عجز: خوطب المولى فيه بالدفع أو الفداء). 

e‏ إلا نهم إذا 
ا | وهو مكائّب» تعذر دفع الرقبةء فقضينا عليه بالقيمة > فإذا عجز 
قبل القضاء: لم تبطل الجناية التي هي ثابتة في الرق» والدفع ممكن. 
فخوطب المولى فيه بالدفع أو الفداء. 

# قال : وان كان القاضي قضى عليه بالعجز بالواجب عليهء ثم 
عجز: کان دينا في عنقه یباع فیه). 

قال بو بكر : وذلك لأنها لما قضىٰ بهاء صارت ديناً في الذمةء 
وبطلت من الرقبةء فاستحق ولي الجناية بيعه» إذ كان ذلك ممكناً بعد 
العجز. 


FHKE 


٠٠٠۲ -٦۲۳/٤ کتاب الأصل‎ )۱( 


اب قتال هل البغي 


کتاب قتال آهل البغي 


مسألة : [تعريف أهل البغي] 

قال آبو جعفر رحمه الله: (وإذا أظهرت جماعة من أهل القبلة رابا 
وا جلي وصار لها متَعة: : تلت جما إغاها إلى الخروج» فإن ذکرت 
طلا اأتعفت من ظالمهاة وإلا: ذعيت الف الرجوع إلى الجماعة)“ 

قال آبو بکر أیده الله : وإنما سئلت عن ذلك: لجواز أن يكون خروجها 
للامتناح من ظلم جریٰ عليه أو على غيرهاء فإن كانوا ممتنعين من الظلم: 
فهم مُحقون لا يجب قتالهم؛ لأنهم حينئذر خرجوا للأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. 

فإذا عم أن خروجهم لم يكن لظلم لَحِقّهم» أو لَحِق غيرهم وأنه 


للقتال على رأيهم الفاسد الذي اعتقدوه: ذعوا إلى الجماعةء والدخول 


() البغي: من بغئ يبغي» بغياًء فهر باغ» والجمع بغاة» وبغئ: سعىْ بالفسادء 
وأصله: من بغي الجرح: إذا ترامئ إلى الفسادء ومنه: الفثة الباغيةء لأنها عدلت عن 
القصد» المصباح المنير (بغئ). 

واصطلاحاً: هو الخروج على الإمام العادل بغير حق. ينظر: الخراج: لأيي 
یوسف ص۲۳۲ أحکام القرآن للجصاص ٠۳۹۹/۳‏ 

() الخراج لأبي يوسف ص۲۳۲ احکام القرآن ۴۴۹/۳ الوط 
٠‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠١٠/١‏ بدائع الصنائع ٠٤۳۹٦/٩‏ حاشية 
ابن عابدین .۲٣۱/٤‏ 


کتاب قتال آهل الغ 


کِ 


on 
فى طاعة الإمام.‎ 

والأصل فيه: قول الله تعالى: 3 ِن امان م لموم أَقَنَلْا ايو 
پتسا ان بعت إ خد هما عل آلنری فقدیلو ای نی ی تیک مر او 
فاستفدنا من هذه الاآَية حكمين : 

أحدهما: أنه ما كان لنا طمع في استصلاحهم ورجوعهم؛ فعلينا أن 
ندعوهم ونستصلحهم لقوله تعال: «قَأَصلٍحوا يبنا ). 

والثاني: نهم إذا لم يجيبوا إلى الصلح والرجوع» وأظهروا البغيء 
وجب علينا قتالهم» وقد روي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى ات 

عليه وسلم کان يَقَسم يبرا یوم حنین» فقال رجل: إعغادل یا محمد» فقال: 
«ويحك من يَعَلل إذا لم أعدل». 

ئم قال: «يوشك أن يأتيّ مثل هذا يشكون كتاب الله وهم أعداؤه» فإذا 
خرجوا فاضربوا رقاب" 

فهذا يدل على أن قتالهم يجب بعد الخروج» وبهذا النحو سار علي 
بن أبي طالب في البغاة من الخوارج وغيرهم“ وذلك أنه لم ييدآهم 
بالقتال أول ما خرجوا وتحرّبواء وبعث إليهم عبد الله بن عباس» حتى 


.٩ الحجرات:‎ )۱( 

() بمعناه صحيح البخاري ,/٤‏ صحیح مسلم ۷٤١/۱‏ ح۱۰۹۳ 

2 السنن الکبریٰ ۱۷۱/۸ . 

() مصنف عبد الرزاق .٠١۷/٠١‏ المبسوط .٠۲۸/٠١‏ المغني والشرح الكبير 
F7‏ 


کتاب قتال آهل البغي 


Ve 

حاجهم؛ ورجح متهم نحو ستة آلاف» فما زال علي رضی اله ع 
يحاجهم ويستصلحهم ؛ حتىٰ بقيت منهم البقية التي حرجت إلى النهروان. 
فخرج إليهم» ولم يبدأهم بالقتال» حتىٰ آرسل إليهم» ودعاهم طمعاً فى 
صلاحهم ورجوعهم» إلى آن قتلوا عبد الله بن خاب فبعث إليهم: أن 
آقیدونا من قال عبد الله بن خباب» فقالوا: كيف نقيدك وکنا م0 
فة ضى الله عنه: الله أك » انه ذ 0 Az‏ 
ای ری 2 له أكبرء انهضوا إليهم على بركة الله فسار 
إليهم وابادهم 8 

وروي آن علياً رضي الله عنه كان يخطب يوماً في المسجد علي 
المنبرء فنادئ الخوارج بالتحكيم في نواحي المسجد يقولون: لا حكّم إلا 
له » فقطع علي رضي الله عنه خطبته» ثم قال: کلمة حق یراد بها باطل» 
أما إن لهم عندنا ثلاثا: أن لا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمه» 
ون لا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع آيدیناء ون لا نبدأهم بالقتال 
حت يبدؤوناء ثم مضی في خطبته. 

فكائت هذه السيرة موافقة لما دل عليه ظاهر الكتاب» وسةة الرسول 
صلی الله عليه وسلم» ثم کان ذلك منه ب بحضرة الصحابة من غير نكير من 


() عبد الله بن خباب بن الأرت التميمي» ذكره الطبراني وغيره في الصحابة» وقال: 
عبد الرحمن الخراش» آدرك النبي صلى اله عليه وسلم» وروی ابن مندة أن أول 
مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خباب» وقد سماه النبي صلی اله 
عليه وسلم عبد الله ركاه أبا عبد الله قتله الخوارج هو وامرأته» الإصابة: ۲۹٤/۲‏ 

() السنن الکبریٰ .۱۸١/۸‏ 

(۴) وفي الأصل: «قتلهء فناجزهم حينئتر واصطلحهم؛ 

() السنن الكبری ۸/٤۱۸ء‏ أحكام القرآن ٤١٠/۳‏ 


SAUOVUGN ONY 


۲ کتاب قتال أل البغ 
ی 


أحد منهم» فدل على موافقتهم إياه. 

وأيضاً: لما كان من السنة في قتال أهل الشرك تقدمة الدعاء إليهم فل 
القتال» كانت البغاة أولى بذلك» لأن تقدمة الدعاء أبلغ في استصلاحيم 
واستجابتهم. 

# قال أبو جعقر : (فإن رجعت إلى الجماعة والدخول في طاعة 
الإمام» وإلا: قوتلت)ء وقد بينّا وجه ذلك. 

[مساألة :] 

قال أبو جعفر : (ولا يقل منها مُذبرّء ولا أسيرٌ» ولا هز على 
جريحهم» ولا يعْنّم لھا مال ولا تُسبیٰ لها ذرية). 

قوله في المدبر والأسير والجريح هو على وجهين: إن كان لهم 
فئة يرجعون إليهاء فإن محمد بن الحسن قال في «السير الصغيرا: إنه 
يقتل أسيرهم ما دامت الحرب قائمة بينهم وبين الإمام» ولم يذكر فيه 
خلافاً. 

وإذا لم يبق لهم فئة: لم يقتل أسيرهم» ولا يبع مُدبرهم» ولا يجهز 
على جريحهم. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إن الإمام مخيّر في الأسير ما دامت 
الحرب قائمة: إن شاء قتله» وإن شاء حبسه حتى تضع الحرب أوزارهاء 
وإن شاء أطلقه. 


فأما وجه ما ذكره محمد بن الحسن: فهو أن علي بن أبي طالب رضي 


(۱) أحکام القرآن ۰۲/۳٤ء‏ المبسوط .٠١١/۱۰‏ 


كتاب قتال أهل البغخي 
EP‏ 


انه عنه أسر ابن يشربي يوم الجملء فأمر بسضرب عنق” “ وذلك قل 
اتقضاء الحرب» فدل ذلك على صحة ما قاله محمد ين الح ريم 
ن رحمه اه 
تعالٰ۔ 
* ولا فرق أيضا بين تله بعد الأسر وقبلى ۰ فلما کان واجباً قتله قل 
الأسر ما دامت الحرب قائمة» وجب مثله بعد الأسر. 


وكذلك حكم المُدبر والجريح ؛ لأن إدباره غير دال على E‏ 
المحاربة؛ لأنه يجوز أن یکون أراد الرجوع إلى فئته. 

وبضا: فلا كات لمر عن المشركين إلى فئة المسلمين غير مستحق 
لوعيد الفارً من الزحف بقوله تعالی: ار مہ سيا کو َو فکا 
بمنزلة من هو قائم على حال القتال. 

وفارق المولّي إلى غير فئة» كذلك المرلّي من البغاةء لا ينبغي أن 
يكون بمنزلة تارك القتال» مادام لهم فنةء حتى إذا لم يق لهم فعة كانت 
هزيمة على جهة ترك الحرب» فلا يبع كما لم نقتله في الابتداء قبل 
خروجه إلى القتال. 

وأما وجه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: فهو ما روي أن علي 
بن أبي طالب كان إذا أتي بالأسير» أَحَدَ سلاحه» واستحلفه أن لا يعين 
علیه» ولا یمالیء عدوه» ثم أطلقه". 


N. 3‏ 2 
(1) وفي (ق.ج): «أمر يوم الجمل بضرب عنق بعضهم ممن أخذ أسيرا": 
(۲) أحكام القرآن ٤١۳/۳‏ المحلىٰ لابن حزم ٠1٠٠/١١‏ 
(۳) الأنفال: .٠١‏ 


۲ إعلاء السنن 
(4) کتاب الخراج ص۰۲۳۳ فف ان أي شيبة ۹٥/۱١‏ 


16 کاب کان آهل ابي 

قال آہو بکر : وهذا غير مخالف لما ذکره محمد لاحتهال أن يكون 
بعد انقضاء الحرب» وفي الحال التي لم يبق للعدو فيها فئة. 

فإن قيل: يدل على أن فئة العدو كانت باقية: أنه قال: ولا يعين عليه 
ولا يمالىء عدوه. 

قیل له: يجوز أن يكون المراد عدوا إن خرج» فليس إذاً فيه دلالة عل 
أن الحرب كانت قائمة. 

٭ وإنما لم بم لها مالء ولا تسب لها ذرية: من قبل أن علي بن آي 
طالب رضي الله عنه لم يغنم مال البغاة والخوارج» وقد كانوا سألوه في 
حرب الجَمَّل أن يغنموا المال والذريةء فقال: «مَن يأخذ اكم عائشة 

2 

وأيضاً: فإن هؤلاء لم يستحقوا القتل باعتقادهم» وإنما قاتلناهم على 
جهة الدفع عن قتالناء وإلا فهم في حكم سائر هل ملتناء وكانوا بمنزلة 
من استحق الرجم للزنىء أو القتل والصلب لقطع الطريقء أو استحق 
القتل قرّدا» فلم يستحق بذلك غنيمة المالء وسبي الذريةء ولم يخرج 
بذلك من حكم أهل الملة في سائر أحكامهء كذلك الخوارج. 

مسألة : [صلاة الجنازة على المحاربين] 


(ولا يُصلّیٰ على من فل منها). 


AIAN 

() المحلى لابن حزم ١١/١١٠ء‏ نصب الراية ۳/٤٦٤ء‏ إعلاء الستن 
A‏ 

() المبسوط “٠‏ ؛ ‏ بدائع الصناتع 4٤١۱/۹‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى 


كتاب قتال أهل البغي 
1.0 
قال آبو بکر : وذلك لأن علياً رضي انه 


عنه لم يصل على من فمل 
منهم 

وأيضاً: فإنهم لما لوا على وجه المباينة لأهل السدل بالمنعة التي 
e‏ 
ll‏ ج؛ فوجب أن نصلي عليهم كما لا نصلي عل 

وأيضاً: قال الله تعالیٰ لنبيه عليه الصلاة والسلام: (وَصَلٍعَلَهدً 
صَلوكَسگم ۰4 وهؤلاء یلوا عل حال لا يجوز أن يعطوا الأسان 
علیهاء فلا يجوز آن نصلي عليهم؛ لأن ذلك كالأمان لقرله تعالى: ون 
اوك سکم 4. 

مسألة : [مَّن أخذ منه المحاربون الزكاة] 

قال أبو جعفر : (وما أخذوه من زكاة في حال امتناعهم ممن غلبوا 
عليه: لم يعد على حار منهم)". 

ذلك لأن التفريط في أمرهم جاء من قَبّل الإمام» إذ كان عليه دفعهمء 
وحكم أخذهم حكم الأخذ الصحيح في باب سقوط الضمان عنهم» فلم 


أن قتيل البغاة يسل ويكفن ويصلئٰ عليهء لأنه لم يخرج بالبغي عن الإيمانء انظر 
المغني والشرح الكبير .1١/٠١‏ 
(1) لم أعثر على هذا الأثر في كتب الآثار» ولكن ذكرء صاحب المبسوط وغيرء. 
() التوبة: ٠١۴۳‏ 
(۳) شرح فتح القدیر ٠٠٠١/٦‏ 


SAOUVUUNN NI4 


کتاب قتاال اها از 


يشت على المأخوذين منهم الصدقة. 

ذلك بمنزلة من مر عل عاشرهم فأخذوا منه نقداً قلا نشل 
عليه الصدقة؛ لأن صاحبه هو الذي عرضه للتلف بمروره عليهم ٠‏ ولم يكن 
من ّل الإمام تفريط في ذلك. 

# قال : (والأفضل لصاحب الصدقة أن يعيدها فيما بينه وبين الله عز 
وجل). 

وذلك لأن البغاة مأمورون بعد التوبة بردّها على أربابها فيما ينهم 
وبين الله عز وجل» وكذلك أرباب الأموال. 

مسألة : [ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه] 

قال أبو جعفر رحمه الله : (وما أصابوه في حربهم من جراح أو نفس أو 
مال: لم يؤخذوا بهء إلا أن يوجد مال رجل بعینه» نرو ل 

قال أبو بكر : وذلك لما روي عن الزهري قال: وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم متوافرون» فأجمعوا أن كل دم 
أريق على وجه التأويل» أو مال أتلف على وجه التأويل: أنه هَدّر". 

وأيضاً: فإن علي بن أي طالب رضي الله عنه لم يضمن مَن تاب منهم 


ما أتلفه في حربه. 


(1) وفي «ق»: « قلنا عليه الصدقةء لأن ..» 

() المبسوط ۱۲۷/۱۰ وما بعده ۱۰۸/۲۴. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٧/٠١‏ السنن الكبرى ۸/١۱۷ء‏ المحلى لابن حزم 
۷ 


() المراجع السابقة. 


كناب قتال أهل البغي 
۰Y 3‏ 


٭ وأما ما كان قائماً بعينه : : قإنه يؤخ منه» ولا خلاف في ذلك. وکیا 
برةً عليهم ما صار في آيدينا من أموالهم. 

مسألة : [توريث المحارب] 

قال أبو جعفر : (ومن قتلناه منهم ورثنا). 

وذلك لأنا قتلناه بحق ٠‏ والقتل إذا وقع بحق: : لا يمنع ال لميراث ألا 
ترئ آنه لو قل رجل بقصاص وجب له قتله : لم يحرم الميراث بقتله 

٭ (وأما قتلهم إياناء فإن قالوا: قتلناه ونحن نرى أنا على حق: فإنه لا 
يُحرم الميراث في قول أبي حنيفة ومحمد)". 

لأن قتله إياء على وجه التأويل قد صار في حكم القتل المستحق في 
باب سقوط حکمه عنه 

وإن قالوا: قتلناه ونحن نعلم أنا على باطل: فهذا قد اعرف أنه فيل 
بغير تأويل»ء فيحرم الميراث. 

# (وقال بو يوؤشقف: لا يزرك الباغي من العادل إذا قتله)؛ لأنه له 

مسألة : [مَن شَهّر سلاحاً عل مسلم فقتله المشهور علب] 

قال : ومن شه من الأصحاء عل رجل سلاحاً قله به ققق 
المشهورٌ عليه: فلا شيء عليه). 


(۱) بدائع الصنائع ٤٤٠٠/۹‏ 
() المبسوط ۱۳١/٠١‏ بدائع الصنائع 6/4 
(r)‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير T/1.‏ 


۰۸ کنات فال اهل التي 


قال أبو بكر : وذلك لأنه قد أباح دمهء والأصل فيه: ما روي عن 
النبی صلی الله عليه وسللم آنه قال: «مَن فيل دون نفسه فهو شهیده "ل 
وهو لا یکون شهیداً في قتاله دون نفسه إلا وذلك مباح له» بل قد استحق 
عليه الثواب من الله تعالى. 

وروی سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «مَّن أشار بحدي إل رجل 
المسلمین يريد قتله» فقد وجب قتله. 

وأيضاً: فلو قتله استحق القودء فكذلك له قتله بدءأًء لثلا يقتله. 

# قال : (ولو كان الذي شَهَرَ السلاح مجنوناًء فقتله المشهور عليه 
2 صحيح عمداً: فعليه الدية في ماله). 

قال أبو بكر : لأن المجنون لا يملك إياحة دمهء لأن قَصده كلا 
قصد» ألا ترئ أنه لو قَتّله: لم يمل به» وليس كذلك الصحيح؛ لأنه بملك 
إباحة دمه» بحیث لو قتله قل به. 

وأيضاً: فإن الصحيح يملك إباحة دمه بالردة ونحوهاء والمجنون لا 
يملك ذلك» فكان حكم الحظر قائماً في المجنون في باب ضمان النفس. 

وعلى القاتل الدية في ماله؛ لأنه قعل عمداً لا شبهة فيه في نفس 
الفعلء كمن قتله ابنه. 


(۱) صحیح البخاري ۰۸۸/٩‏ صحیح مسلم ۱۲٤/۱۱‏ ح۱٤۱ء‏ سنن أبي داود 
۲ سنن الترمذي ۲۲/٤‏ ح۱٩٤۱‏ . 

() المستدرك للحاكم ۲ وقال هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین. 

(۳) الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲۳۲/۱۰. 


اب قتال هل البغي 

ما 

ال : (رمن شهَرَ عل رجل سلاحاًء فضربه به فقتله الآخر بعد 
ذلك» ثم بریء المضروب الأول: : فعلىٰ القاتل القصاص). 

وذلك لأن Ee al a RE E‏ اتا 
كان له المطالبة بحكم جراحته» وقد علمنا آنه لم يستحق القتل بما فعله 
فعلئ قاتله القصاص. 

0 [صيال البعير على الإنسان وضمانه لو قتله] 

قال : (ومّن صال عليه بعير لرجُلء فقتله: فعلیه قیمته لمالکه في قول 
أبي حنيفة ومحمد). 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك: أن صحة الإباحة إنما تتعلق بمن إليه 
SS‏ فإذا كان حَظر إتلاف البعير من جهة 
مالکه» بدلالة أنه لو أباحه له: صحّت إباحته» وكان له إتلافه» علمنا أن 
حکم حَظره في باب الضمان متعلق به دون غیره» وحَظر الله إياه» إنماهو 
لحق الآدمی» لا من طريتق حق الله تعال؛ لأن ما كان حَظره من جهة حق 
الله لم تبحه إباحة الآدمي» نحو الخمر والميتة. 

وإذا كان هذا على ما وصفناء وكان الحظر قائماً من جهة الآدميء مع 
جواز استباحة قتله من ّل الله تعالل: وجب أن يكون حق الآدمي قائما في 
ضمانه عند إتلافه بغير إذنه. 


() الهداية ۲۳۳/۱۰. 
() الهداية ۲۳۳/۱۰. 


ويدل على صحة ذلك: ما اتفق عليه الجميع ٠‏ أن من اض طر إل اى 
مال غيره: كان له أكله لدفع الضرر عن نفسه» ومع ذلك يضمنه أمصاحبه, 
لبقاء الحظر من جهته» ولم تكن إباحة الله تعالى إياه مزيلة لحكم الضمان. 
من أجل بقاء حق الآدمي في حظر أكله. 

وقال أصحابنا في المحرم إذا ابتدأه السبّع : إنه يقتله ولا شيء علي" ؛ 
لأن حَظر ذلك کان حقاً لله تعال لا غيرء فلما زال الحظر من جهة من إلى 
الحظرء زال ذلك الضمان. 

وقالوا فيمن شه عليه عبد رجل سلاحاًء فقتله المشهور عليه: أنه لإ 
تمان عة 1 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن حَظر قتله لم يتعلق بحق المولئء والدليل على ذلك: أن 
لو آباحه له: لم يكن له قتله؛ لأن المولىٰ لا يملك ذلك منه» فلا يجوز له 
أن يبيحه لغيره» فلما لم تصح الإباحة من جهتهء لم يعتبر بقاء الحظر من 
جهته في إيجاب ضمانه إذا فعل العبد ما آباح به دمه» ألا ترىٰ أن الحر إذا 
فعل مثل ذلك: آباح دمه» كذلك العبد. 

والوجه الآخر: أن العبد ممن يملك إباحة دمه ألا ترئ أنه لو ارت 
عن الإسلام: قل وكذلك لو قتل رجلا عمداً: فيل» فلما كان مالک 
لإباحة دمه من هذه الوجوه» كان كذلك في حمله على غيره بالسلاح. 

فإن قال قائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء 


.4٠/٤ المبسوط‎ )( 


اب قتال أهل البغي 
ملم إلا بطيبة من نفسه» فلا يجوز إثبات الضمان على قاتل اناز 
ولا آخذ ماله بخير طيبة من نفسهء لعموم اللفظ. 
قيل له: قد صح باتفاق الجميع أن سراده: فيمن لم يقعل شيا مسا 
يو جب عليه استحقاق ماله » فإذا فعل السبب الذي به استحق عليه فذلك 
مستحق عليه بطيبةٍ من نفسه» كالييع والخصب وسائر أسباب الضمان. 
وأيضاً: فإن هذا لنا؛ لآنا نقول: لا يحل له الإقدام على إتلاف بعير 
غيره إلا بشريطة ضمانه إذا آتلفه» ومتیٰ لم يعتقد ضمانه» لم يكن له 
إتلافه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال اسرىء مسلم إلا 
٭ قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: أستقبح في هذا أن أضمنه 
قيمته)» وذهب فيه إلى أنه مباح القتل في هذه الحال. 


HHHH 


(۱) سبق تخریجه. 


كتاب المرتد 


كتاب المرتد 


مسألة : 0 د 


قال آبو جعفر : (ومن کفر بعد إيمانه من الرجال الأحرار البالغي 
العقلاء: استتيب» فإن تاب» وإلا: : یل 


قال أحمد : والأصل فيه: قول الله تعالی: فاقوا مركي حَبْثُ 


رر وور 


وک جدتموهز 4 والمرتد مشرك. 


وقال النبي صل الله عليه وسلم : ا پحل دم امریء مسلم إلا باحدی 
ثلاث: زنىٰ بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» ول شش ر 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۹۸. 

(۲) كتاب الخراج ص٤۱۹‏ کتاب السیر الکبیر ۱۹٤۱/٩‏ أحکام القرآن 
۲ المبسوط 4۸/٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠1۸/١‏ بدائع الصنائع 
4۹ حاشية ابن عابدين ٠۲۲٠/٤‏ المغني والشرح الكبير ۷٤/٠١‏ 

(۳) وفي الأصل قبل هذا دائماً كان يقول: «قال آبو بكر»» ولكن من هنا بدا 
يقول: «قال الشيخ؟» وفي (ق.ج): «قال أحمدا» ولا أعرف سيب تغير هذا اللفظ 
لعله تغيير من الناسخ» وقد أثبت ما في (ق.ج) لعدم شهرة: (قال الشيخ) 

.٥ التوبة:‎ )4( 

)٥(‏ سنن آبي داود aE /t‏ 0{ سنن الترمذي ٤٤٥/٤‏ ح۸٥۲۱‏ وقال: 
هذا حديث حسن. 


< 
i 
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن بل دینه فاقتلوه» 

٭ وأما استتابته قبل قتله: فمن جهة دعاء المشركين إلى الإسلام قبل 
قتالهم» وروي عن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم : «آنه يستتاب ثلائة 
یام وک 

وعن علي رضي الله عنه: أنه صرب قول ابن عباس في ذلك" . 

ورو عن معاذ: «أنه قتل مرتداً قبل أن يستتيبه» ٠‏ والمعنى في 
عندنا: آنه قد کان استتابه غیره» فاکتفیٰ بها. 

ويدل علئ ذلك: قول الله تعالئ: * فل لين ڪفروا ن هوين 
راھد سَ4 نم قال: ٭ لوهم ی لات کر تة ). 
فاستفدنا من ذلك معنيين: 

أحدهما: الاستتابة ؛ لأن قوله تعالئ: « فل َي ڪَمررَآٳن 
ينهو : دعاؤهم إلى الإسلام. 

وقال: « لوهم ): يعني إن لم يجيبوا إلى الإسلامء فاستفدنا 
بذلك وجوب القتل إذا لم يسلموا. 


() صحيح البخاري ٠٠/۸‏ المستدرك للحاكم .٥۳۸/۳‏ 
() مصنف ابن ابي شیبة ۲۷۳/۱۲ السنن الکبری ۲۰۷/۸. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۷/۱۲. 

(4) مصنف عبد الرزاق ۱۹۸/٠١‏ . 

() الأنفال: ۳۹-۳۸ 


کتاب المرتد 


ANE 

مسألة : [حكم مال المرتد إن فيّل] ا 
قال آبو جعفر : (وإذا فُتّل : کان ا 

: وإذا قل : كان ماله لورثته من المسلمين عل ف اب2 

الله تعالی). لمسامین عل فرائضس 


قال آحمد : وذلك لقول الل تعالی: < بویہ کان آزکر کے وا۶ 
e‏ اکر سوا 


وقلح نتن ٠4‏ ولم فرق بين أن يكون الميت مرتداً او مسلا 

فإن قیل : ن ال اش 0 

روي عن لنبي صلی الله عليه وسالم أنه قال: «لا یرٹ كافر 

قيل له: نورّثه في آخر أجزاء الإسلام؛ لأن من مذهب أبى حنيفة أن 
الردة لا تزيل ملكهء فليس فيه توريث المسلم من كافر» بل من مسلم. 

وأيضاً: إنما قال: «لا يتوارث أهل ملستين؛“)» ولا يرث الا 
الكافر» فهذا في الكافر الذي له ملة يقر عليهاء لأن ما لا قر عليه من 
الأديان» فليس بملة يتعلق بها حكم. 

فإن قيل: روي: لا يرث المسلم الكافر؟: مطلقاًء ولم يذكر فيه: لا 
يتوارث أهل ملتين. 


(1) المبسوط ٠٠٠/٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠.۷١/١‏ 

. ١١ السناء:‎ 

(۳) صحيح البخاري ۸/١۱ء‏ صحيح مسلم ۱ ح٤۱٦۱ء‏ سنن الترمڌي 
.1°Vz T/4‏ 

() آبو داود ۳۲۸/۳ ح۰۲۹۱۱ سنن الترمذي ٤۲٤/٤‏ ح۲۱۰۸ قال 
الترمذي: هذا حدیث لا نعرفه من حدیث جابر إلا من حديث ابن بي ليل 
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قيل له: الخبران واحد» اختصره بعضهم» وساقه بعضهم على وجه 

وأيضاً: ساثر المسلمين يأخذونه بالإسلامء والورنة لهم إسلاء 
وقرب» فهم أولل؛ لأن ذا السببين اولي من ذي السبب الواحد. بدلالك 
E‏ الأخ من الأب والأم: أحق بالميراث من الأخ من الأب لاجنمان 
انين :: 

وآيضاً: روي ذلك عن علي وابن مسعود وان عباس من غير 
خلاف من أحد من نظرائهم عليه» فصار إجماعا. 

مسألة : [عدم حل ذبيحة المرتدء وكذا نكاحه] 

قال : (ولا تؤكل ذبيحة المرتد» ولا يجوز نكاحه). 

وذلك لأنه كافرء غير كتابي"؛ لأنه لا يقر على دينه الذي انتقل إلي 
وذبيحة الكافر غير الكتابي ا ولا یجوز نکاحه بلا خلاف نعلمه بین 
التقهاء*: 

مسألة : [ارتداد الزوجين] 

قال : (وإذا ارتد الزوجان معاً: كانا على النكاح)". 


قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس عندهم أن تقع 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۷1/۱۲ مصنف عبد الرزاق .۳٤١/٠١‏ 

() المبسوط ٠٠٤/٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير ۸۲/١‏ المغني مع 
الشرح الکبیر ۸۷-۸۳/٠١‏ 

(۳) رفي (ق.ج): «غیر کفوء؛. 

() المغني والشرح الكبير .۸۳/٠١‏ 

() بدائع الصنائع 1004/۳. 


تاب المرند 
لفرقة؛ لأن المعنى الموجب للقحريم٠‏ وهو الردة حادث علي الک 
فصار كردة أحدهماء وكالطلاق الثلاث؛ وسائر الاسباب الى س 
للتحريم؛ إلا أنهم تركوا القياسء فلم يوقعوا الفرقة بردتهما مئ e‏ 

والأصل فيه : شأن آهل الردة في زمن الصحابة رف اق ع i‏ 
ارتدواء ثم أسلم منهم قوم ولم يقل آحد من النصحابة بإيجاب التفريت 
بينهم وبين نسائهم ٠‏ ولا أمروهم باستثناف العقد. 

فإن قيل: فمن أين لك أن ردتهم وإسلامهم کان معا مع امتناع وقوع 
ذلك في العادة؟ 

قيل له: هو كما قلت» إلا أن ِن حم الشيئين" إذا وقعا ولم عل 
تقدم أحدهما على الآخرء أن يُحكم بوقوعهما معأ مثل الغرقئء واللذين 
يموتون تحت الهم يحكم بموت جميعهم معأ في باب المواريث» كذلك 
حكم هؤلاء المرتدين مع نسائهم. 

وإذا صح ذلك» فإنما خص من القياس بأنهما لم يختلفا" في الدينء 
ففارق من أجل ذلك ردة أحدهما قبل الآخر» وإسلام أحدهما قبل الآخر. 

مسألة : [ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر] 

قال : (وأيهما ارتد قبل صاحبه: وقعت الفرقة بينهما) 

وذلك لأن الردة سبب يوجب التحريمء ويمنع العقد ابتداء بلا 
خلاف» فلما حدث ذلك من جهة أحدهماء صار كسائر الأسباب الموجبة 


۳ 


() وفي (ق.ج): «السببين؟. 
() وفي (ق.ج): «باتفاقهماا. 
() المبسوط ٠١۳/٠١‏ بدائع الصنائع 1004/۴ 


ers 11۸‏ 
للتحريم الحادثة على نكاح من جهة أحدهما دون الآخر. نحو الطلاق 
الثلاثء ووطء أم المرأة» ونحوهما من الأسباب الموجبة لمقحريم الطارنن 

على العقد في إفسادها النكاح عقيب حدوثها. 

# قال : (فإن كانت المرأة هي المرتدة: فالفرقة واقعة بغير طلا 
وذلك لأن المرأة لا تملك الطلاقء فكل فرقة من قبْلها: فليست بطلاق 

وفرقة امرأة العنين وإن كانت باختيارهاء فهي طلاق"؛ لأن سيها من 
جهة الزوج» وهو مها حقها من الوطء المستحق عليه بعقد النكاح. 
فصار كقوله لها: اختاري نفسك» فإن الفرقة وإن لم تقع إلا باختيارهاء 
فإنها طلاق» إذ كان سببها من جهة الزوج. 

# قال : (وإن كان الرجل هو المرتدء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: 
ليست بطلاق» وقال محمد: هو فرقة بطلاق). 

قال أحمد : والأصل في ذلك أن كل سبب يتعلق به فرقة من جهة 

الزوج» فما كان حكمه مقصوراً على النكاح: فهو طلاق» وما لم يكن 

حكمه مقصورأ على النكاح» بل يثبت حكمه في النكاح وفي غيره: فليست 
الفرقة الحادثة عنه طلاقاً. 

وفرقة اللعان طلاق؛ لأن حكم اللعان مقصور على النكاح» وسببه من 
جهة الزوج» ألا ترئ أن اللعان لا يثبت حكمه في غير النكاح. 

* (وإباء الزوج الإسلام طلاق عند أبي حنيفة أيضاً)"؛ لأن حكم 


() بدائع الصنائع /1001. 
() بدائم الصنائم .٠١١١/۳‏ 
(۴) المصدر السابق .٠٠١١/۳‏ 


كناب المرتد 

a :‏ 
الإباء إنما يتعلى بالنكاح؛ لأنه لولا عقد النكاح ما عرضنا عليه الإسلام, 
لاجل إسلام المرأةء وإنما كان كذلك من قبل أن الطلاق حى 

ى مقصور 

على النكاح» وهي فرقة من قبل الزوج» فکل ما کان بهذه المثابةء فحکيه 
حکمه. 

وأما الردة فليس حكمها مقصوراً على النكاح ؛ ؛ لأن کمھاایت 
سواء کان هناك نکاح أو لم يكن» وكذلك وطء أم المرأةء ونظاتره من 
الأسباب الموجبة للتحريم بما يثبت حكمه في النكاح وغيره. 

وما محمد : فإنه قال: : ردة الزوج طلاق؛ لأنها سبب من قبل الزوج 
لا جد رما موا وهذه صفة الطلاق. 

وأما أبو يوسف: : قإنه قال في إياء الزوج الإسلام: : إنه ليس بطلاق 
كما أن الردة ليس بطلاقء والمعنى الجامع بينهما : أن الفرقة قت م 
جهة الكفر. 

مسألة : [لحوق المرتد بدار الحرب وسيه] 

قال أبو جعفر : (وإن لحق الزوجان المرتدان بدار الحرب» ثم سييا: 
فإن الزوج يستتاب» فإن تاب» وإلا: ێل ولا يُسترق» والمرأة فُسترق 
وتجبر على اللإسلام). 

أما الزوج فلا يمر على الردة ويقتلء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
ل ت فاقتلوه". 

ولا يسترق؛ لأنه لا لم بقل منه إلا الإسلام أو السيف» أشبه مشركي 


() بدائع الصناتع ۹ 


(۲) سبق تخریجه. 


11۰ کاب ام 


العرب الذين لم يقبل النبيٌ صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام أم السيف. 
ولم يَسترق مّن لم يسلم منهم من الرجال. 

وأما المرأة فإنها تسترق: من قبل أنها لا تُقتلء بمنزلة نساء مشركي 
العرب استرقهن النبي عليه الصلاة والسلام» وأجبرهن على الإسلام. 

فصل : 

والحجة في أن المرتدة لا تقتل: ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم «أنه نهىٰ عن قتل النساء والولدان»"» وزغام نی یچو 

فن قيل: إنما نهى عن قتلهن في الحرب» أو إذا كن حربيات؛ لأن 
الكلام عليه خحرج. 

قیل له: قد رو عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم «أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم رى في بعض أسفاره امرأة مقتولة» فتهي عن 
قتل النساء والصبيان». 

وروي في بعض الأخبار: «أنه نه عن قتل النساء والصبيان»» من غير 
ذكر سبب» فنستعملهما جميعاًء ولا نقتلها إذا كانت حرية» ولا إذا 
ارتدت بالخبر الآخر. 

وعلى أن خروج الكلام على سبب» لا يوجب اعتبار السيب عندنا إذا 
كان اللفظ أعم من السبب. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَّن بدًل دينه 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۹٤/۲‏ ح٤٤۱۷‏ وسنن الترمذي ۱۳۹/۲ ح۱۹٥۱‏ 
() ينظر الحاشية السابقة» وهو متفق عليه. ينظر التلخيص الحيير ٠١١/٤‏ 


کناب المرتدً 


الوه وهو عام في المرأة والرجال. 
قيل له: : ابن عباس هو راوي الخبرء ۰ وکان يقو! 


0 


تقتلا » فعلمنا أن قوله: : من بل دينه فاقتلوه»: 


ل المردة لأ 
: في الرجال. 

وأيضاً: فإن قوله: «مَن بدّل دين فاقتلوه": لا يجوز الاعتراض به علي 
نهيه عن قتل النساءء rO‏ ن قتل المرتد غير 
مستحق لنبديل الدين فحسب؛ لأنه لو أسلم لم يقشل» ولو كان قل 
مستحقاً لتبديل الدين» لاستحقه وإن أسلم» > كما أن الرجم لما كان 
مقا لر » لم تكن توبته مسقيطة له» وكما أن القصاص المستحق بقتل 
الغير» لا تسقطه التوبة. 


فلما اتفق الجميع على أن المرتد لا يستحق القتل إذا أسلمء علمنا أن 
القتل غير مستحَق للتبديل فحسب» بل بمعنى آخر مع التبديلء ر 
إليه» فاحتيج إلى طلب المعنئ الذي هو شرط في استحقاق القتل مع 
التبديل» ويسقط حيئئذرٍ اعتبار اللفظ وحده. 

وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء: فهو عموم» حکمه 
متعلتق بلفظه» فو جب علينا استعماله عل حسب ما اقتضاه لفظه. 

فإن قيل: فما المعنئ الذي هو شرط في استحقاق القتل مع التبديل؟ 

قيل له: ليس علينا بيان ذلك؛ لأنا إنما بنا إسقاط اعتبار العموم في 
خبرك. 

وعل آنا نقول مع ذلك متبرعين وإن لم يَلزمنا بحق النظر: أن المعنى 


() سبق تخریجه. 
(۳) مھ ابن أبي شيبة ٠۲۸۷/٠۲‏ نصب الراية ٠٤٥۷/۴‏ 


HF 


الذي به استَحق القتل مع التبديلء هو الإقامة على الكفر. والمرأة ر 
تستحق القتل بالإقامة على الكفر بده إذا كانت حربية ٠"‏ فكذلك بى 
الردة؛ لأن تبديل الدين إنما يوجب القتل مع الإقامة التي لو انفردت بد 
لاستحق بها القتل وإن لم یکن مبدلاً به لدينه» فأما مَّن لم تكن لإقامته بدي 
تأي في استحقاق القتل» فكذلك مع تبديله الدين. 
ودليل آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن قاق 
الاس حت يقولوا: لا إله إلا اله» فإذا قالوها عصموا مني دمانى 
وأموالهې"“» على عصمة الدم بإظهار التوحيد» فلما كانت المرأة 
محقونة الدم قبل الإسلام بغير إظهار التوحيد» وجب أن يكون كذلك 
حكمها بعد الإسلام إذا عادت إلى الكفرء إذ لم تحقن دمها بالإسلام 
فیکون زواله موجباً لقتلها. 
وأما الرجل» فإنه لم يحقن دمه بدءاً إلا بالإسلام؛ لأنه كان ماح 
القتل قبل الإسلام» فلما حقن دمه بالإسلام» ثم ارتفع المعنى الذي من 
أجله حقن دمه» وهو الإسلام» عاد إلى حال الإباحة. 
فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بالشيخ الفاني والرهبان» وأهل الصوامع 
والرّمنىء لأنك لا تقتلهم إذا كانوا حربيينء ونقتلهم إذا أسلموا ثم ارتدوا 
قيل له: أما الشيخ الفانيء فإنا نقتله إذا كان ذا رآي في 
الحرب» أو كان كامل العقل» ومثله نقتله إذا ارتد" وقد قتل ابن 


(۱) کتاب السیر الکبیر .٠٤٠١/٤‏ 


(۲) صحيح البخاري ۱ء صحیح مسلم ٥۲/۱‏ ح۲۲-۲۱. 
)( الهداية مع شرح فتح القدير .fo/o‏ 


کاب المرتد 
a‏ ِ ۳ 
الغ دريد بن الصمة 
الي صلئ الله عليه وسلم. 
وإنما الذي لا نقتله هو 


یوم اجنین و کان و 2 
م حجن وکان شبخا فانياً. فلم ینکر, 


ا 
5 لشيخ الفاني ادي ترت وزان عن در 
العقلاء والمميزينء فهذا حينئذٍ يكون بمنزلة المجنون والصبي فلا بق 
إذا كان حربياء ولا إذا ارتد. و يقتل 

وأما الزمنى فهم بمنزلة الشيوخ» يجوز قتلهم إذا رأى الإمامٌ ذلك 
كما يفتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء» ويقتلهم أيضاً إذا ارتدوا. 

وأما الرهبان وأهل الصوامع» فإن سؤالك فيهم محال» من قبل آنه 
يستحيل بعد الإسلام أن يعود راهباً؛ لأن ذلك اسم للنصارى إذا ترهبواء 
والمرند لا یکون نصرانیا وإن اعتقده» ولا یکون راهباًء فالسؤال فيهم 
محال. 


فإن قيل: قوله تعالئ: الوا ألمْشركينَ 4 : عام في النساء والرجال. 
قيل له: حقيقة اللفظ في الذكرانء وإنما يدخل الإناث فيه بدليلء 
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا يإحدى 


() ابن الدغنة: هو ربيعة بن رفيع بن ثعلبة بن ربيعة بن امرىء القيس» ويقال له 
أبن الدغنة: وهي آمه» ويقال: اسمها لدغة» فغلبت على اسمه» ولما انهزم المشركون 
في غزوة حنين أدرك ربيعة بن رفيع دري بن الصمة» وهو قي أشجار له» فظلّه امرآةء 
فاذا به شیخ» فقتله. انظر الإصابة ١/4۹0٤ء‏ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن 
هشام ٤٥۳/۲‏ . 


.٤ التوبة:‎ )( 


SAGAVUGN NIL 


\t‏ کتاب المرتز 
ثلاث: كفر بعد إيمان» : حقيقة اللفظ فيه في الذكران. 

قال : (وکان أبو يوسف يقول بقتل المرتدة» ثم رجع إلى قول أي 
حنيفة). 

مسألة : [أولاد المرتد] 

قال أبو جعفر : (وما ولد لهما في الردة من ولد في دار الإسلام أو 
دار الحرب: فإنه يجبر على الإسلامء ولا يقتل)". 

وذلك لأن أبويه مرتدان» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 
مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانهء أو يمجّسانها“) 
فانتقل إل حكم الأبوين» فصار مرتداًء فلذلك أجبر على الإسلام. 

ولا يقتل لأنه لم يكن له إسلام بنفسه فتركهء ولا يجوز قتله لأجل 
فعل آبویه. 

[مسألة :] 

* (والولد الذي ولداه في دار الحرب إذا سبي : كان فيئاًء كولد أهل 
الحرب» وليس كالولد الذي في دار الإسلام)“. 

کما أن المرأة المرتدة ما دامت في دار الإسلام: لا تُسترق» فإذا 


(۱) سبق تخریجه. 

٠١۸/٠١ المبسوط‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائعم .٤۳۹٥/٩‏ 

(٤)صحیح‏ البخاري »۱٠٤/۲‏ صحیح مسلم ۲۰٣۷/۲‏ ح ۲۹۵۸. 
() الهداية مع شرح فتح القدير .4۲/١‏ 


اب المرتد 


لحقت بدار الحرب٠‏ ثم سبيت : : كانت فيثاًء كذلك ولد المرتدین 

٭ قال آبو جعفر : (وما ولد لأولادهما في دار اا 
ناء ولم يُجبر على الإسلام). 

a 
الدين» والولد لا يتبع الجا في الدين» وإنما يتيع الأبوين؛ لانه لو‎ 
عذلك» لوجب أن يكون الناس كلهم مسلمين: و‎ 
الإسلام» وهم آدم وحواء عليهما السلام.‎ 

فان قیل: فأبواهما مجبّران على الإسلام» وهما في حكم المرتدين. 

قیل له: لو کان کذلك لقتلا؛ فلما لم یجب قتلھماء علمنا آنهما ل 
في حكم المرتدين» وإنما دخلا في حكم أبويهما؛ لأنه قد كان لأبريهسا 
إسلام بأنفسهما فارتدا عنه» وأما هما فلم يكن لهما في أنفسهما إسلام 
فيدخل أولادهما في حكمهما. 

مسألة : [توريث المرأة المرتدة] 

قال أبو جعقر : (وإذا ارتدت المرأة: لم يرثها زوجهاء وليست 
کالزوج إذا ارتد)“. 

قال أحمد : وذلك لأن المرأة لا تُقتل» فلا تكون بمنزلة الفارة من 
الميراث» بل هي بمنزلتها لو قبّلت ابن زوجها بشهوة وهي صحبحة» فلا 
يرثها زوجهاء وأما الزوج فإنه بُقتل» فكان بمنزلة الفارً من الميراث»؛ 
وبمنزلة المريض إذا طلتق امرأته» وقد قالوا: إن المرأة إذا ارتدت وهي 


(۱) العناية مع شرح فتح القدير ٠۷۸/١‏ 


11 
مريضةء ورثها زوجها إن ماتت في العدة. 

مسألة : [إنكار الارتداد] 

قال آبو جعفر : (ومّن شد عليه بالردة» وهو يجحد: كان ذلك من 
ET‏ 

لأنه مخبرٌ عن نفسه بالتوحيد في الحالء وقد قال الله تعالی: # فل 
َي ڪَمرواٳنينتهوايعر لهم ماهد سلَتَ 4 وهذا قد انتهی عن 
الكفر. 

فإن قيل: جائز أن يكون مضيراً بخلاف ما أظهر. 

قيل له: وإذا أظهر الكفر بدء وأعلنه ثم أظهر الإسلام» قبل منه عند 
الجميع وإن كان جائزاً أن يكون مضيوراً للكفرء مظهراً للإيمانء كذلك ما 
وصفنا. 

فان قیل: لما كان كفر هذا سير لم يكن في ظاهر حاله دلالة على 
الرجوع عما أسرّه من الكفر. 

قیل له: ليس علينا اعتبار ما يجوز أن يكون عليه ضميره واعنقاده 
وإنما علينا الحكم عليه بما يظهر من أمره» وقد قال الله تعالى: « ّل 


منوا کر کفروا فر امت وائ گقروا د زاوا کت 4 فحکم لھم بالإیمان ثم 


.٠۲/٠١ المبسوط‎ )۱( 


() الأنقال: ۳۸. 
(۳) النساء: ۱۳۷ . 


اب المرتد 
باقر شم بالاوان يعد الكقر. 

وقال الله تعسالی: 9 بعلتو ینتا لتر وها 
العلم إنما يبحصل لنا بما بَظهر لنا من قولهن» دون ضميرهن. 

وقد كان في من النبي صلى الله عليه ولم منافقون قد أطلح انه 
تعالل عليهم نبيّه» قال الله تعالى: « لدا مالین اموا 5لوا اما إا عاو 
طبن الا امعم 4 فزال عنهم حكم القتل بإظهارهم الإيمان وإن 
کان اعتقادهم خلافه. 

وقال الله تعالی: < حلمو کڪ زرا عتمم کد تر وا عتم ی ا 
َابَر عن المومالقسقو>) ۰ ومعلوم أن هؤلاء کانوا قوماً معروفين قد 
حلفوا لهم وأخبر أنهم کفار؛ لأنه قال: علوت الہ کم شوڪ 


و ا e‏ »« 


وقال: 5 عد الشکیشوت آن ار نتر شور تشم ساف اوش 


وو 


آنتہا إت اہ عفیخ ما دروت 7 تین الت يقر إا 


8 رر 2 ت م و 1“ 
کا وص تلص فل باي ايو ورسولوء كَمر نزوت © لا 


.٠١ الممتحنة:‎ )١( 
.٠٤ البقرة:‎ 0 
.۹٦ التوبة:‎ )( 


. 1 سورة التوبة:‎ )٤( 


1۸ کاپان 


یروا ف کرم بد إبسيك 4 فأخبر أنهم كفار» وزال عنهم الت 
بإظهارهم الإيمان» وهذا كله لاب آن يون في قوم معروفين بأعيانهم. 

ردنك القين اتخذيا سسجدا رار وكفرآه اترا سر رن الكفر ن 
بينهم في ذلك المسجد. فأمر الله تعالىٰ بهم مسجدهم» ولم يأمر بقتلهم. 

فهذا کله يقضي ببطلان قوله مَّن یقول: إن مَّن سمع یکفر سراً: أنه لو 
تقبل توبته ظاهراً. 

مسألة : [ارتداد السكران] 

قال بو جعفر : (ومن ارت وهو سكران: لم يقتل بذلك» ولم تبن منه 
امرأته في قول أبي حنيفة ومحمد). 

وذلك لأن من شرط حصول الكفر بالقول: أن يكون قاصدا إلى القول 

مع الطوع» والدليل عليه: : أنه لو کان مکرهاً" : لم یکفر» لعدم الطرع» 
ولو سى اله باکر من خير اد : لم یکفر» فعلمنا آن شرطه ما وصفنا. 

ویدل عليه أیضاً: قوله عز وجل: ولک ن من سح بالکف رد4 
والقصد معدوم من السكران» فصار كالمجنون» والذي يسيبق لسانه 
بالکفر. 

وإذا لم يُجعل كافرآً: لم تبن منه امرأته؛ لأن لفظ الكفر ليس بطلاق 


(1) سورة التوبة: ٦١-٦4‏ . 
(۲) المبسوط ۱۲۳/۱۰ بدائع الصنائم .٤۳۸۲/۹‏ 
( بدائع الصناتع EEA/۹‏ 


.٠١١ النحل:‎ )( 


اب المرتد 
رلا كناية عنه» وإنما تحصل الفرقة إذا حكم بردته, فإذا لم 
لم تېن منه امرته. 

وليس هذا مثل السكران إذا طلَّىء فيقع طلاقه؛ لآن شرط وفرع 
ر ر 
للزوم الح بالسكر» ولیس شرطه القصد ولا الطوع» والدلیل عليه : 
لفظّه بالطلاق ناسياً من غير قصد: : وقع- 

قال : (وقال أبو یوسف: تبین منه امرآته) ۰ وجعله کالسکران إذا 
طلق» لأن هذا القولء أعني: كلمة الكفر» قد تضمن معتيين: أحدهما: 
وقوع الفرقة بينه وبينهاء والثاني: الحكم عليه بالردة» وإباحة الدم» فأشبه 
الطلاق من حيث تعلق به الفرقة. 

مسألة : [ارتداد الصبي] 

قال أبو جعفر : (وارتداد الصبي الذي يعقل: ارتدادٌء وإسلامه: 
إسلام» وقال أبو یوسف : ارتداده لیس بارتداد)". 

قال أحمد : الأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسام قال: 
آل لود یولد على القطرة فأبواه يهوّدانه أوينصرانه» حتی عرب عنه 
لسانه» فإما شاكراً وإما كفور“ 


() البناية مع الهداية ۸۸۳/١‏ تبيين الحقاتق ٠۲۹۲/۴۳‏ 


() البناية مع الهداية ٥‏ / ۰۸۸۳ء تبيين الحقائق ٠۲۹۲/۳‏ 


(۳) سبق تخریجه» والحدیث بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد ٠۳٣۳/۳‏ وقال 
عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ۷+ : رواه أحمد» وفيه أبو جعفر الرازي» وهو 


ثفة» وفيه خلاف» وبقية رجاله ثقات. اه. 


NTE 


فعلق حكم الكفر والإيمان بإعراب اللسانء فتضمن هذا الخبر الي 
پإاسلامه وكفره جميعاً عند ظهور ذلك منه. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رُفع القلم عن ثلاث عل 
النائم حت يستبقظ› وعن المجنون حت يفيق› وعن الصبي حتىْ يبلغ“ 

قيل له: نستعمل الخبرين + جميعاًء فنقول ذلك في سائر الحقوق سرن 
الدينء فأما حكم الدين ف امقر بصحة إعرابه عن نفسه بالخبر الذي 
رويناه» ولو حملناه على ما قلت» سقطت فائدة خبرنا رأساء فيصير 
وجوده وعدمه سواء» وليس يجوز لنا أن نفعل ذلك في أخبار النبي صل 
الله عليه وسلم. 

ا : روي «آنَ علي ب بن أبي طالب كان أول من أسلم»ء وكان 
صغيرا» ولولا أن إسلامه كان إسلاماً صحيحاًء لما نقلوه وأضافوه إليه. 

فإن قيل: إن علياً رضي الله عنه لم يشرك بالله قط. 

قيل له: صدقت إلا أنه عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لزمه 
تضتيقه اكان تصديف سدقا صخا خان ال حل اة عليه 
وسلم لم يشرك بالله قط» ولزمه عندما أوحي إليه أن يصق بنبوة نفسه. 

وأيضاً: فإن لزوم التوحيد متعلق بالعقلء فكل من أمكنه المعرفة 
فعليه النظر والوصول إليهاء وليس ذلك يتعلق بالبلوغ ولا غيره» وإنما 
يتعلق بالبلوغ الأحكامٌ الظاهرةء وما يلزم من طريق السمع مما ليس في 
العقل إيجابه؛ لأنه لو جاز أن يخلى الله أحداً من تكليف المعرفة» وهو 


(۱) سبق تخریجه. 
2 سيرة النبي صل الله عليه وسلم لابن هشام .٤۲۸/١‏ 


اب المرتد 


حتملهاء لكان قد آباح الجهل به وهذا لا ہي : عل ایر 
ا e E‏ ی 
أيضا: فلما جاز أن يَلحز e‏ 
و کچ اراي لن روید 
باعتقاده أحرى» وبهذا المعنى فارق سائر الأحكام ا 
سار الأحكام إلا في الدين. 


کے اوی 


فن قیل: کما لم یجز إقرارٌه وطلاقه وعتقه. وکان قول کو ی | 
وجب أن يكون كذلك حكمه في إسلامه وکفر.. 

قيل له قد بيتا الفصل بيتهما فيما قدّمناء وكما جاز أن يلحق بأبويه 
في حكم الدين» فكان قول الأبوين كقوله في كفره وإسلامه» ولم جز أن 
بکون قول أبویه کقوله في جواز إقراره علیه» وعتق عبده وطلاق ام أن 
كذلك هو يجوز أن یکون مسلماً بإسلام نفسه» ولا يجب أن يجوز عل 
قوله في إیقاع طلاقه ونحوه. 

قال آحمد : وهذا على قول من قال: إن إسلامه ليس بإسلام وهو 
قول زفر بن الهذیل . 

# وأما الكلام على أبي يوسف: فمن جهة ظاهر الخبرء وهو قوله: 
«حتى يُعرب عنه لساّه» فإما شاكراً وإما كفوراً»» فأثبت له حكم الكفر إذا 
عفل» كما أثبت له حكم الإسلام. 

وأيضاً: لما صح له الإسلام باعتقاده» وجب أن يكون ترك ذلك 
الاعتقاد كفراًء كالبالغ العاقل. 

وأيضاً: لما جاز أن يكون مسلماً بإسلام الأبرين› ومرتدا بردتهماء 
وجب آن یکون من حیث جاز أن یکون مسلماً باسلام نفسه» آن کون 


(۱) المراجع السابقة الفقهية. 


۲ ا 


مرتداً پترکه. 

وذهب أبو يوسف إلى أن الصبي ليس ممن تلزمه الأحكام بقولى, 
بدلالة امتناع جواز إقراره وطلاقه وعتقه. 

وأيضاً: جعلنا إسلامه إسلاماًء لما له فيه من التفع» كما جوزنا قبول 
للهبة» لما فيه من النفع بلا ضررء فلما كان عليه في الارتداد ضرر. لم 
یثبت عليه حکمه بقوله» کما لو وَهَّب ماله لغیره» أو أَقر به له. 

قال أحمد : ولیس هذا نظیر ما ذکر» من قَبّل آنه جاز آن یکون مرتداً 
بردة الأبوين عنده» ويلحقه حكم كفرهماء ومع ذلك لا يجوز لهماهبة 
ماله. 

مسألة : [توريث الصبي المرتد] 

قال : (وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا ارت الصبي: لا يرث أبويه» 
ويجبر على الإسلام» ولم يقتل). 

قال أحمد : لما ثبت عليه حكم الردةء أجبر على الإسلام » ولم بُقتل 
للشبهةء وهو أن مِن الناس من لا يرى هذا القول منه ردةء فصار ذلك 
كاختلاف الناس في فعل ما هو زنىْ أم لاء فيكون ذلك شبهة في درء 
الحدء ولا يرث أبويه؛ لأنه مرتدء والمرتد لا يرث أحداً. 

مسألة : [مال المرتد في دار الحرب] 

قال : (ومّن ارت عن الإسلام» ولَحِق بدار الحرب بمال له» ثم ظَهّرنا 


() المبسوط ۱۲۲/۱١‏ الهداية مع شرح فتح القدير .۹٤/١‏ 


کاب المرتد 


على ذلك المال: كان فیئاًء ولم یکن لورثته). 
وذلك لأن ملكه وإن كان زائلاً عبن المال نفس إل 


PF 


س الردة في قول أب ي 
حنيفة؛ فإنه موقو لم يستحقه الورئة بعد حت يلق بدار الرري ٠‏ فإذا 


لحق بهاء والمال معه: : لم يجز أن يثبت للورشة فيه حت قي مسال فی دار 
الحرب ؛ لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق. ا 

والدليل عليه: أن المسلمين يملكون الغنيمة بإحرازهم إياها في دار 
الإسلام» فكذلك أهل الحرب يملكون علينا مسن آموالشا ا أحرزوه في 
دارهم» فلو کان يثبت فيه مع اخحتلاف الدارينء لماملكواعلينابعد 
إحرازهم إياها في دارهمء لثبوت حقنا فيهاء كما لا يملكونها في دار 
الإسلام. 

وكان يجب أيضاً: أن لا يثبت ملكنا على أموالهم إذا غنمناها وإن 
أحرزناها في دارناء كما لا نملكها ما داست في دارهم» فثبت بذلك أن 
اختلاف الدارين يمنع بوت حق أحلر فيما صار من المال في غير داره» 
وإذا كان كذلك» صار ذلك المال كمال الحربي يكون فياً بالأخذ. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن كان لَحِق بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
الإسلام» فأخذ مالا ثم ليق بدار الحرب» ثم ظهرنا على ذلك المال: 
رددناه على ورثته» کما برد عل غیرهم)". 

فال أحمد : وذلك لأنه لما لَحق بالدار» استحق الورئثة ميراثه٠‏ 


() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .AV/‏ 
0( بدانع الصنائع ۳/4 


YE‏ کتاب الم 
چ 


لانقطاع حقوقه عما في دارناء لما بلا من أن اختلاف السدارين بقل 
الحقوق» فصار لَحَاقه بمنزلة موته أو قتله؛ لأن الموت يقطع الحقي 
أيضاء ويوجب تقل ماله إلى غيره. 

فإذا جاء وأخَذّه» صار بمنزلته لو أخذ مال غيره» فلق به إلى دار 
الحرب» فإذا ظهرنا عليه: رددناه إلى صاحبه قبل القسمة بغير شيء. وبعر 
القسمة بالقيمة» وهذا معن قوله: يرد إل ورثته» كما يرد على غيرهم. 

مسألة : [نقض العهد من أهل الذمة] 

قال : (ومَّن نقض العهد من أهل الذمة» ولَحق بدار الحرب: كان 
بمنزلة المرتد في جميع الأشياءء إلا نه إن سبي: استری). 

وذلك لأن الذي حَظّر دمه كان العهد الذي أعطيناه» فإذا تقض 
العهدء وعاد إلى دار الحرب» صار بمنزلة سائر أهل الحرب في سائر 
أحكامه» ولو لم يلحق بدار الحرب: كان باقياً على الذمة؛ لأنه مقهور 
ملوب في أيديناء فهو باق على ما كان يمكنه» إذ لم يخرج عن المعنى 
الذي حصل به بدءاً من أهل العهد. 

مسألة : [حكم ولد جارية المرتد] 

(ومّن ارت عن الإسلام» فأتت جارية له نصرانية كانت في ملكه في 
حال الإسلام بوللرء فادعاه» وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم 
ارتدً: کان حراًّء وکانت أمٌ ولد له» ولم یرٹ أبا). 


قال أحمد : وذلك لأن ملکه موقوف عليه وعلیٰ غیره» ولوت حق 


(۱) کتاب السیر الکبیر ۱۹٤۱/٩‏ المبسوط .١١١/١١‏ 
() الهداية مع شرح فتح القدير .۸١/١‏ 


جاب المرتد 


النیر نیہ لا یع فح وغوه الا تری ان لون ےی رن : 
مال المريض» لا ينع صحة دعوته» وكذلك حق الغرماء. فن ر ےک 
ویکون حرا والأم أم ولد 


کذلك ثبوت حق ورته في ماله بزوال ملکه بالروټ و 
ر ۰ يمنع صحة 

رعوته وإن كان غير جائز التصرف فيه على قول آبي حنيفة الات 
نسب ولد المغرور ثابت» وهو حر الأصلء مع عدم الملك راسا فال 
أولى بجواز الدعوةء إذ كان الملك موقوفاً عليه ومني أسلم کانت باق ا 
عل ملکه علیٰ ما کانت. 

٭ وإنما لم يرث أباء» من قبل ن أبويه جميعاً كافران» وقد روي أنٌ 
النبي صلی الله عليه وسلم قال: «فأبواه یهردانه أو ينصرانه». 

ثم لا يخلو حينئذٍ من آن يلحق بحكم أبيه أو أمه» فإن لَحِق بحكم 
الأم: فهو نصراني» والنصراني لا برث المرتدء وإن لق بحكم أبيه: فهو 
م لمر لا برت المرود وا هر برا افر بلسي با ةة لن 
المرتً غير مقر على ردته» فيجبر على الإسلام. 

مسألة : [توريث ولد الجارية المسلمة] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت الأم مسلمة مسلمة: وّرثه الابن). 

وذلك لأن الولد حينئنر يكون مسلماً؛ لأن شرط كفر الولد أن يتتقل 
إليه بالأبوين» فإذا لم يجتمع أبواه على الكفر» فإسلامه ثابت ينف ٠‏ 


(۱) سبق تخریجه. 
() المصدر السابق. 


- سات ےن 


۳۹ کتاب الم ت 


5 


لقوله: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه"" 

مسألة : [مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب] 

قال : (وإذا لق المرتد بدار الحرب». فقضى القاضي بلحاقه: فإنى 
يقضي بعتق مدبّريه» وأمهات أولاده» ویقسم ماله بین ورثته). 

قال أحمد : إذا قضى القاضي بلحاقه: صار كالميت» فنحكم في مال 
کحکمنا في مال الموتیٰ؛ لأن لَحَاقه بدار الحرب يقطع حقوقه عما في 
دارنا» كما يقطعه الموت. 

# قال أبو جعفر : (فإن جاء مسلماً بعد ذلك: أخَذّ من ماله ما كان 
قائماً بعينه في أيدي ورثته» ولا ضمان علیهم فیما استهلکوه)". 

قال آحمد : وذلك لأن الورثة يخلفونه في ملكهء كما يخلفون الميت 
في ملكه» وليس ملكهم على جهة الاستئناف» ألا ترىئ أنهم يردون على 
بيع الميت بالعيب. 

فإذا جاء مسلماً أحَذ ما وجده قائماً بعينه؛ لأنهم إنما قاموا فيه مقامهء 
فإذا أسلم كان أو به» كالذي يوكّل رجلا بيع ماله» أو التصرف فيه» ثم 
حضر قبل التصرف: فله أن يأخذهء ويعزل الوكيل عنه. 

وأما ما استهلكوه: فلا ضمان عليهم فيه؛ لأنهم لما خلفوه في 
الملك. وقاموا فيه مقامه» صاروا كأنهم تصرفوا بأمره» كالوكيل إذا 
تصرف» ليس للموكل فسخ تصرفه. 


(۱) سبق تخریجه. 
ا بدائع الصنائع ۹ 
(۴) المصدر السابق .٤۳۹۰/۹‏ 


تاب المرتد 


IPY 
مسالة : لارتداد العبد]‎ 
5 
قال : (وردَّة العبد دة الحر)‎ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: من‎ ٠ ر كردة الحرٌ‎ 


پل دنه فاقتلوه 

مسألة : [ارتداد الأَمة] 

(وردة الأمة كردة الحرّة)؛ لما وصفنا. 

ھ وره إل مولاهاء لیجبرها عل الاسادې)2. 

لأت منئ أمكننا أن نتوصل إلى إجبارها على الإسلام من غير إزالة يد 
عن مله شلتاء پان ابرم بإجبارها على الإسلام» فيقوم فيه مقام الإمام. 

مسألة : [كسب المرتد في حال الردة] 

(وما اكتسبة المرتدٌ في حال ردّته» ثم فل أو مات علبها: فهو في قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه فيء). 

مِن قبل أنه اکتسبه وهو مباح الدم. 

وأيضاً: ES‏ » لقول النبي صلى الله 

عليه وسالم : «أمِرّت أن أقاتل الناس حت بقولوا: لا إله إلا الثه» فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاه. 

فعلّق عصمة المال بالمعنى الذي على به عصمة الدم» فإذا زالت 


(۲) بدائع الصنائع .٤۳۸٤/۹‏ 


0( سبق تخریجه. 
(۳) المصدر السابق ٤۳۸۵/۹‏ 


() سبق تخریجه. 


2 كتاب الحرنً 
ب 


عصمة دمه زالت عصمة ماله» فمن أجل ذلك قال أبو حنيفة: إنه لو 
يجوز تصرف المرتد في المال الذي كان له في حال الإسلامء لزوال ملك 
عله کزوال ملکه عن دمه. 

وأما ما اكتسبه فى حال الردة: فإنه لا يقع كسبه قط إلا مباحاًء كمال 
الحربىء فلذلك كان فيع" . 

وأما ما كان اكتسبه في حال الإسلام» فقد كان مالا محظوراً فزالت 
عصمتهء واستحقه ورثته» كمال الموتی. 

اؤقال آبى يوسف ومحمد: هو لورق) ٠‏ 

لأن من أصلهما: أن المرتد في حكم ماله كغير المرتد» ومن أجل 
ذلك يجيزان تصرفه في المال الذي كان له في حال الإسلام وحال الردة. 

مسأل : [حكم من فل مرتداً قبل استتابته أو جن عليه] 

قال : (ولا شيء على من فتَلَ مرتداً قبل استتابته» أو قطع عضواً من 
اک يؤت 

وذلك لأن عصمة دمه زائلة بنفس الردة» ولكن الأحسن تقديم 
الاستتابةء والدعاء إلى الإسلام قبل قتله» فمن قتله قبل ذلك: لم يكن 
عليه ضمان دمه» وكان مسيئاً في إقدامه» كمَن قتل حربياً قبل الدعاء إل 
الإسلام. 


(۱) المبسوط ٠٠٥۵/۱۰‏ بدائع الصنائع ٤۳۸۷/۹‏ 
() المصادر السابقة. 
() بدائع الصنائعم ۹ رد المختار ۲ /۲۲۷. 


کاب اران 1۴۹ 
مسألة : [من ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر] 
قال بو جعفر : (ومّن ارتد عن نصرانية إلى يهودية أو مجوسية: فإ 
لی بینه وبين ذلك). 


وذلك لأن الكفر كله ملة واحدة في الحكمء قال اله تعالئ: < وَل 


ناریا بتییں ۰€ وقال تعالی: < دینک لون 

فخاطب ج الكفار بأن جعل کفر جميعهم دیا واحداً. 

وأيضاً: قال الله تعالى: # لَه فيي 4 : اقضى الظاهر أن لا 
بکره على دين غير ما هو علیه. 

وأيضاً: لا يخلو من أن يجبر على رجوعه إلى دينه الأول أو إلى 
الإسلامء فإن أكرهناء على الرجوع إلى كفره الأولء فهذا إكراه على 
الكفر» واعتقاد جواز ذلك كَقَرٌ من معتقده وقائله» وإن أجبرناه على 
الإسلام» فكيف يجوز أن نجبره عليه» وهو لم يلتزمه» ولم يختر الدخول 
فيه؟ ولو جاز ذلك لجاز إجبار سائر أهل الذمة على الإسلام. 


(۱) رد المختار .۲٤۷/٤‏ 
() الأنقال: ۷۳. 
() المائدة: ١ه.‏ 
() الکافرون: .٦‏ 
() البقرة: .٠۵١‏ 


i‏ كتاب المرتر 


فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مّن بدأل دينه فاقتلوه»", 
فهو عام 

قيل له: معلوم أن المراد: مَّن بل دين الإسلام إلى غيره» لا: من بدل 
الکفر» ولو کان تبدیله الکفر إِلٰ کفر آخر يوجب قتله» لوجب أن یکون 
الحربي النصراني إذا تهوّدء ثم صار ذمياء أن يجبر على الإسلامء كما أن 
لو أسلم ثم ارتدء ثم ظَهرنا عليهء لم يجز لنا إقراره على كفره. 

وأيضاً: قد بينًا فيما سلف أن القتل غير مستحق بتبديل الدينء بل به 
وبالإقامة على الكفر» وإقامة النصراني واليهودي على كفرهماء لا يوجب 

مسألة : [لا يجب قضاء الصلاةء والصوم والزكاة بعد توبة المرند] 

قال : (ولا يجب على المرتد إذا أسلم قضاء ما تركه من الصلوات 
والصيام والزكاة في حال ردت 

وذلك لقول اله تعال: « فل ززي ڪفرواٳ ني هوير لهم ماڌ 
سلب 4" . 

وقال صل الله عليه وسلم: «إن الإسلام يجب ما قبله»*. 


(۱) سبق تخریجه. 

() رد المختار مع حاشية ابن عابدین .٠۵۱/٤‏ 

() الأنفال: ۳۸. 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل ۱۹۹/٤‏ المستدرك للحاكم ٠٥٤/۳‏ رفي 
لفظ مسلم في صحيحه ٠٠۲/١‏ ح۱۹۲: «إن الإسلام يهدم ما كان قبله. 


اب الخرتد 
E .‏ 


وقال تعالی: لین اشرت لط عَم عك 4 فأخبر أن الردة تحبط ساف 
أعماله المفعولة في حال إسلامهء ثم لم يجب عليه قضاء ما أحبطه ب دت 
ياجل كفره» كذلك ما تركه في حال الكفرء وقد بَا هذه في كتاب الصلاة 
من هذا الكتاب. 

وشا : قد اتفقوا آنه ليس عليه قضاء الصيام المتروك فى حال ال الردة 
كذلك الصلاة؛ لأنها عبادة تتعلق صحتها بوجود الإيمان ء قإذا أسلم بد 
الردة» كان بمنزلة مَّن لم يزل كافراً أسلم في الحال» فتلزمه صلاة الوقت 
والحج. 

مسألة : [حكم من سب الرسول صلى اله عليه وسلم أو تنقّصه 

قال آبو جعفر : (ومن سب رسول اله صلی الله عليه وسلم أو تنقصه 
کان بلك مرد" 


وذلك لقوله تعالی: « اوا باه ورسولو ونع زرده ووه 4 . 
وقال تعالی: لامعا اونگ e‏ ولم الول کجَهرِ 


یکم انغ آن قط امک ور لشرد 4 فلا حمل تعالى 
تعظيم الرسول من شرائط الإيمان» كان من لم يعظمه كافرا. 


.٠١ الزمر:‎ )( 

() حاشية ابن عابدين ۲۴٠/4‏ هامش الفتاوى الهندية ٠0۷٤/۳‏ المي 
والشرح الكبير ۱٠۳/٠١‏ المحلىٰ لابن حزم ٠٤٠۸/١١‏ 

() الفتح: % 

4 الحجرات:‎ )٤( 


YE 

وأحبط عمل من جَهَرَ له بالقول» فکيف من سبّه؟ ! 

ولمًا روي أن رجلاً أغلظ لأبي بكر الصديقء فقال له أبو بردة: #دعني 
أضرب عنقه» فقال: ما كان ذلك لأحار بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم». 

وروي آن رجلا كانت له آم ول تشم الي لى ا قلية رسفم 
فقتلهاء فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها". 

فدل على أن شم النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الردة 

فصل : [حكم أهل الذمة في سب الرسول صلى الله عليه وسلم] 

قال أبو جعفر : (ومَن كان من ذلك من أهل الذمة: فإنه يودب ولا 
یقتل)”. 

لأنهم قد ايرا على دينهم» وين دينهم عبادة غير الله وتكذيب 
ستول 

ويدل عليه: ما روي أن البهود دخلوا على النبي عليه الصلاة 
والسلام» فقالوا: السام عليك» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
وعلیکم»» ولم يوجب عليهم قتلاً. 


EHHERH# 


(۱) سنن آبي داود ۲٥۸/٤‏ ح۳۱۳٤-۱٩۳]٤ء‏ المحلیٰ لابن حزم ٤۰۹/۱۱‏ 
(۲) المصادر السابقة. 

(0) الهداية مع البناية ٥‏ + المحلىٰ لابن حزم .٤۱0/١١‏ 

) صحيح البخاري ۵۱/۸. 


ہاں الحدود 
ا ır‏ 


کتاب الحدود 


مسألة : [حد الزاني المحصن] 


قال أحمد : الذي في کتاب الله تعالی من حد لزانتن اقا 
أحدهما منسوخ الحكمء والآخر ثابت» فأما الأولء فهو قوله تعال: 


e 


ڈرالّن یا آَلَحِسَة من سآیکم ان 


و م و 


تہڈوا می کوک ف لسوت حى وض الوت او بعل هَن چی5 
وقال: ولان ايها منم اوها قت 6با وَأصَلَحا عرص 
© ان سد ارا اليس والس والسبه وعد اليل 
الإيذاء بالتعيير والسب. 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲٠۲.‏ 

(0) سياتي تعريف الإحصان قريباً. 

۳( الهداية مع شرح فتح القدير .TYA-TY€/0‏ 
() أحکام القرآن للجصاص ٠۲۶۹/۳ »۱۰٥/۲‏ 
() النساء: .٠١-٠١‏ 

.۱١-٠١ النساء:‎ )2 


٢‏ ل 


4\ ا 


وكذلك روي في التفسير عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم ', 
فكان ذلك حد الزانيْن في بده الأمر» محصتَيّن كانا أو غير محصنيّن. ب 
تسخ ذلك في غير المحصين بالجلد المذكور في قوله تعالىٰ: 3 زيلر 
ادوا کل يدري e:‏ وبقي حكمه في المحصنين ٠‏ فسخ بسة 
رسول الله صلل الله عليه وسلم في جم المحصَن. 

روئ ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وآبو ذر وأبو هريرة 
ونعيم بن هزال وبريدة وأبو بردة «أن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَم ماعز 
بن مالك»". 

وروئ مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
عمر قال: «فيما أنزل إلينا الرجم» ووعيناه» وأن الرجم في كتاب الله على 
من زنی». 

ومعناه: عندنا فیما أنزل الله من وحى اللهء وقوله: فی كتاب الله : يعني 
في فرضه» کقوله: «کَيبعَليَكم 4: يعني فرض علیکم» وقال: «کكبَاهٌّ 


نکم : يعني فرضه علیکم. 


(۱) أحكام القرآن 1۰0/۲« .Too/Y‏ 

() الئور: ۲. 

() انظر صحيح البخاري ۲۹-۲۱/۸» فتح الباري »۱۲٠/۱۲‏ صحيبح مسنم 
۳۲ ؛ سنن الترمذي ۰۲۷/٤‏ شرح معاني الآثار ۱٤۳/۳‏ . 


)٤(‏ صحيح البخاري ۰۲۹/۸ صحيح مسلم ۱۳١۷/۲‏ ح۱1۹1ء سنن الترمذي 
4 


کاب الحدود 
40 


وثبوت ارجم وارد من طريق الاستفاضة والتوات 
نخ القرآن. 

E‏ و صل عليه. 
راما الل واکنين: فما فی ديت خالد بن الج ااج من اينه 


وان ابي صلی اله عليه وسلم أ مر برجم رجل» فجاء ء أبوه قأعانه علي 
غسله وتکفینه ودفنه) 0 


تر؛ وبمثله يجوز عندن 


وأما الصلاة عليه: فلما في حديث أبي بريدة عن أيه أن الني 
صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية بعد ما رجمهاء". 

وقد قيل في بعض أخبار ماعز: «إنه لم يصلٌ عليه . 

وجائز أن يكون أمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه لم يُرجم بحضرة النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

وأيضاً: فإن المرجوم بمنزلة سار الأموات» باق على حكم الإسلام» 
فوجب أن يكون حكمّه في دفنه والصلاة عليه حكَم ساثر المسلمين» وقد 
قال النبي صل الله عليه وسلم في الجهنية: «لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مکس» لغفر له“ . 

وفي حديث أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال في ماعز 


() السنن الکبریٰ ۲۱۸/۸. 


() فتح الباري ۱۳۰/۱۲ صحیح ملم ۱۳۲۴/۲ ع۱۱۹۹ 


ای داود ۷۷/٤‏ سنن الترمذي ۸/٤‏ 


(۳) صحيح البخاري ۰۲۲/۸ سنن ابي 


NENE 
9۷۷/٤ آبو داود‎ ۰۱٦۹۰ ح‎ ۱۳۲٤/۲ صحیح مسلم‎ )٤( 


ers 


ل 


1 س الحدور 


0 


بعد رجمه: إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها 

[الجلد مع الرجم] 

قال آبو جعفر رحمه الله: (ولا جَلّْدَ عليه مع الرجم) 

قال أحمد : والحجة فيه: ما روي في قصة ماعز أن النبي صلى ا 
عليه وسلم رجمه» ولم یجلده». 

وكذلك في قصة الجهنيةء در الرجم» ولم يذكر فيها الجلد“» ولر 
کان قد جلدها مع الرجم لنَقل. 

وكذلك في حديث خالد بن اللُجلاج عن أبيه في الرجل الذي اعترف 
عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنئٰ» فرجمه النبي صل الله عليه وسل 
ولم یذکر جلداً"» ولو کان قد جلده لتقل كما تقل ما دون الجلد من 


(0 


السل والتكفين والصلاة. 
وأيضاً: لو كان الجلد واجباً مع الرجم»ء لكانا جميعاً حَدّه» وكان 
أحدهما بعض الحأ دون كماله. 


وغير جاتز للراوي الاقتصار على نقل بعض الحد دون جميعه؛ لأن 
ذلك يقتضي أن يكون المنقول هو جميع الحد» كما أنه لو رأى النبي صلق 
لله عليه وسلم وقد جلد رجلا من الزن مائة» لم يجز له الاقتصار في 


(۱) بو داود ۵۸۰/٤‏ ح۲۸٤٤‏ 
() بدائع الصنائع ٤۱٦۲/۹‏ نيل الأوطار .٠١۲/۷‏ 
(۳) صحیح مسلم ۱۳۲۳-۱۳۱۸/۲. 


() صحیح مسلم ۱۳۲۳-۱۳۱۸/۲. 
() آبو داود ٥۸٤/٤‏ ح٥٤٤٤‏ شرح معاني الآثار ۱۳۹/۳ . 


یاب الحدود 
EV :‏ 


لتقل على ما دونهاء وکما آن من رأ التي صلی الله عليه و 
طهر آربعاء فغیر جاتر لہ آن یتقل آنه صلی ثلاث وإن کان مادقا 
توله: صلی ثاثا لأن ذلك يوجب أن يكون الفرض هو الثلاث. كذ 
نقلهم للرجم دون الجلد يقتضي كمال الحد في نفسه. 

ويدل عليه أيضا: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد اله بن عتبة عن 
أي هريرة وزيد بن خالد الجهني «في قصة العسيف. فقال أبو الزاني للنبى 
صلی الله عليه وسلم : ا 

وإني سألت أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائةء وتغريب 
عام وإنما الرجم على المرأة. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله » أما عَنَمُّك وجاريتك فرد عليك. وجلَد ابه مائة» وغرّبه عام 
رأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخرء فإن اعترفت رَجَمَّهاء فاعترفت 
رجه 

سمعناه في سنن أبي داود حدثنا القعنبي عن مالك عن الزهري. 

ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجوه ثلاثة: 

أحدها: قول الرجل: «إني سألت أهل العلمء فقالوا: على امرأته 
الرجم؟» ولم يذكروا الجلدء ولم نكر النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاره 
على كر الرجم دون الجلدء ولو كان الجلد حا معه» لأعلمه البي صلى 
لله عليه وسلم ذلك. 


() صحیح البخاري ۸ صحیح مسلم IPr4/Y‏ 1144-114۷ ا 
آي داود ۵۹۱/٤‏ ح٥٤٤٤‏ شرح معاني الآثار ۳۴/۲ 


VER‏ تاب الحدور 


والوجه الآخر: قوله لأنيس: «أغد على امرأة هذاء فإن اعترفن 
فارجمها»» فاقتصر في أمره إياه على ذكر الرجم دون الجلد. 

والثالٹ: ما ذكر فيه أنه رَجّمهاء ولم يذكر فيه جلدا. 

# فإن احتجوا بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ڏوا عني: الل و البکر بالبگر ل 
ماثة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم 

فإن الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن الثيب قد يكون من حه الرجم تارةء والجلد تارق لا 
على جهة الجمع بينهماء كقول القائل: الدراهم والدنانير أثمان الأشياء 
وبهما تقوم المستهلكات» والمراد كل واحد على الانفرادء لا على وجه 
الجمع. 

وکقوله تعالی: وین رميو مر لک اونما لتكو فيه ولتبتغوأمن 
ٍَ4 ولیس المراد ج جمع الأمرين في الوقتين جميعاًء كذلك ما ذکر 
في البکرين والشبين: 

والوجه الآخر: أنه منسوخ بقصة ماعز والجهنيةء» وحديث أيي هريرة 
في قصة العسيف ؛ لأن هذه القصص متأخرة لا محالة عن خبر عبادة. 

والدليل عليه: أن حد الزانيين فى بدء الأمر كان الحبس والأذى. 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۱۱/۲ ح۱۱۹۰ آبو داود ۵1۹/٤‏ ح٩۲۱٤‏ سنن 
الترمذي ۳۲/٤‏ ح٤۳٤٠‏ شرح معاني الآثار ٠١٤/۳‏ . 


(۲) القصص: ۷۳. 


يها منڪُم قارشا قت باوصلا فرشو 

عنما د هه َا ابا ا4 فكانت هذه الآية منرة بسييل يكون 
لهن» حکمه موقوف علیٰ ورود البیان فيه فقال في حدیث عبادة خير 

عن السبيل المذكور في الآية: #خذوا عني: قد جعل اله لهن سييلاء البكر 
بالبکر: : جلد مائة› وتغریب عام 

فعلم أنه لم يكن بين الآية وبين هذا الخبر واسطة حكم غير ما ذكر 
ف رالد عن اة ذلك من وین : 

أحدهما: قوله: «(خذوا عني»» وأخبر أن الجلد الذي ذكره مأخرذ 
عنه» ودل على أنه لم يكن الجلد المذكور في سورة النور قد نزل. 

والثاني : إخباره بن السبيل هو الذي قصد إلى بيانه» فعلمنا أنه لم يكن 
هناك حلأ قبله غير الحبس والأذى اللذين في الآيةء فثبت أن رجم ماعز 
والجهنية وقصة أنيس لم يكن حدث بعد؛ لأنها لو كانت قد حدثت. لكان 
السبيل معلوما قبل قوله: «خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلا؟. 

ومما يدل على أن حديث أبي هريرة في قصة اليف متأخر عن 
حديث عبادة أيضاً: أنه كر فيه الفرق بين البكر والثيب» فبما أخبر به عن 
أهل العلم» وخاطب به النبي صلى اله عليه وسلم» مع ترك التي عليه 
الصلاة والسلام النكير عليهء فعلمت الصحابة قبل حدوث هذه الحادئة 


. ٠١-٠١ النساء:‎ )۱( 


() سبق تخریجه. 


10۰ كتاب الحدور 


الحكم المذكور في حديث عبادة» ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنيس 
بالرجم دون الجلدء فثبت به نسخ ما في حديث عبادة. 

فإن قيل: روي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية لم 
رجمهاء وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله صلی ال 
عليه وسل 

قیل له: یحتمل أن یکون جلدها لأنه لم یکن ثبت عنده إحصانهاء ز 

قیل له: یحتمل ۳ 
لما ثبت إحصانها رجمهاء وقال: «جلدتها بكتاب الله» وهو قوله: 
ناخد رنيال » ورجمتها بالسنة”» حین ثبت 
الإحصان. 

وجائز أن لا يكون قد استكمل الجلد مائة» ثم رجمهاء وهو قولنا إذا 
لم يستكمل الجلد حتى ثبت الإحصان. 

وقد روئ نحو ذلك جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلم» 
ولم يذكر فيه مقدار الجلد» وأنه لما أخبر بإاحصانه رَجَّمه"» وذلك 
محمول عندنا على أنه لم يستكمل الجلد. 

(0) ا ر ج‎ a 

وقد روي عن عمر أنه رَجَم» ولم يجلد. 

(۱) شرح معاني الآثار ۱٤١/۳‏ مصنف عبد الرزاق ۳۲۸/۷ نيل الأوطار 
۷ نتصب الراية ۳۱۹/۳ 

(۳) النور: ۲. 

(۳) صحیح البخاري ۲۱/۸. 

.۲۱۷/۸ السنن الکبریٰ‎ )٤( 


.۳۲۸/۷ مصنف عبد الرزاق‎ ۱٤۱/۴۳ شرح معاني الآثار‎ )٥( 


یاب الحدود 
مسألة : [شروط الإحصان] 
ال ابو جعفر : (ولا یکون الرجل محص بارا 


پزوجھا حتیٰ يکونا رين مسلمیْن بالغین عافلین 


wo‏ ۰ فد جامعها وهما 
كذلك ۰ 


ولا المرأة محصنة 


وقد روي عن أبي يوسف: أن التصارئ يح صن , بعضهم بعضاًء وأن 
المسلم بُحصّن النصرانية » وأنها لا تحصنه). 
قال أحمد : الإحصان اسم شرعي» وهو على وجهين: أحدهما: 


يتعلتق بوجوب الحد على القاذف بقوله تعالى: « وذنم ألمْحْصَتَ س 4 


ومن شرطه العفة"" والحرية والإسلام» لاتفاق أهل العلم أن قاذف العبد 
والكافر ومن ثبت زناه مرة لا حل عليه . 

والضرب الآخر من الإحصان: هو ما يتعلق به وجوب الرجم على 
الزاني» ومن شرائطه: الحرية والإسلام والعقل والبلوغ والدخول بالزوجة 
بنكاح صحيح» وأن يكونا جميعا على صفة الإحصان في حال الدخول في 
قول أي حنيفة ومحمد. 

وأبو يوسف لم يجعل الإسلام من شرائط الإحصانء وأوجب الرجم 
على الذميين. 


) المبسوط ۳۹/۹ شرح قح القدیر ۰۲۳٣/١‏ بدائع الصنائع ٠٤1۹/۹‏ 
المغني والشرح الکبیر .٠۲۸/۹‏ 

.٤ النور:‎ )( 

(۳) وفي الأصل: «العقل»» محل: «العفة). 

۱٠۸-۱۱۹/۹ المبسوط‎ )6( 


10۲ ا 


فآما الحرية والبلوغ والعقل والنكاح والدخولء فلا خلاف فیھا ين 
الفقهاء أنها من شرائط الإحصان. 

وقد روي في تأويل قول الله تعالیٰ: قآ احْصِرًّ إن اال 
وی ماعل آتشخصکت رت لساب 4 وجها 

قيل: إذا أسلمن» وقيل: إذا تزوجن» وأيهما كان» فقد a‏ 
الإحصان يتناولهماء إما من طريق الشرع أو اللغةء لولا ذلك لماساغ 
تأويل الآية عليه. 

وقد روئ الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ا 
صلئ الله عليه وسلم قال: «مَّن أشرك بالله فليس بمحصن». 

قال أبو بكر الجعابي رواه إسحاق بن راهويه عن الدراوردي بهذا 
الإسناد مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم". 

وقد رواه غير عبيد الله أيضاً عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

ورواه أيضاً موسئ بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوقاً علي" . 

وليس بممتنع أن يكون قد رَفعَه تارة إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
ثم أفتى بهء فهذا مما يقوي الرفع؛ لأن الراوي إذا روئ حديثا“ عن البي 
صلی الله عليه وسلم» ثم استعمله وأفتئ به» فهو دلیل صحته 


.٠١ النساء:‎ )۱( 

() ينظر سنن الدارقطني ۱٤۷/۳‏ . 

)0( سنن الدارقطني ۱٤۷/۳‏ السنن الکبریٰ ۲۱۹/۸ نصب الراية ۴۲۷/۳ 
() وفي (ق.ج): «إذا رفع حديه. 


پاب الحدود 


وروي أن کعبہ بن مالل آراد أن برج بردت ززان | 


علبه وسلم: : «إنها لا خصنك". نبي صا 
فثہت بما ذكرنا آن ت الإسلام من شرائط الإحصان. وأن عدم 
يملع م 
ىة إطلاق لفظ الإحصان عليه من جهة الشرع. ق من أشرك باق 
فليس بمحصن»» وقول النبي صل الله عليه وسلم لکمب بن مالك في 
البهودية : : «إنها لا تحصنك». 


رواه ابن أي شية“ عن عيسئ بن ابي يونس عن ابي بکر بن عبید الته 
ابن أبي مريم عن علي بن آبي طلحة عن كعب بن مالك بذلك 

فإن قيل: في حديث كعب بن مالك أنه مرسل» وحدیث ابن عمر 
موقوف عليه. 

قيل له: إرساله لا يضره عندناء وقد بيا أن فتوى الراوي بما رفعه إل 
النبي صلی الله عليه وسلم لا یبطل رفعه» بل یژکده ویقویه. 

وعلىٰ أنه لو كان موقوفاً عل ابن عمر» كانت دلالته قائمة على ما 
ذكرنا من قل أ هذا لما كان اسماً شرعياًء ومن شأن الأسماء الشرعية 
هالا توعد إلا ترقيقا: علا آنه أخده لفيا وساعا من التي سان اة 
عليه وسلم. 

وإذا ثبت ما وصفنا من انتفاء اسم الإحصان عن الكافر على الإطلاقء 
وشرط النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الرجم الإحصان بقوله لماعز: 


() سنن الدارقطتی ۸/۳١٤۱ء‏ وقال: أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف» وعلي بن 
أبي طلحة: لم يدرك کعبا» السنن الکبریٰ ۰۲۱۹/۸ نصب الراية ٠۳۳۸/۳‏ 


() مصنف ابن أبى شيبة .1۷/٠١‏ 


arise‏ ا نارن 


\o4‏ و 
«أحصنت)»ء وقال عمر بن الجطاي «إن فيما أنزل اله الرجم على من زنن 
من الرجال والنساء إذا کان محصناً»"“ واتفقت الأمة أن من شرائط ال 
الإحصان": وجب أن يكون انتفاء اسم الإإحصان عنه بالكفر ماعا 
رجمه. 

فإن قال قائل: بل الواجب إيجاب الرجم بوجود ما يتناوله اسم 
الإحصان بحال» وهو وإن كان كافرا فلم يمنعه كفره من كونه 1 
بالبلوغ والعقل والحرية والنكاح والدخول» وسيمة الكفر لم تسلبه اسم 
الإحصان من هذه الوجوهء فالواجب عليه الرجم لوجوده على صفة 
الإحصان» ولا بُجعل الإسلام شرطا إلا بدلالة. 

قيل له: لما ثبت بما وصفنا انتفاء اسم الإحصان عنه على الإطلاقء 
امتنع إطلاقه عليه بوجود ما وصفت» لاستحالة أن يكون مستحقا لاسم 
الإحصان على الإطلاق» وغير مستحق له في حال واحدة» فغير جائز 
إطلاق اسم الإحصان عليه بما وصفت» مع نفي النبي صلىئ الله عليه وسلم 
ذلك عنه على الإطلاق. 

ووجه آخر: وهو أن الإحصان لما كان اسماً شرعباً يتناول معاني 
مختلفة على حسب ما وصفناء وكان وجوب الرجم متعلقا به لم يجز لنا 
إيجاب الرجم إلا في الموضع الذي حصل الاتفاق بإيجابه. 

* وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «في رَجْم اليهودي 


(۱) صحیح البخاري ۲۵/۸ » صحیح مسلم ۱۳۱۷/۲ ح۱۱۹۱ 
9 المغني والشرح الکبیر .٠١١/۸‏ 


کاب الحدود 
12 
والبهودية" ٤‏ فغیر معارض لما قلناء من ّل آنه لہا ن ثبت أن من 
شر 
1 
إلرجم حبنثلر كان الإحصان على الأوصاف التي قدمناء ولأن الإحصان 


كان اسما شرعياً حادثاً بعد ورود الشرع على الحد الذي رصن ر 
مهنا تاريخ في شرط ذلك الإحصان حين رَجم اليهودي. ن لم يجز ل 
إيجاب الرجم عليهما مع انتفاء اسم الإحصان عنم لالجل خير 
البهرديين٠‏ لما في ذلك من إسقاط حم ما تضمنه قوله: قن اضرا با 
فليس بمحصن»" i‏ وقوله لكعب بن مالك : إنها لا تحصنك”. 

ولیس يمتنع أن يكون قد كان الإحصان بالإسلام والحرية والنكاح 
والدخول غير مشروط بدء! في إیجاب الرجم؛ ثم شرط فيه 

ویدل عليه أن الحبس والأذى اللذَيْن كانا حد الزانيين بدأ » لم يقرق 
فيه بين المحصن وغيره. 

ويدل عليه حديث عبادة في قوله: «الثيب بالثيب الجلد والرجمء 
ليس فيه ذكر الإحصان؛ لأن الثيوبة ليست عبارة عن الحرية والنكاح 
والدخول» إذ ابسن بعت آن نکرن ثيا بزنن» ویکونا عبدین ابفا: 

ويدل عليه ما روي: «إذا زنٰ الشيخ والشيخة فارجموهما البقةه“» 


)0( صحیح البخاري ۲۲/۸» صحيح مسلم ۲ ۰11۹4۹ نصب الراية 
VY‏ 

() سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) سبق تخریجه. 

() السنن الکبریٰ ۰۲۱۳/۸ مصنف عبد الرزاق ٠۳۳٠/۷‏ 


۱0٩‏ کتاب الحدور 
اقا 


وليست الشيخوخة عبارة عن شيء من شرائط الإحصان. فدل ذلك 
أنه لم يكن الإحصان شرطاً في إيجاب الرجم بدءاء وأن هذا الشرط إن 
زيد فيه بعد ذلك. 
ويدل عليه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَّم اليهوديين بحك 
التوراةء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم إني ولت 
أحيا أمرك إذ أماتوه"" فأخبر أنه رجمهما بما كان في التوراة من إيجاب 
الرجم. 

قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: < َا َا ةّي 
هکی وو نکم پا یوت لَب سوا هاوأ : كان النبي صل 
الله عليه وسلم منهم. 

فدلت هذه الآية على أن النبي صل الله عليه وسلم أقام عليهما الرجم 
بحكم التوراةء وأنه لم يكن صار شريعة له إذ فعله قبل ذلك. 

فإن قيل: إقامته الرجم عليهما بحكم التوراةء لا يمنع أن يصير شريعة 
له إذا فعله. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يقيمه على أنه من شريعة التوراةء 
وأن حكمه قائم على اليهود مع بعثته» من غير أن يبتدثه شريعة لنفسه. 

ویدل علیه: آنه لا یخلو من أن یکون قد کان شريعة له قبل رجمهماء 
آو في حال رَجمهماء ولو كان شريعة له قبل الرجم» لما أخبر أنه ابع به 


(۱) سنن آبي داود 0۹0/٤‏ ۵۹۸ ح۷٤٤-۰٥٤)٤.‏ 
() المائدة: .٤٤‏ 


یاب الحدود 
\oV .‏ 


اةء وكان ذلك 1 ن دلا ا 
التوراة :وكان ذلك ايودي رر : جک 


اتوت ا ايب ت سَلَموا 4 فصح آنه لم یکن له شریعة قل ذلك. 

ولا يجوز ضا آن یکون قد صار شريمة له بفعله ارج لانه لو کان 
ذلك لانتفى به الحبس والأذى اللذان كانا حد الزاز 
سلف أن ذلك إنما تسخ بما في حديث عبادة بن 

عني: قد جعل اله لهن سبیا". 

SG‏ زب 
عبادة واسطة حكم» فثبت أن رَجْمه إياهما كان بحكم التوراة؛ لأنهم كانوا 
معنقدين للزومه» مقرّين بصحته» فأجرى عليهم حكمه. 

وأن حكمه عليه الصلاة والسلام في الزانيينء لم يل في ذلك الوقت 
من أحد وجهين: إما أن يكون الحبس والأذى المذكور في الآيةء أولم 
وا بی:: 

وإذا ثبت له رجمهما بحكم التوراة» وأن الرجم لم يكن حينشٍ قد 
صار من شريعته» ولم يثبت أن الإحصان حينثلٍ كان من شرط الرجم» ثم 
حين أوجب السنبي صل الله عليه وسلم الرجم آوجبه مقروناً بشرط 
الإحصان» وان يكون الإسلام من شرائطهء إذ كان الاسم يتناوله من 
جهة الشرع. 

فإن قيل: : ليس في رجمه إياهما بحكم التوراة ما يتفي وجوبه علينا؛ 
لأن من أصلك : أن شريعة من كان قبلنا من الأنبياء لازمة لناء حتى يلبت 


نین وقد با فیما 
الصامت في قوله: اخذوا 


(۱) سبق تخریجه. 


+ ge! 


ی 


0۸\ 
نسخها على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام 

قيل له: هو كذلك» إلا أنه لم يثبت أن الإحصان کان شرطاً في ر 
التوراةء وقد ثبت شرطاً في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام» فقد صا. 
ذلك الحكم منسوخاً بشريعتنا. 

فإن قيل: قد كان الإحصان شرطاً في الرجم في شريعة التوراةء بدلالن 
ما روئ الزهري عن رجل من مَرينة عن أبي هريرة «أن اليهود سألوا النبى 
صلی الله عليه وسلم» » فقالوا: ا زی ا اسن ا 
عليه من العقوبة؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: «ما تجدون في 

4 E 

آلتوراة لر من زنن» اوقد حصن من العقوبة؟) 

قفي هذا الحديث أن الإحصان كان شرطاً في الرجم. 

قل له: لم يذكر لفظ الإحصان إلا في هذا الحديث» وراويه رجل من 
مُرينة مجهول لا يدري من هو. 

ولو ثبت كان معناه: النكاح والدخول» دون الإسلام» واسم 
الإحصان صار يتناول الإسلام في شريعتنا بما قدّمناء فوجب أن يكرن 
شرطاً فیه. 

# وإنما قالوا: : إنه لا يكون محصناً حتئ يقع الوطء» وهما على صغة 
الإحصان: : من قبل أن الوطء في النكاح لما كان من شرائط الإحصانء 
واستحال وجوده إلا بهماء ولم یکن معنیٰ یتبعض»› وجب أن لايقع به 
إحصان إلا بوطء منهما جميعا موجب لذلك» ألا ترى أنه لو وطىء أمة 


(۱) بمعناه آبو داود ٥۹۸/٤‏ ح٩٥٤٤‏ مصنف عبد الرزاق ۳۱۹/۷ 
() قال المنذري: فيه رجل من مزينة» وهو مجهول: عون المعبود ٠٤١١/١١‏ 


اب الحدود 
2 134 


رلك اليمين ٠‏ لم یکن به محص لن الأسة لان ٤‏ : 
صنة بهذا 
واه كذلك کل وطء لا یصیر أحدهما به e‏ ف الآخر 


وأيضاً: لما كان الأصل في حد الزن هر الجلدء لقول الله تعالئ: 
و اة لالدو گل اة جلد و واختلفوافي صغفات 
الإحصان» لم ننقله عن حكم الجلد إلى الرجم إلا بالاتفاقء والاتفاق إن 
حصل فیما ذکرناء وما عداه مختلّف فيه » فهو على الأصل. 

مسألة : [حكم التغريب في حا الزاني غير المحصن] 

قال : (وإذا زنى الحر البكر: جلد مائة جلدةء ولا تغريب عل 

قال أحمد : الأصل في ذلك قوله تعالى: 3 ناناجد دير 
ْايانةَلّدو» فجعل حدهما الجلد المذكور في الآية» فعلمنا بذلك أن 

هذا هو كمال الحد» فانتفى بذلك أن يكون من حكمه التغريب. 

فإن قيل: إن الذي في الآية إنما هو إيجاب الجلد» وليس فيها نفي 
لغيره» فكيف حكمت بإسقاط التغريب لأجل ذكر الجلد؟ 

قيل له: لأنا قد عقلنا من الآية كمال الحد» وأنه متي أوقعناه كنا 
مستوفين لحد وإيجابنا التغريب معه حدأً» يقنضي أن يكون الجلد بعضْ 
حده» وأنه غير واقع موقع الجوازء كما أنه إذا قيل لنا: صلوا الظهر أربعاء 


() الهداية مع شرح فتح القدير ٠٤٠٠/١‏ 

(۲) النور؟ ۲: 

(۴) المبسوط ٤4٤/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير »۲۲٠/١‏ وذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن التغريب يجب مع الجلد المغني والشرح الکبیر ٠٠١۳/۸‏ 


JAi ruur rne 


1 _ كتاب الحدور 
و ي 


عقلنا أن هذا الفعل"“ هو الذي يقم أداء الفرض بفعله"". فلو قل انا بى 
ذلك: صلوا الظهر خمساًء لم تكن الأربع المتقدمة فريضة؛ لأن 
لا يوجب سقوط الفرض 

وهذا هو عندنا حقيقة النسخ؛ لأن الآية إذا كانت مقتضية لوقوع الجثر 
حدأء سقط به الفرض الذي لزمنا إقامته عليه » ثم قلنا إنه بعض الحد. كان 
غير واقع موقع الجواز» فقد نسخنا به حكم الآية. 

فمن أجل ذلك أبينا أن ثبت ما ذكر في حديث عبادة بن الصامت: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»": حداً مع الجلد المذكور في الآية؛ 
لأنه من أخبار الآاحاد» ولا يجوز عندنا الزيادة في نص القرآن بخبر 
الواحد» كما لا يجوز نسخه بخبر الواحد. 

فإن قيل: : لا تكون الزيادة في النص نسخاًء لان کل شیئین بصع 
اجتماعهما في الإيجاب» لا يكون أحدهما ناسخاً للآخر» ولیس يمتنع 
اجتماع الجلد والنفي في کونهما حدا» وكما أن ورود e‏ 
وإیجابها» لا یکون نسخاً لفرض قد تعبّدنا به قبلهاء مثل ا 
الصلاة والحج والصوم ونحو ذلك كذلك الزيادة فيما ذكرنا. 

قيل له: ليس وقوع النسخ مقصوراً على ما لا يصح اجتماعهما؛ لأنه 
كان يصح اجتماع الجلد مع الحبس والأذئ. 

ثم قد قيل: إن الحبس والأذى منسوخان بالجلد»ء وقيل: إن صوم 


0 وفي (ق.ج): «الفرض». 
(۲) وفي (ق.ج): «بمثله». 
() سبق تخریجه. 


اب الحدود 


یاشوراء سخ بصوم شهر رمضان. وأن ساثر الصدقات ؛ 
رتد بصح اجتملح جميع ذلك في خطاب واحد. 

وعلى أنا لو سلمنا ذلك أن السسخ إنما بقع في الشيتن ٠‏ 
بمح اجتماعهماء كان سؤالك عنا ساقطاً فيا فيما وصفناء من قبل أن الآبة رذ 
ونت موجبة لكوت الجلد دا اشع انضمام الفي إابه في کون ر 
حرا؛ لأن الجلد إذا انفرد کان حداً بکماله» وإذا ز* ضضم إليه التفى كان الجزر 
بی اده بغي ارآ یکرا هو کال شد رخو بی آل 
حال واحدة. 3 

وأما الفرضان المختلفان» فليس كذلك» من أجل أن وجرب أحده 
وعدمه لا تأثير له في حكم الفرض الآخرء» لا في الجواز ولا في البطلان؛ 
لأن ترك الزكاة لا يؤثر في صحة الصلاة وكمالهاء وعدم بعض الحد يمنع 
كون الباقي حداًء كما آن ترك بعض أعضاء الوضرء ذ في الطهارة يمنع الباقي 
أكون طهارة؛ كما أن ن ترك ركعة من الصلاة يمن لباقي آن بكر 
فرضاً. 


وأيضاً: فإن الزيادة في هذا الباب تجري مجرئ التقصان» لا فرق 
بينهماء فلو قال قائل: إن حل الزاني ثمانون» كان مخالفاً للنص» كذلك 
إذا قال: إن جلد المائة هو بعض الحدء فهو مخالف للنص. 

ألا تر أن عدة الوفاة لما جعلت أربعة أشهر وعشراً بعد أن كانت 
حولاز كان ذلك نسخاًء كذلك إذا قيل بعد إيجاب العدة أربعة أشهر 
وعشراً: إن العدة حول: كان نسخاً للعدة الأولىء وإنما كانت الزيادة في 
معني التقصان» من يل أن الزيادة خرج الأول من أن يكون حدا وتجعله 
بعض الحد» كما أن النقصان يجعل ما كان بعض الحد جميعهء فلا فرق 


1۲ 1 کناب السحدیر 
بين ما يجعل البعض كلا أو الكل بعضاً. 

ووجه آخر في حديث عبادة: وهو قوله: «البكر بالبكر جلد مان 
وتغريب عام: وهو أن حديث عبادة كان قبل نزول آية الجلدء لأنا قد يي 
آنه لم يكن بين الحبس والأذى» وبين خبر عبادة واسطة حكم. فإذا كان 
الآية بعده» وقد وردت مطلقة» فهي إذا ناسخة للنفي المذكور فيهء لأني 
تقتضي أن يكون ما فيها من الجلد هو الحد لا غير» وينفي أن يكون هر 
EE‏ 

فإن احتجوا بما في حديث أبي هريرة في قصة العسيف» وقول النبي 
صل الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله: على ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واعَدٌ يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء"". 

قيل له: قد بينّا أنه لا يجوز الزيادة في نص القرآن بخبر الواحدء وهذا 
من أخبار الآحاد. 

[النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام] 

وأيضاً: فإنا نوجب النفي مع الجلد» لا على معني أنه حد» بل على 
ما يرئ الإمام من المصلحة فيه» وما يؤديه إليه اجتهاده» وإنما المستنكر 
منه عندنا أن يكون حدا مع الجلد. 

وقد روي أن عمر ضرب رجلا ونفاهء فارتدً ولق بدار الحرب» 


فقال عمر: لا أنفي بعده أحداً أبدا". 


() سبق تخریجه. 
() مصنف عبد الرزاق .۳٠٤/۷‏ 


کاب الحدود 

وقال علي رضي الله عنه : «کفی بالنفی یږت“ 

E 
والمصلحةء ولو كان النفي حدا مع الجلدء لما خفي على هؤلاء. كى‎ 
خف عليهم أمر الجلدء ولكانت شهرته عندهم كشهرة الجلد.‎ 

وقد ثبت النفي في الأصول على جهة الاجتهاد. 

وقد روي ١ن‏ النبي صل الله عليه وسلم نف معن e‏ 

«ونفی عمر رجلا بالتهمة»". 

وليس يمتنع أن يكون حديث عبادة وأبي هريرة في العسيف على هذا 
ا 

فإن قيل: لو كان على طريق المصلحة» وموكلا إلى رأي الإمام» لا 
أطلتق اللفظ بإيجابه في هذين الخبرين» كإيجاب الجلد. 

قیل له: لیس د E RES‏ 
الزناة مع الجلدء تغليظاً وزجرآء لقب عهدهم باستباحتهي ولقطعهم عن 
العادة فيه» كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم شق الراوية حين حرم 
الخمر ولي 2 شق الراوية واجباً الآن» وكما كسرت الأنصاب الأواني 
والدّنان حین بلغهم تحريمها. 

ومما يدل على أن التفي ليس بحد: أن الحدود معلومة المقاديرء 


() المصدر السابق» المحلیٰ لابن حزم ٠۲۴۲/۱۱‏ 
() ققح الباري ۲ السنن الکبریٰ ۰۲۲٢/۸‏ التلخيص الحبير "1⁄٤‏ 
(۴) المصادر السابقة. 

() صحیح البخاري .۲٤۳/۲‏ 


TT j Zuie‏ ا 
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PE WD E‏ وقد يكون النفي إن 
بعضها أشق» وإلىٰ بعضها أيسر» ولو كان حدا» لکان مقداره معلو 
كساثر الحدود. 

فان قيل: هو معلوم؛ لأنه نفي سنة. 

قیل له : الوقت لعمري معلوم» وكان يجب أن تكون المسافة إل 
الموضع الذي يفي إليه معلومة» ويكون البلد أيضاً معروفاً؛ لأن ذلك 
يختلف في المسافة بالہلدان» کما يختلف في المدد. 

وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم نق أحد الزانيين ڪن إل خير 
والآخر إلى فك ونفیٰ عمر إلى هَجَرء و یا آل س > وهذه 
مسافات مختلفة» مثلها لا يكون حداً» وتدل على أنه اجتهادٌء وأته على 
حسب ما رأوا من التغليظ أو التخفيف. 

وأيضاً: قال الله تال في شأن الإماء: کن ا بمح ةر لمن صف 
ماعل المْحْصكتِ ير لداب 4 واتفقت الأمة على استعمال هذا 
الحكم فيهن في الجلدء فإن كان النفي حداً معه» فلا یخلو من أن يكون 
واجباً فيهاء أو غير واجب. 

فإن كان غير واجب فيها مع قوله تعالى: عل صما 
الُحْصَكت مر ألْمَدَاي 4 ثبت أن الذي على المحصنات هو الجلدء 
لأنه كمال النصف الذي على الأمة. 


فعا 


(۱) السنن الکبریٰ ۲۲۲/۸» التلخيص الحبير »٠٠/٤‏ نصب الراية ۴۳۲/۴. 
(۲) النساء: .٠١‏ 


کاب الحدود 
aR GSS‏ 
سه 


وإن أوجب على الأمة تفي صف سة مع الجر 
إرملاة والسلام: "إذا زنت أمة أحدكم لااو 
برات» ثم قال في الرابعة؛ «فلییتها ولو پضف ٥۲:‏ 

فدل هذا الخبر من وجهين على سقوط النفي: 

أحدهما: قوله: «فليجلدها» : : من غير ذكر النفي» ولو كان النفي حداً 
لذکره؛ لأن كلامه عليه الصلاة والسلام خرج مخرج تعليم الحكم. 

والثاني: قوله: «فلييعها؛» والنفي يضاد البيع؛ ؛ لأنه ي يمنع التسليم فدا 
على أن التفي ليس بحد. 

# ومما يدل على أن التفي ليس بحدٌ : ما روئ الليث بن سعد ء_. 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي عليه الصلاة والسلام «آنه قضی فیمن زنی ولم يُخْصن بنفي عاې 
مع إقامة الحد عله». 


فقد قال عز 


حتیٰ ذکر ثلان 


فإن قال قائل: على ما قدّمنا: قد أوجب الله صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مطلقاًء غير منوط" بشرط التتابع» ثم لم يمتنع عندك إيجاب التابع 
فيه؛ لما في قراءة عبد الله“ : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات؟ وفي ذلك 
زيادة في حکم النص على النحو الذي أبيتموه. 


(۱) صحيح البخاري ۸ صحیح مسلم ۱۳۲۸/۲ ح۱۷۰۳ 
(۲) صحیح البخاري ٠۲٤/۲‏ صحيح مسلم -4Y> E/Y‏ 114۸ 
)۳( وفي (ق.ج): «امرتبط». 

)٤(‏ المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() أحکام القرآن للجصاص »٤11/۲‏ من سورة المائدة: ٠۸۹‏ 


E 
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قيل له: نحن لا نمنع الزيادة في نص القرآن بقرآن مثله٠‏ أو بخير 
التواتر» وإنما أنكرناها بخبر الواحد والقياس. 

فإن قيل: فكيف يجوز إثبات القرآن بخبر الواحد» وعلى أنه قد روى 
في حرف ا «فعدة من أيام أخر متتابعات“" ٠‏ ولم تثبتوه. 

قيل له: أما حرف عبد الله » فقد كان مشهوراً متعالّماً عند أهل الكوفة 
في عصر بي حنيفة» يقرؤون به کما یقرؤون بحرف زید". 

وقد کان سعيد بن جبير يصلي بهم في شهر رمضان» فيقرأ ليلة بحرف 
زيد» وليلة بحرف عبد الله. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يعلًّموننا في الكتاتيب حرف عبد الله» كما 
یعلموننا حرف زید. 

وقال سفيان بن عيينة : كان ابي يقرئني قراءة عبد الله 

فدل على أن شهرة حرف عبد الله كانت عندهم كشهرة حروف حمزة 
والكسائي عندناء وكان ذلك تواتراً عندناء فجاز أن يثبت به القرآن. 


* ٍ ٤ 
وأما حرف أبيٌ فكان شاذا عندهم» غير معروف» فلم يجز من أجل‎ 


() أي بن كعب الأنصاري المدني رضي الله عنه. 

.1۸١ البقرة:‎ )( 

() زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه» كاتب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وأمینه على الوحي» أحد الذين جا القرآن على عهده 
صل الله عليه وسلمء وهو الذي كتبه في الصحف لأبي بكر الصديق» ثم في مصحف 
عثمان رضي الله عنهماء عرض القرآن على النبي صلىئ الله عليه وسلم» وقرأ عليه من 
الصحابة أبو هريرة وابن عباس» توفي سنة ٤٠‏ ه. انظر الإصابة .0٤۳/١‏ 


كاب الحدود 
زرك إثبات التتابع به في قضاء شهر رمضان" 

فإن قیل: فان کان هذا سيل حرف عبد الله عندكم. فجرزوا الفراءة 
وأثبتوا في المصحف : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات٠.‏ 1 

قيل له: إتما تكلمنا على مذهب أبي حنيفةء وعلیٰ ما کان عليه یک 
هذه القراءة في عصره» ولم یکن یمتنع علیٰ ما ذکرنا أن یکونوا قد کانوا 
يقرؤون بهذه القراءةء فأما نحن فإنا لم نشاهد حرف عبد الله متيف 
ولم يقل إلينا إلا من جهة الآحاد؛ لترك التاس له» وإعراضهم عنه. 
فلذلك لم تثبت تثبت التلاوة. 

مسألة : [حد العبد والأمة إذا زنا] 

قال أبو جعفر : (وإذا زنى العبد أو الأمة: جلد خمسين جلدة). 

قال أحمد : أما حدٌ الأمة إذا أحصنت» فمنصوص عليه في الكتاب: 


2 ب 


قال الله تعالیٰ: اقا احص إن ای َة ن ضف ما عل حصت 
ی آلْعَداب € ومعلوم مان المراد الجلد؛ لأن الرجم لا يتتصّف. 

وأما حد العبد وإن لم يكن مذكوراً في اللفظ» فهو معقول من جهة 
المعنئ» لاتفاق الأمة على أن حكمهما واحد. 


وقد روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في قوله: إا 


(۱) جامع البيان للطبري ۳۳۰/۷ السنن الکبری ٠٠٠/۱١‏ 


() الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۲۳۲/١‏ 
(۳) التساء: .٠١‏ 


dUi iiihiخè‎ 


نارن 


۸ ا 


ي 3 (U‏ 
احص 4: إذا تزوجن 


وقال عبد الله وإبراهيم: إحصانها: إسلامها" 

# وجعل ابن عباس ومن تابعه إحصاتها شرطاً في وجوب الح 
عليهاء وأنها إذا لم تكن محصنة: فلا حك عليها؛ لأن الله تعالى علق حه 
بشرط الإحصان. 

وليس الأمر فيها على ما ذهبوا إليهء وإنما فائدة شرط الإحصان أنه 
لما اختلف حكم المحصّن وغير المحصن من الأحرار» فوجب على 
المحصن الرجمء وعلى غير المحصن الجلدء أخبر أن حدّها الجلد دون 
الرجم وإن أحصنت» وذلك لأنه قد ثبت عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
بأخبار متواترة إيجاب الجلد على الأمة من غير شرط الإحصان. 

وقد روئ الحميلي عن سيان هن الزهرى قال ؟ أعبرناعبيك اه قال: 
سمعت أبا هريرة وزيد بن خالد - وقد سئلا - يقولون: «كنا عند النبي 
صل الله عليه وسلم» فسئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ فقال: إذا 
زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء وقال في الثالشة أو الرابعة: 


فبیعوها)". 
فنص على وجوب الحد على الأمة قبل إحصانهاء فثبت أن الإإحصان 
لیس بشرط فیها. 


ولأن النظر يدل عليه أيضاً: وهو أنه لما لم يكن الرجم عليها بحالء 


() فتح الباري ۱١۱/۱۲‏ . 
() المصدر السابق. 


(۴) سبق تخریجه ص۸۵٤.‏ 


كاب الحدود 
lk‏ 


لاست د 
e‏ ا فيها حكم وجود التزویج 
أو الإسلام أو عدمهماء e ET‏ 
حال الإحصانء وغير المحصنة حكمها مأخوذ من السنة. 
اة : [شرط ثٹبوت الزنیٰ] 


هو الجلد في 


قال أ : (والزنى الذ 

. ي يو جب الحد: هو الزنئ في الفرج‎ E 
كاليرود في المكحلة)‎ 

وذلك لما في قصة ماعز من أن النبي صلى اله عليه وسلم استيةء 

حت أقرً بالزنى على هذا الوجه» ثم أمر برجمه. 

مسألة : [عقوبة من عَيل عَمَل قوم لوط] 

قال أبو جعفر : (فأما من عَيل عَمَل قوم لوط فإن أبا حنيفة قال: 
بعر ویُحبس» ولا ُء وقال آبو يوسف ومحمد : عليه حد الزاني). 

الحجة لأبي حنيفة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
يحل دم امریء مسلم إلا ادى لاق كفر بعد إينان؛ وزنیٰ بعد 
Ss‏ 

فنفى القتل عن غير الزاني» وفاعل ذلك لا يسمئ زانباًفي لغة 

العرب» ولا في الشرع؛ لأن الزن عندنا اسم معقول المعنى» وهو 
الجماع في فرج المرأة بغير عقد ولا ملك والحدود موضوعة على 


() الهداية مع شرح فتح القدير .1۷/o‏ 
() المبسوط ۷۷/۹ الهداية مع شرح فتح القدير 
المغني والشرح الكبير ٠/۹4‏ الفقه الإسلامي وأدلته ٠۳۸/۲‏ 


() سبق تخریجه. 


٠ 4°۸/٩ البناية‎ ۲/٥ 
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استحقاق الأسماء التي علقت بها» لا على المأئم 

الا ترئ أن الكفر أعظم من الزن في المأثم» ولا يوجب الحذ را 
شارب الخمر عليه الحد»ء O‏ 
والقاذف بالزنى عليه الحدء ولا حل على القاذف بالكفر. 

ومعاايدل عل أن هذا الفعل الن بزف: اتقاق الجميع على أنه لر 
عَرَضت هناك شبهة» فأسقط الحد: لم يجب عنه مهرء ومن شأن الزن أن 
معي مااسقط فيه الد وجب المهز: 

وأيضاً: لما لم يصح أن يُستحق به المهر في عقد النكاحء أشبه الجماع 
فيما دون الفرج» فلا یجب به حد. 

وانشتا : لما لم يجز آن يملك بعقد النكاح» صار كالجماع فیما دون 
الفرج من الذكرانء وأشبه إتيان البهيمةء أن ذلك لمالم يجز أن يملك 
بعقد النكاح لم يجب فيه حد. 

وأيضاً: فلما لم يصح إطلاق اسم الزن عليه» فلو أوجبنا الحد فيه 
أوجبناه قياساًء ولا سبيل إلى إثبات الحدود قياساً. 

فان قيل با ان جه كم اجب ٠‏ في الفرج في باب وجوب 
الس به مع عدم الإنزال» ثبت أن حكمه حكم الإيلاج في الفرج. 

قيل له: هذا إثبات حدٌ بقياس» وليس ذلك من أصلنا. 

وأيضاً: فليس وجوب العُسل مقصورا على حقيقة الجماع» وما 
يكون مثله زنى إذا عري من الشبهة؛ لأن الخُسل قد يجب بالإنزال من غير 
إيلاج» ولا یجب حد. 

وأيضاً: فإن الغسل مما يصح إثباته من طريق القياس» ولا يجوز مثله 
في الحد. 


کاب الحدود 


فإن قیل: : روئ عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن هيا 
مالح عن أبيه عن أبي هريرة غ کی شل ا ویرت ر ّ 


ط فا 0 
ا قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفلء ارجموهما 


ES TE 
ورمز فن این عبان ان وول اف صلی ال عله وبل کال ر وئ‎ 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وال لپ‎ 

ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 

قیل له عام ر وعمرو بن أي عمرو» وعباد بن منصور» 
کلھم ضعاف” لا بُحتج بحدیثی. 

وعلى أنهم لو كانوا مساوين في الثبات لمن روئ قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «لا یحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث لم یکن يجوز أن 
یعترض به عليه ولا یوجب تخصیصه. 

وذلك لأن ِن أصلنا: أن الخبرين إذا رُويا ينفي أحدهما بعض ما أثبته 


() سنن الترمذي ٥۷/٤‏ ابن ماجه ۸٥٦/۲‏ واللفظ له. 

() آبو داود ٩۰۷/٤‏ ح۲٩٤٤‏ سنن الترمذي ۷/٤‏ ح۱١٤٠‏ وقال: هذا 
حدیث في إسناده مقال. 

.۷۲ /۸ ۰٩۰ ٤۷/٩ تهذیب التهذیب‎ ) 7 

() سنن الترمذي ٤4‏ نصب الراية ۳٤١/۳‏ التلخيص الحبير ٠3٤/٤‏ 
المحلیٰ لابن حزم ۳۸۳/۱۱. 


() سبق تخریجه. 
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الآخر: فإنا نعتبر فيه استعمال الفقهاءء فإن استعملوهما على أن أحدهى‎ 
مرتب على الآخرء استعملناهما على ذلك وإن اتفقوا على استعمال‎ 
أحدهماء واختلفوا في استعمال الآخرء كان الذي اتفقوا على استعمل‎ 
أوكي عندنا بالثبات» ويصير قاضياً على المختلف في استعماله» عاماً كان‎ 

او خاصتا: 

فلما اتفقت الأمة على استعمال قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث»» واختلفوا في استعمال حديث عسرو 
بن ابي عمرو» کان ما ذکرناه من قوله: «لا يحل دم امریء مسلم إلا 
باحدی ثلاث»: قاضباً علیه. 

وعلىئ أن هذا الحديث لم يفصيل بين المحصَن وغيره في إيجاب 
القتل» فعلمنا أنه لم يوجب قتله من طريق حد الزنئ؛ لأن العقوبة 
المستحفة بالزنى يختلف حكمها في المحصن وغير المحصن من الأحرار. 

فإن قيل: روي في بعض ألفاظ أبي هريرة: «إن هذا الفعل زنئ»» 
فيجب أن يكون فيه حد الزنى. 

قيل له: ما يعرف هذا في شيء من الأخبار» ولو ثبت لكان علىٰ جهة 

التشبيه بالزنىٰ في إيجاب التحريم» كما روي عن النبي صلم الله عليه 

وسلم: «أما عبد تزوج بغير إذن مولاه» فهو عاهر»» ولم يقل أح من 
الفقهاء إن ذلك زنى يوجب الحد» وكما قال: «زنى العين النظر» وزنى 
الرّجل المشي“" ونحو ذلك من الألفاظ التي يراد بها التشبيهء وكما قال 


(۱) آبو داود 1/۲ VAZ‏ ستن الترمذي ٤۱۹/۳‏ ح۱۱۱۱ وقال: حدیث حسن 
() بمعناه صحیح مسلم ۲ ابو داود 1۱۲/۲ حج۳٣۲۱.‏ 


یاب الحدود 
\vF .‏ 


الصلاة والسلام : «سباب المؤمن فسق» وقتال ك١‏ . 
فإن قل : کد کے کو یی یم ر "أن خالد ب 
لوليد كتب إلى أبي بكر: إني وجدت رجلاً في راجن اتن 
کح كما تكح المرآةء فج aes‏ 
وسل وکان أشدهم فيه قولاً علي ب بن آبي طالب رضي اله عنه» فاجتع 
حاب النبي صلی الله عله وسلم علی آنه حرق بالنار» قار به آبو پى 

(», z 
فأحرق بالنار‎ 

وعن ابن عباس «أنه يلق من أعلى بناء في القرية»“ 

وعن علي رضي الله عنه: «أنه يلق عليه حائط. 

وهذا يوجب أن يكون ذلك اتفاقاً من السلف 

قيل له: أول ما في هذا الحديث أنه مرسل؛ لأن محمد بن المنكدر“ 
لم يشاهد ھؤلاء› فلا يصح للمخالف الاحتجاج به. 

والثاني: أن إحراقه بالنار ليس هو قول أحد من الفقهاءء ولا إلقاءء من 
البناء» فسقط الاحتجاج به من هذا الوجه. 

ولأن الفقهاء في حكم هذا الفعل على ثلاثة أقاويل: 


(۱) صحیح مسلم ۸1/۱ ح٤۱.‏ 

(۳) السنن الکبریٰ ۲۳۲/۸ وقال: هذا مرسل» مصنف ابن آبي شیة ۰9۲۹/٩‏ 
المحلیٰ لابن حزم .۳۸۱/۱١‏ 

() المصادر السابقة. 

() المصادر السابقة. 

() كتاب الجرح والتعديل ۹۸/۸ المحلىٰ لابن حزم "۸۴/1١‏ 


VU iii 
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إما قائل يقول بالتعزير فحسب دون الح ٠‏ 

وإما قائل قال فيه بحد الزاني» فيفْرق بين المحصن وغير المحصنء 
وهو قول أيي يوسف ومحمد والحسن بن صالح» ویروی مثله عن الحسن 
وعطاء". 

وإما قاثل يقول: عليهما الرجم» أحصينا أو لم بُحصناء وهو قول مالك 
واللیت". 

وأما الإحراق وإلقاؤه من أعلى البناء» فليس هو قول لأحد. 

وقد روي عن إبراهيم والحكم مثل قول أبي حنيفة. 

وقد بحتمل: أن الرجل الذي وجده خالد بن الوليد كان حربياًء أو من 
أهل الردة» فأحرقوه وزادوا في عقوبته الإحراق» لا لآأجل هذا الفعلء 
وأن استحقاق القتل كان بالكفر فحسب. 

ولیس يمتنع أن یکون معنیٰ ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم في 
قتل الفاعل والمفعول به - لو ثبت - أنه إن فعله على وجه الاستحلال 
فاقتلوه أو يكون كان في شخصين قد علم النبي صل الله عليه وسلم 
منهما استحقاق القتل بغير ذلك فأمر بقتلهماء فَقَّل الراوي قول النبي 


() وهذا قول آبي حنيفة: المبسوط ۷۷/۹. 

() وإليه ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحتفية» 
مصنف ابن أبي شيبة ٥۳١/۹‏ مصنف عبد الرزاق ۳1۳/۷ المبسوط ۷۷/۹ شرح 
فتح القدیر »۲٠۲/١‏ مغني المحتاج ٠١٤/4‏ المغني والشرح الكبير ٠٠٠٠/۹‏ 
المحلیٰ لابن حزم ۳۸۲/۱۱. 

(۴) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳٠١/٤‏ والمراجع السابقة. 


جاب الحدود 
\ve :‏ 


١‏ الله عليه وسلم»ء ولم يأت بالقصة عا 
ا E‏ عل وجههاء كما روي دان انی 
ران اليه وسامح ار بقل التدارق في إلخا ةة ى قل > 

0( 2 . : يديه 
ورجليه؟ ٠‏ وكا روي افطل الاجم والمحچر م٠‏ لا عل ان 
الحجامة تفطرهماء وقال في ولد الزن : «إنه بر الثلاثةه TT‏ 
الزنل» بل لمعنى غيره» فكذلك ما وصفنا. 

ووجه آخر للمسألة: وهو أن من أصانا: أن اختلاف الناس فى الفى 
هل هو زنئ وليس بزنئ؟ شبهة في سقوط الحد» كالذي يطا على و 
المتعةء وعلى نكاح فاسد» ونحو ذلك من الأفعال المختلف فيهاء هل هو 
زنىٰ أو غير زنئ؟ فكذلك الإيلاج في غير الفرج» لما کان مختلفاً في کونه 
زنئ أو غير زنئ؟» فأقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد. 
وهذا معن صحيح تستمر عليه المسائل. 

مسألة : [لا حد على من أثىٰ بهيمة] 

قال : (ولا حَدٌ على من أتى بهيمة). 

وذلك لما وصفنا من أن هذا الفعل ليس بزنى» ولا يجوز قياسه على 
الزن في إيجاب الحد؛ لأنه لا يجوز إثبات الحدود بالقياس. 


فإن قيل: رو عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن 


(۱) سنن أي داود ٥1٥/٤‏ ح٩۱٤٤.‏ 

سنن الترمذي ۱٤٤/۳‏ ح٤۷۷.‏ 

() سنن أبي داود ۲۷۱/۳ ح۳۹۱۳ 

() المبسوط »۱٠۲/۹‏ بدائع الصنائم DIZÎ‏ المغني ٠٠٠۳/۹‏ 
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التبى صل الله عليه وسلم قال: «مّن أت بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه'. 

قيل له: روئ عاصم عن بي رزين عن ابن عباس قال: «ايسن علي 
الذي يأتى بهيمة حد٬"»‏ وهو أصح إسنادا من الأول. 

ولو كان ذلك ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس. أن 
خالفه إلى غيره إلا قد عَم تسلخه. 

ویجوز أن یکون منسوخاً بقوله صلی الله عليه وسلم: لا يحل دم 
امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث». 

ویحتمل أن يكون معن حديث عمرو بن أبي عمرو: إذا آتاها علي 
جهة الاستحلال لذلك. 

#٭ قال أبو جعفر : (ويعرّر)» يعني مّن أت بهيمة. 

# (فإن كانت البهيمة له: بحت ولم تؤكل)". 

وإنما عَرّر؛ لأنه قد أت فعلاً منكراً استحق عليه العقوبة. 

وتذبح البهيمة ولا تؤكل إذا كانت له؛ لما في الحديث من الأمر 
بقثلهاء قال: «فقلت: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن 
يؤكل لحمهاء وقد عُيل بها ذلك الفعل». 

قال أبو يوسف: رید ن لا بق فيْعيّر بهاء ويجري ذِکره إذا رآها. 


(۱) سنن بي داود ٥۰۹/٤‏ ح ۰٤٤٤٤‏ سنن الترمذي ٥۷/٤‏ ح٥٥٤٠‏ 
() سنن أبي داود ٩۱۰/٤‏ ح ۰٤٤٤٥‏ سنن الترمذي .٥۷/٤‏ 

(۴) حاشية ابن عابدین .۲۱/٤‏ 

() المراجع السابقة» وشرح السنة ۳٠۹/۱۰‏ نصب الراية ٠۴٤۲/٤‏ 


اب الحدود 
VY‏ 


مسسالة : [اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا] 
قال آبو جعقر : «ولا يُقبل في شهادة الزن إلا | 


ربعة. يشهدور . 
ا ذلك“ يسهدون على 


لقول الله تعالیٰ: : اشکنو دوهی ارب ر ي“ وقال: ااب 
مرم ہے 7 


مدیم ربوا اربع هگر 4 . 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم لهلال بن أمية حين قذف امرأته: 
«ايتني بأربعة يشهدون» وإلا: فحد في ظهرك*» وهذا مالا خلاف 
فیه. 

مسألة : [عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز في ذلك شهادة النساء مع الرجالء ولا 
شهادة على شهادة). 

وذلك لما روئ الزهري قال: «مضت السلّةٌ من رسول الله صلى الته 
عليه وسلم والخليقتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في حدود ولا 
قصاص۲. 


(۱) المبسوط ۰۸۹/۹ الهداية مع شرح فتح القدير ٠۲٠۷/١‏ 
() النساء: .٠١‏ 

.٤ النور:‎ )( 

() سنن آبي داود 1۸1/۲ ح٤٣۲۲‏ 

() المبسوط 1/4 الهداية مع البناية .0-ftV/0‏ 
() مصنف ابن أبي شيبة 9۸/٠١‏ 
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ولا خلاف بين فقهاء الأمصار فيه" . 

وآما الشهادة على الشهادةء فإنها قائمة مقام شهادة الأصل. رر 
بستحت بها الحدء كما أن شهادة النساء لما قامت مقام شهادة الرجال. ‏ 
يَجُز إثبات الحد بها. 

مسألة : [وصف الشهود الأمر بالنصريح لا بالكناية » وكذا الإقرار] 

قال : (ولا تقبل الشهادة حت يصفوا الأمر وَصفاً مصرحاً لا كنابة 
فيه» أو يقر به من فعل ذلك عند الحاكم في مجلس حكمه أربع مرات فو 
مجالس مختلفة)". 

وذلك لما رُوي من استثبات النبي صل الله عليه وسلم ماعزاً حين أف 
به إقرارا مصرحاًء لا كناية فيه» ثم حينئذر أمَرَ برجمه» وإذا وجب ذلك في 
الإقرارء فالشهادة بذلك أحرئ؛ لأن الشهادة سقط بالشبهةء والإقرار لا 
يسقط بالشبهة في سائر الحقوق. 

وأيضاً: فإن الحدود لما استظّهر بدرئها بالشبهةء وبتلقين المقرٌ ما 
سقط إقراره» وجب أن يحتاط فيهاء بأن لا يقام الحد فيها بلفظ يحتمل 
المعاني. 

# وإنما اعتبروا الإقرار آربع مرات: لما دنا عن أبي داود قال: 
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن هشام بسن سعد 
أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ذكر قصة ماعزء وأنه جاء» فقال: 
«يا رسول اله! إني زنيت» فأقِم علي تاب الله» فأعرَضعنه» فعاد حت 


() المغني والشرح الکبیر .٠١١/۹‏ 
() المبسوط ۹ , بدائع الصنائعم ٤۱۸۸/٩‏ المغني ٠١١/۹‏ 


ہاں الحدود 
کناب ا ۱۷4 


i‏ أربع مرات» ا عليه وسلم: : إنك قد قلت أربع مرات 
ن؟ قال : بفلانة» » وذكر الحديث. 
وتنا أيضاً في كتاب أبي داود قال: : حدثنا مسدد قال: : حدثنا آبو 
عوانة عن يماك بن حرب عن جابر ين سمرة أن ماعزا شهد على نف 


أ و 
أربع مرات نه قد زنی 


وروی أيضاً يماك بن حرب عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: 
«جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم» » فاعترف بالزنا مرتین» فطرده 
نم جاء فاعترف بالزنی مرقین؛ فقال: شهدت على نفسك أربع مرات 
فاذهبوا به فارجموه» . 

وفي حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت 

عن أبي هريرة أن ماعزاً شهد عل تفه أنه أصاب اسرأة حراماً أريع 
مرات» كل ذلك عرض عنها. 

زفي حتيت الزهري حن آي هة كن جاب بن عبد اط وان الانتكي 
CERT‏ 
فقال: أبك جنون؟» قال: لاء قال: احصینت؟» قال: نعم» فأمر به فرج 


)١(‏ ورد هذا الحديث في الصحبحين بألفاظ مختلفة. ينظر: فتح الباري 
۲ صحیح مسلم ۱۳۱۸/۲ واللفظ لأبي داود ۵۷۴/٤‏ ح۱۹٤٤‏ 

() سنن أبي داود ۰٤٤۲۸ ء٤٤۲٩ ٤٤۲۲ح ٥۷۷/٤‏ 

(۴) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 


() صحيح البخاري» الأحكام (مع الفتح) .)۷1١۷( ٠١١/۱۳‏ 
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وفي حديث بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن عن آبیه قال: کنا نتحدن 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن الغامدية وماعز بن مالك ل 
رجعا بعد اعترافهماء لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعةه"' 

وروي «أنْ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لماعز: إنك إن اعترفت 
الرابعة رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلو لم يرذ في ذلك إلا خبرٌ واحدٌ من هذه الأخبار لكان كافياً في 
اعتبار عدد الإقرار» فكيف بها وقد جاءت مجيء الاستفاضة والتواتر؟ 


ولو كان الإقرار مرة واحدة يوجب الحد»ء لما أعرض عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما 
ينبغي لولي أَمٍ أن يۇت بح إلا أقامه». 

وقال: «تعَافُوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حا فقد وجب . 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

وأيضاً: فإن النبي صل الله عليه وسلم قال له: «شهدت على نفسك 
ربع مرات» فاذهبوا به فارجموه). 

وقال: «إنك قلت أربع مرات» فبمَن؟). 


فار أل وجوت الحد إنما تعلق بإقراره أربع مرات» وأن كل إقرار 


() سنن بي داود .٤٤۳٤ ٤٤۳۰ح ۵۸۱/٤‏ 
() مصنف ابن أبي شيبة .۷۳/٠١‏ 
() سنن أبي دارد .٤۳۷٣ ۵٤۰/٤‏ 


یاب الحدود 


A1 
ى ذلك کان صحيحاً معتبراً به في جملة الأربعة.‎ 
يه وإنما احتجنا إلى ذلك؛ لأن من المخالفين من يقول: ا‎ 


بون إقراره المتقدم بصريح الزنئ» أو عسى أن يكر 


1 ن آخبرہ؛ لان لم یک 
ړن عنده إحصانه آو صحة عقله» فقلنا: إن النبي 


صلی الته عليه وسلم قد 
صحح حکم إقرارہ اربع مراتء ولو کان کما زعمتم» لما کان ما تقدم 
إقرارا بالزن» ولو كان لأجل ما ظن به من الجنون» ونغير العقلء لأر 
عنه في آول مرة۔ 

وعلیٰ أنه قد روي إقراره أربع مرات بالزنیٰ مصرحاً؛ لأنه قال في كل 
مرة: ازنیت. 

وقال بو بكر رضي الله عنه: «إنك إن اعترفت الرابعة رَجَمَك رسولٌ 
الله صلی الله عليه وسلم). 

وقول بريدة: «إنا كنا نتحدث أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أنه 
لو رجع بعد الثالثة» لما طلبه» وأنه إنما رجمه عند الرابعةا. 

فدل عل أن ذلك قد کان مشهوراً متعارفاًبینهم» قد عرفوه من حم 
الإقرار بالزنى قبل مجيء ماعز. 

وقد استعمل ذلك علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانيةء ولانعلم 
عن أحلر من الصحابة حلاف ذلك. 

ودل عن ذلك آن فی ديت بريدة: «أن الغامدية قالت للنبي صل 


07 


اله عليه وسلم لما رها: للك تردني كما رددت ماعزا» 


EEz OMA/ E سنن أبي داود‎ )۱( 


و و و 
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فإن قيل: في حديث أبي هريرةء وزيد بن خالد في قصة العسيف 
«واغَد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاه" ايکر فن 
عدد اللإقرار. 

قیل له: : ويحتمل آن يكون متقدماً لخبر ماعزء فیکون خبر ماعز ناسً 
له» وان کان بعده ر ا ل في 
الإحصان وإن لم ييه في الحالء اكتفاءً منه بعلم أنيس بذلك. 

وایضاً: فینبغی أن ثبت أن الإقرار مرة واحدة يكون اعترافاً حت يصح 
لك ما تدعيه في معتى الخبر. 

وأيضاً: فخبر ماعز مفسّر» وخبر آنيس مَجْمّل» فيلزم مخالفنا آن يبت 
على ما فر في خبر ماعز. 

# وإنما شرطنا أن يكون الإقرار في مجالس مختلفة» لما ذكر في قصة 
ماعز: «أنه أتاه من الغدء نم أتاه من الخد فذكر الإقرار في مجالس 

مسألة : [الذي يبدأ برجم المحدود] 

(وإذا ثبت الحد بالشهود: بدأ الشهود ثم الإمامء ثم الناس)". 

وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا كان الحد 
بشهادة: بدأ الشهود ثم الإمام» ثم الناس» وإذا كان بإقرار: بدأ الإمام 
ثم الناس»" 


(۱) صحیح البخاري ۲٤/۸‏ صحیح مسلم ۱۳۲۴/۲ ح۱۹۹۷ء ۰.۱۹۹۸ 
() المبسوط ٥١۱/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدیر .٠٠٠/۵‏ 
(۳) مصنف ابن آبی شيبة .٩۰/٠١‏ 


اب الحدود 


زالا سط 
فیکون آمرهم بالرجم بد امتحاتً لهم وتحقیقا لشهادتیم. ولان ل 
إن بعرض فيها ما يوجب إسقاط الحد. 


AF 
: 8 ووجه ذلك : أنا قد أمرنا بدرء الحدود بال‎ 


وقد قال عمر حين شهد عنده ثلاثة على على المغيرة بن شعبةء وجاء اد 
فشهد: : أني أرىٰ وجه رجل: : رجو أن لا يُخزي اله رجلا من اساب 
محمد علیٰ یدیه» طمعاً في أن لا تتم الشهادة عليه بالزناء فر ٠‏ 1 

* (وأما إذا كان بإقرار: فإن الإمام هو الذي د 

وذلك لما حُدثنا عن أبي داود عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 
حدٹنا زکریا بن سلیمان قال: : سمعت شیخاً يحدث عن أبي بكرة عن أييه 
النبي صلى الته عليه وسلم رجم امرأة» فحَقّر لها إلى الدرةء م رماها 
بحصاة مثل الحِمّصة» ثم قال: ارمواء واتقوا الوجه فلما طْنت: أخرجها 
وت غا 

ولأنه هو الحاكم عليه بالرجم» والأمر به» فالاستظهار فيه أن ييداً 
الإمام به إذا كان حاضرا. 

مسألة : [كيفية الرجم] 

قال : (ويصقون صفوفاً كصفوف الصلاة إذا رجموه). 

“f 4 . 2‏ اي ا 

وذلك أنهم إن أحاطوا به: لم يؤمن أن يصيب بعضهم بعضا. 


8 ا i‏ 
ا ابن أبي شيبة ۰٠۱/٠١‏ مصنف عبد الرزاق ۳۸٤/۷‏ نصب الراية 
.to/r‏ 


() الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۲۲۸/۵‏ 


(۳) سٺن بي داود ا 6 نصب الراية ۳۲١/۴‏ 


ASIN KOR Rs 


1A4‏ كتاب الحدر 
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[مسألة : الحفر للمرجوم] 

قال : (وإن رأئ الإمامٌ أن يُحفر للمرجوم: فعَلء وإن رأى أن لا يز 
له عند الرجم: فَحَلء وأما المرجومة فإنه يُحفر لها إل صدرها). 

قال أحمد : المشهور من قولهم: أن المرجوم لا بُحفر له ولا بُربط. 
وذلك لما حدثناه عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن منيع عن يحي بن 
زكرياء وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «لما افر 
البي صل اله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك» خرجنا به إلى القع 
فوالله ما أوثقناه» ولا حفرنا له» ولکنه قام لنا فرمیناه. 

وفي سائر الأخبار: «إنه لما أصابته الحجارة: اشتده". 

وهذا یدل عل أنه لم یکن قد أوثق» ولا حر له. 

وقد روئ عبد الله بن المقدام عن ابن شداد عن أبي ذر قال: «كنا مع 
رسول الله صلی اله عليه وسلم في سفرء فأقرً رجل عنده بالزنیٰ» فرده 
أربعاًء ثم أمر فر له حفرة» ليست بالطويلة» فرجم» *. 
وفي حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه «أن النبي صل الله عليه وسلم 
لما أَمَرَ برجم الرجل الذي أقر عنده بالزن» حرجنا فحفرنا له». 

والذي رُوي في قصة ماعز أولى» لصحة سنده» وتواتر الأخبار به. 


() المبسوط ۵۱/۹ وما بعده» شرح فتح القدیر .۲۲٣/۵‏ 
(۲) صحیح مسلم ۱۳۲۰/۲ ح۱۹۹1 

() اشتد: أي خرج هارباء وينظر للرواية نصب الراية .٠۲٠/۳‏ 

() صحیح مسلم ۲ ح٥۱۹۹»‏ ۰۲۳ مصنف ابن أبي شيبة ¥0/1. 
() سنن أبي داود ۵۸٤/٤‏ ح٥٤٤٤‏ 


یں الحدود 
کناب 5 


ون هين الحديثين ليس مما تثبت به حجة. یاف ا 
إحاديك ماعز. 

۾ والڏي قال أبو جعفر : «إن المرأة يحفر لهاء: : فإنمحمداً قال ت في 
الأصل: ؛ «إن شاء حفر لهاء وات سا یجو ا 

أما الحفر: : فلما روي أن النبي صلى الله علب وسلم أمر فح 
E‏ ر 

وحُدثنا عن أبي داود قال: حدثنا عبد الصمد بسن عبد الوارث قال: 
حدثنا زکریا بن سلیمان قال: سمعت شیخاً يحدث عن ابن ي کو عن 
آي «أنالنبي صلی اله عليه وسلم رجم امرأةء فحفر لها إل الشدوةء ثم 
رماها بحصاة اة مثل الحمَصةء ثم قال : ارموها واتقوا الوجه» فلما طَقّشت: 
ہاوفا ع 

قال أحمد : هذا الحديث يشتمل على عدة معان: 

منها أن المرجومة يحفر لها. 

وأن الإمام هو الذي يبدا بالرجم إذا كان بإقرار؛ لأن النبي صل الق 
عليه وسلم لم يرجم أحداً من المسلمين إلا بإقرار» منهم ماعز والجهنية. 

ومنها أن الوجه لا يضرب في الحدود. 


وأن المرجومة يُصلى عليها. 


.٥۲/۹ المبسوط‎ )( 


) صحیح مسلم ۱۳۲۳/۲. 
() سنن بي داود /04 EEz‏ 
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1۸1 1 
٭ وأما وجه قوله: «وإن شاء لم يحفر لها»: فلما في حديث ابن عر 
رضي الله عنهما في رجم البهوديين من الدلالة على آنه لم يحفر لهما, 
وذلك أنه قال: «فرأيت رجلا يني عليها عند الرجمء وبقيها الحجارى"“ 
فهذا يدل على معنيين: أحدهما: أنهما لم يكونا في حفرة؛ لأنه ل 
حفر» لکان ینبغي ن یکون لکل واحد منھما حفیرۃ علیٰ حیالھاء فلم یک 

يمكنه حينئذٍ أن يقَيّها الحجارة» ويحني عليهاء 

ويدل أيضاً: على أن الرجل كان قائماً؛ لأنه لو كان قاعداًء لما أمك 
أن يحني عليها. 

والفرق بين الرجل والمرأة من طريق النظر: أن المرأة مخصوصة 
بالستر» دون الرجل في سائر الأحوال؛ لأنها عورة» منها: حال الإحرام 
على الصلاةء والجنازة» وعند وضعها في القبر. 

وكما يُضرب الرجل عرياناً عليه سراويل» والمرأة عليها ثيابهاء كذلك 
في حال الرجم. 

ثم يجوز حينئذر الاكتفاء بسترها بالثياب في حال الرجم» ورك الحفر. 

مسألة : [الرجوع عن الإقرار في الزنل] 

قال أبو جعفر : (وإذا رجع عن إقراره بالزنء أو هرب قبل رجوعه: 
لم تبع). 


(۱) سنن أبي داود ٤‏ ح1٤٤٤‏ نصب الراية .۳۲٣/۳‏ 
ومعنى يحني: أي يكب عليها ليقيها الحجارة. 
() المہسوط ۹٤/۹‏ 


یاب الحدود 
1۸4 


ااا ار جو چن را رار فلما رویٰ إسحاق پ. ن عبد الله ب 
بلحة عن أبي المنذر مولي أبي ي د عن آبي آمية المخزو a‏ 
«أن النبي صلئ الله عليه وسلم ني بلص قد اعترف اعتراقا. ولم ر 
مناع» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: : ما إخالك سرقت . قال: 
بء وأعاد عليه مرتين أو ثلاث ومر به فقطّع يده" ل 

ندل هذا الحديث على صحة رجوعه عن الإقرارء لولا ذلك لبا لى 
الب صل الله عليه وسلم الرجوع عنه بعد اعترافه. 

ویدل عليه : ما روي في قصة ماعز» آنه لما وَجَدَ مس الحجارة جرع 
فاشند» فلقيه عبد الله بن انيس وقد أعجز أصحاب فرماه بوظیف بعیر. 
فقتلهء فذكر ذلك للنبي صل الله عليه وسل فقال: «هلا ترکتموه» لعله 


أن يتوب» فیتوب الله عليه». 


رواه هشام بن سعد عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه» وذكر القصة 
علیٰ وجھها. 

فلما مَنَح نفسه مما بذلها له بدءاًء أمرهم النبيً صلى الله عليه وسلم 
بترکه» فإذا کان هره یوجب ترکه» فرجوعه عن الإقرار اوی بذلك. 

فان قال قائل: كيف يقول لهم النبي صلئ الله عليه وسلم: «هلا 
ترکتموه)» وهم لو ترکوه بعد أمر النبي صلی الله عله وسلم برجمه کانوا 
عصاةء لتركهم أمر النبي صل الله عليه وسلم. 


() سنن بي داود ٥٤۳/٤‏ ح۳۸۰٤.‏ 
() صحیح مسلم ۲ ح٤۱1۹‏ سنن آبي داود ۰۲٤۱۹ ۵۷۳/٤‏ سنن 
الترمذي ۳۹/٤‏ ع۲۸٤۳۹-۱٤۱‏ . 


u nom™ As, 


ص 


۸ وو 
mba‏ 


قيل له: أراد أن يفيدهم الحكم في مثله إن عرض في المستأئف. 

فان قیل: لیس في قوله: «هلا ترکتموه»: دلالة علیٰ ما ذکرت؛ لاز 
جابر بن عبد الله سئل عن ذلك» فقال إنما معناه: هلا تركتموه من الرجم, 
وجنتمونی به» لیستثیت رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأما لترك ر 
فلا. 

قيل له: هذا ظن من جابر» ولم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

فإن قيل : قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بلغني من حد فقد وجب٠"‏ 
ينفى ما ذكرت فى هذا الحديث. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الحا بعد وجوبه يجوز أن يسقط» وإذا 
سقط لشبهة تعرض فيه» لم تجز إقامته» ولم يقل النبي صلى الله عليه 
وسلم: ما وجب من حدٌ فلا یسقط› فیکون کما قلت. 

فقد دلت قصة ماعز على الوجه الذي ذكرنا على جواز الرجوع عن 
الإقرار» وعلى أنه إذا هرب بعد الإقرار لم يبع . 

وقد روي عن علي رضي الله عنه آنه أمر بضرب عبار قر بالزنيء 
وقال: اضرب حتى يقول لك: أمسك". 

وليس الإقرار فيه كالشهادة إذا هرب وقد ثبت الزنى عليه بشهادة 


() وفي (ق.ج): «لیستتيبه. 
() سنن أبي داود ٥٤۰/٤‏ ح .٤۳۷١‏ 
(۳) السنن الکبریٰ .۲٤۳/۸‏ 

() المبسوط 1۹/۹. 


یاب الحدود 
3 1۹4 


اعهود: أع؛ ولم بل وان هرب وذلك لائه لو وجب ذلك لیے 
إن يكون إنكاره بدء! مانعا من صحة اللشهادة عليه والخصومة لان ر 
زح الشهادة إلا وهو منكر لهاء ممتنع مما بقتضيه کیا ` 

مسالة : [نأاجيل رجم المرأة الحامل] 

قال أبو جعفر : (ولا ترجم المرأة إذا كانت حاماى. 

لما رري في قصة الجهنية آنها قرت بالزن وهي بء فلم برجم 
البي صلی الله عليه وسلم حتیٰ وضعت» فلما وضعت رجمها". 

وروي أن عمر رضي الله عنه أراد آن يرجم حبلیٰ» فقال له معاذ بء 
جبل: إن يكن لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فقال: 
لولا معاذ لهلّك عمر". 

مسألة : [المرض لا يمنع الرجم] 

قال أبو جعفر : (ومرض الزاني لا يمنع رجمه). 

رذلك لأن الرجم يأتي عليه صحيحاً كان أو مريضاًء فلا معن لانتظار 
البرء فيه. 

مسألة : [عدم الجلد أثناء المرض] 

قال : (وإن کان حده الجلد: لم يُجلّد حت يبرأ). 


(۱) المبسوط ۷۳/۹ شرح فتح القدیر ۰۲٤٥/۵‏ المغني ٠٠۳۸/٠١‏ 


() صحیح مسلم ۱۳۲۲/۲. 
() فتح الباري ۰۱٤٦/۱۲‏ مصنف ابن آبي شيبة ۸۸/۱۰ 


2) الهداية مع شرح فتح القدیر .۲۲٥/۵‏ 


4 کتاب الحدور 


والأصل فيه: ما روئ إسرائيل عن عبد الأعلى عن آي جميلة عر 
علي رضي الله عنه قال : فجرت جارية لآل رسول الله صلى اله عل 
وسلم» فقال: يا علي! انطلق فأقّم عليها الحد» قال: فانطلقت» > فاذا بې 
دم یسیل لم ینقطع » فأتیته فأخبرته» فقال: دعها حتیٰ ينقطع دمهاء نم أ 


عليها الحد». 
فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم بتأخير الحد؛ لما يُخاف من ضرره 
عليها لأجل النفاس. 


فإن قيل: روئ أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب الي 
صلی الله عليه وسلم «أن رجلا مريضا زنئ» وخيف عليه من الجلدء فأمر 
النبي صل الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شيمراخ» فيضربوه بها ضرية 
واخد ۳ : 

قیل له: هذا یدل عل ما قلنا؛ لأنه ضْرب ضرباً لا بُخاف منه. 

ويدل عليه أيضاً: ما روئ فضالة بن عبيد وغيره مان النبي صلى اله 
عليه وسلم آمر" بسارق» E‏ ثم حسمه»“» والمعنیٰ فيه عندنا: 
لثلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستَحق عليه بالحد. 

ومن جهة النظر: إن المستَحق عليه من العقوبة إنما هو الجلده فإذا 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۳۰/۲ ح٥۱۷۰‏ أو داود ٦۱۷/٤‏ ح۷۳٤٤‏ 
(۲) سنن آبي داود ٥۱٥/٤‏ ح٩۷٤٤.‏ 

(۳) وفي (ق.ج): «آتي٤.‏ 

() المستدرك ۳۸١/٤‏ نصب الراية .۴۷١/۳‏ 


اں الحدود 
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ین مریضاً أو کان حر» أو برد يُخاف منه» فلو أقمنا عليه الحد كنا قر 
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انا به من الضرد في بدنه آکثر من بالحد» فلذلك لم قم عليه 
إلحد في هذه الحال. 

مسألة : [ضرب الزاني قائماً] 

قال أبو جعفر : (ويضرب الزاني قائماً غير ممدود مجر 

أما ضربه قائماًء فلما روي في حديث أيي نضرة عن أبي أنه 
قال : الما مر رسول الله صلی الله عليه وسلم برج باع رازه 
البقيع؛ » فواله ما أوثقناه ولا حفرنا لهء ولکنه قام لنا فرمیناه»". 

وفي حديث ابن عمر في رجم اليهوديين قال: «رأيت الرجل يحني 
عليها يقيها الحجارة»“. 

وهذا يدل عل أنه کان قائماً. 

وروي عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي «أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ضرب رجلا حداًء فأتي بسوط فکره شدته» فأني بسوط لين 
فكره لينه» فأتي بسوط بين السوطين» فقال: اضرب ولا رين إيطك» 
وأعط كل عضو حقه». 


(۱) المبسوط ۷۲-١۱/۹٩‏ الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۲۳۲/۵‏ 
() وفي (ق.ج): «بضرب». 

(۳) صحیح مسلم ۱۳۲۰/۲ سنن أبي داود ۰٤٤٩۱ ٥۸۲/٤‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم ۱۳۲۹/۳» واي داود 0۹٤/٤‏ ح1٤٤٤‏ 


.۳۷٠/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٩( 


14۲ کا جر 


فا دل عل اله كان اما ريةل أيضا على فرق الشرب 
وروي «عنن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جلد رجلا قائماً في 
القذف». 


# وأما قوله: «غير ممدود»: فلأن فيه زيادة في إيلامهء وذلك غر 


* وأما قوله : «مجرّدا»: ليصل إليه الألمء لقوله تعالى: وعدي 
انرو 


مسألة : [عدم ضرب الرأس والوجه والفرج في الحدود] 

قال آبو جعفر : (ولا يُضرب الرأس والوجه والفرج» في قول أي 
حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: يضرب الرأس) ٠ ٠‏ 

وحکیٰ ابن أبى عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال: يضرب 
الرأس سوطاً واحداً. 1 

وأما الوجهء فلِمًا في حديث ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى اله 
عليه وسلم لما أمر برجم المرأة قال لهم: «اتقوا الوجه»» وقد ذكرناه 
يناساف: 

وروئ ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


(۱) السنن الکبریٰ .۲١۱/۸‏ 

() النور: ۲. 

(۳) المبسوط ۷۲/۹ الهداية مع شرح فتح الفدیر ۲۳۱/۵. 
() ابو داود ٦۳۱/٤‏ ح۹۳٤٤‏ نصب الراية .۴۲٣/۳‏ 


د 
کاب الحدو 0 


مل الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه»". 

5 أن علي رضي الله عنه قال لرجل أمره بجلد رجل في الخمر: 
«اتق وجهه ومذاکیره' 1 

وأما الرأس» فلأنه مقتّل» فلا يُضرب» كما لا يُضرب الفرج. 

وما روي عن النبي صل الله عليه وسلم من قوله لهلال بن أمية حين 
ى امرأته: «إتيني بأربخة یشهدون. وإلا فح في ظهرك: قان مفظبة 
بقع في الظهرء کقوله تعالیٰ: حرمت عَلََكم اميه ودم وم رر 4 
رليس الحكم مقصورا على اللحم» بل الشحم مثله في التحريم» ولکن 
ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغى فيه. 

ولأن عم ما بُحمل» إنما حمل على الظهر» كقول تعالى: م 

مسألة : [كبفية ضرب المرأة في الحد] 

قال أبو جعقر : (وتضرب المرأة قاعدة عليها يابهاء وبرع عنها الجلد 
والقرزو والحشو)". 


(۱) آبو داود 1۳۱/٤‏ ح۹۳٤٤‏ نصب الراية ٠۳۲٤/۳‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق .۳۷٠/۷‏ 

(۳) فتح الباري ٤٤۹/۸‏ . 

() المائدة: ۳. 

.۳١ الأنعام:‎ )( 


0) المبسوط ۷۳/۹ الهداية مع شرح فتح القدير "۲/١‏ 


کتاں ۸ 
تتاب الحرمر 


144 الحدي 
فآما ضربها قاعدة في ثيابهاء فلأن ذلك أستر لهاء وکما روي فر 
رجم الجهنية «أنه حير لهاء وشت عليها ثيابها“ ٠‏ 
٭ وزع الحشو والجلدء ليصل الألم إليها. 
مسألة : [آثر التقادم على الإقرار] 
قال آبو جعفر : (ومَن أقر بزنئ بعد حين: أقيم عليه الحد). 
لأن النبي صلىئ الله عليه وسلم رَجَمٌ ماعزاً لما أقرً بالزنى أربع مرات. 
ولم يسأله عن الوقت» ولو كان تراخي المدة يمنع من صحة الإقرارء 
لبحث عنه» ورَجَم الجهنية بعد سنتين في بعض الأخبار". 
وكما يصح الإقرار بسائر الحقوق بعد حين. 
مسألة : [آثر التقادم على الشهادة] 
قال : (ولو شهدت عليه بينة بعد حين: لم يمم عليه) 
وذلك لأن الشهود كان عليهم حين علموا منه أحد شيئين: إما السترء 
وإما إقامة الشهادة في الحال» فإذا لم يقيموها في الوقت» لم يخل من أحد 
إما أن يكونوا لم يقيموها تضييعاً"" للشهادةء واستخفافاً بأمر الحده 


(6) 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۲۲/۲ سنن أبي داود ٤٤٤۳‏ 
(۲) المبسوط 4۷/۹ شرح فتح القدیر ۲۷۸/۵. 
() لم أقف عليه. 

() المصدر السابق. 

)٥(‏ وفي (ق.ج): «إسقاطاً؛. 


پاں الحدود 
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أر لأنهم اختاروا الستر. 

فإن لم يقيموها للوجه الأولء فذلك بُ یسقط شهادتهم» وإن اختاروا 
اتر بدءا - ولهم ذلك فلم يقيموها في الثاني إلا لشيء هاجهم علي 
من ضفن آو عداوة» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما شهود 
شهدوا بح فلم یشهدوا بحضرته» فإنما هم شهود ضغن». 

قال : (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يؤقت في ذلك» ويقول: 
هو عل ما یری الإمام). 

وذلك لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس» وإنما تؤخذ من 
أحد وجهين: إما الاجتهادء أو التوقيف» فإذا عدمنا التوقيف: فبالاجتهاد. 

٭ (وأبو يوسف ومحمد يؤقتان شتير اجتهادا كما قالوا فيمن 
حلف: ليقضين فلاناً ماله عاجلاًء ولا نية له: أنه على أقل من شهر. 

وقال محمد في كتاب الشفعة: إذا سكت عن المطالبة بها بعد الطلب 
شهراً» بطلت شفعته"» وذلك کله اجتهاد. 

مسألة : [تعمد النظر فى الزنىٰ لأجل الشهادة] 

هي 

قال آبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنى» وقالوا: تعمّدنا النظر» 

لم يضر ذلك بشهادتهم). 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۰٤۳۲/۷‏ شرح فتح القدير ٠۲۷۹/١‏ المغني والشرح 
الكبير ۱۸۷/۹ المحلىٰ لابن حزم ٠٠٤٤/١١‏ 

۲ بدائع الصنائع .۲۷۱٤/٦‏ 

(۳) المہسوط ۷۷/۹ رد المختار ٠۳٣/۴‏ 


1۹1 بن 


رذلك لقوله تعالیٰ: آل اتی الک من سآ پڪ ان 
عله آذ منك 4 والاستشهاد على الزن لا يكون إلا مع تعمُر 
النظر. 

فإن قيل: إنما المراد إقامة الشهادة عند الحاكمء لا على حضور 
الفعل. 

قيل له: اللفظ ينطوي على الأمرين جميعاًء فهو عليهما. 

وروئ مالك بن أنس عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة 
أن سعد بن عبادة قال: یا رسول الله ! أرأيت لو وجدت مع امرآني رجلاً 
آمهله حت آني بأربعة شهداء؟ قال: نعم« . 

فقد أباح له استشهاد أربعة على معاينة ذلك. 

وأيضاً: الذين شهدوا على المغيرة» قد كانوا قبل ذلك اتهموا 
المغيرة» فاجتمعوا بعد ذلك» وتعمدوا النظرء ثم أقاموا الشهادة عند عمر 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فلم يبطل أحد منهم شهادتهم 
لأجل أنهم تعمدوا النظر» وإنما حدّهم لأن زياداً لم يصرّح بالزنى في 
الشهادة". 

وأيضاً: فإنه إذا لم يصل إلى إقامة حق الله إلا تعمد النظرء جاز له 
ذلك» كما يجوز للطبيب والقابلة النظر إلى العورة. 


.٠١ النساء:‎ )1( 


(۲) صحیح مسلم ۲ ح۹۸٤۱‏ الموطاً ۸۲۳/۲۔ 
() المستدرك ٤٤4۸/۳‏ مصنف عبد الرزاق ۳۸٤/۷‏ نصب الراية .۳٣١/۳‏ 


کتاب الحدود 0 
مسالة : [جهل الشهود بالمزني بها] 
قال : (ومَن شهد عليه أربعة أنه زنئ بامرأة ة لا يعرفونها: لم بُح 
وذلك لأن هذه ليست بشهادة عل 


على الزنٰ؛ ا جان زهان 
يقولوا هو زانٍ إلا أن يعرفوا أن المرأة أجنبيةء مع حل حل الفعل من الشبهة. 
فإذا لم يفعلوا ذلكء لم يسعهم إقامة الشهادة على الزنئ. 

فإذا قالوا: نعم نعرف المرأة: فقد نقضوا قولّهم بد أنه زنئ. 

ولیس ذا کالاقرار لذا آقر آنه زنی پامراق ولا نعرفها نحن؛ لآن 
جهلنا بأنها امرأته لا يفي" صحة إقراره» وهو قد أخبر عن نفسه حين أف 
بالزنی بها أنه عالم بأنها ليست بامرأته. 

وأيضاً: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسال الجهنية عمن زنى بهاء 
وحكم عليها بصحة إقرارها. 

مسألة : [أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد] 

قال أبو جعفر : (وإذا غاب الشهود أو ماتوا: لم يرجم)". 

وذلك لأن من حكم الرجم أن يبدأ به الشهودء ولو كانوا حضوراًء 
فامتنعوا من رجمه: لم يُرجم» وكان ذلك تهمة في الشهادة» كذلك إذا 
غابواء أو ماتوا. 


٠۲۸٤/۵ المبسوط ۸۹/۹4 الهداية مع شرح فتح القدیر‎ )١( 
وفي (ق.ج): «لا يقدح في‎ )۲( 
.۲۲۸/۰ الهداية مع شرح فتح القدیر‎ )۴( 


ass a DIRIN A U, 


۱۹۸ كتاب الحدور 


قال : (وقال آبو يوسف: يرجم وإن غابوا)"؛ لان أمْرنا للشهور 
بالابتداء بالرجم» إنما هو على وجه الاستظهارء لا على أن ذلك شرط ز 
صحة الرجم. 

مسألة : [الإقرار بعد الإشهاد] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» فقضي عليه بذلك ٠‏ ولم ب 
عليه الحد حتى أَقرً بالزن» فإن أبا يوسف قال: قد بطلت الشهادة عليه 
بذلك» فلا يُحَدٌ حتى يقر أربع مرات في مجالس مختلفة. 

اما محمد رفكان قول القهادة عل الها ويجد هة رار 
كما بُح بها قبل إقراره» إلا أن يقر بتتمة أربع مرات في مجالس مختلفة» 
فيح بالإقرار حينئنرء وتبطل الشهادة). 

وجه قول أبي يوسف: أن الشهادة على الزن موقوفة الحكم على استبفاء 
الحد» فمتى عرض فبها قبل استيفائها ما يمنع قبولها ابتداءء فإنه يبطلهاء 
والدليل على صحة ذلك: أن الشهود لو رجعوا بعد حكم الحاكم بالحد 
بشهادتهم ٠‏ لبطل الحدء كذلك إذا اء وجب أن يبطل حكم الشهادة مع 
الإقرار» كما أنه لو أقر بدءً: لم يصح للشهادة حكم مع الإقرار. 

ووجه قول محمد: إن اللإقرار بالزنىٰ مرة واحدة لا حكم له» والدليل 
علیه: آنه لا یجب به حدّ ومن حيث سقط الحد» لم يجب المهر أيضاء 
فصار وجوده وعدمه سواء. 


ألا ترئ أنه لو أقرً أربع مرات» ثم سقط الحد بضرب من الشبهةء 


٠۱/۹ المبسوط‎ )( 
٩٥/۹ المبسوط‎ )( 


كاب الحدود 1۹۹ 


ى المهر بصحة الإقرارء فإذا قر أربع مرات» ثبت حكم الإقرار. 
راغي حكم الشهادة لاستحالة أن يكون محکوماً عليه بالإقرار ر وبالشهادة 
غا لآنهما يتنافيان» ولا يصح اجتماعهماء ألا تریٰ أن حكم الشهادة 
مہا لا يصح مع الإقرار. 


HHH 


باب الح فى القذف 


مسألة : [شروط حد القذف] 
قال آہو جعفر: (وإذا قذف رجل رجلا لم بُح القاذف حت تثبت 


حرية المقذوف)". 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالى: * ولدن يو المُحْصَسّ) , 
فأوجب سبحانه الحد على قاذف المحصةء والرق يمنع الإحصانء 


والدلیل علیه قوله تعالی: ون أت كحك مون صما على حصت 
E O ea‏ 

ولا حلاف بين الفقهاء أيضاً في أن لا حدٌ على قاذف الرقيق» فإذا 
اختلفا في الرق والحريةء فالقول قول مَّن يدعي الرق؛ لأن الله تعال علق 

() ينظر: مختصر الطحاوي ص ٠٠۲٠ء‏ المبسوط ۹/۹ العناية مع شرح فتح 
القدير ١/٠٠۳ء‏ تبيين الحقائق 1۹4/۳ بدائع الصنائع ٤٠٠١/۹4‏ حاشية ابن 
عابدین .٤۳/ ٤‏ 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲٦۷/۳‏ المبسوط ۷/۹١٠ء‏ الهداية مع شرح 
فتح القدیر ٠۳۱۹/۵‏ بدائع الصنائنع EE‏ 

.٤ التوبة:‎ )۳( 

.٠١ النساء:‎ )٤( 

(۵) المغني والشرح الکبیر ۲۱۱-۲۰۲/۱۰. 


كتاب الحدود 
۳۰۱ 


وجوت الخد مس لاحات فلل الم یچیر لما رجا لے و 
الصفة 

فإن قيل: فالناس أحرار حت يثبت الرق» فها< حکمت بحریته من 
جهة الظاهر. 

قيل له: لأن الظاهر لا يستحق به على الغيرء وإنما تدفع به الدعوئٰ. 
ومن أجل ذلك قال أصحابنا : الناس أحرار إلا في أربعة أشتناء الحدود 
والقصاص» والشهادة» والعقل. 

فإذا قطع يد رجل» وادَعئ القاطع أن المقطوع عبد» فالقول قولهء 
ولا بقتص منه حتى تثبت حرية المقطوع. 

وكذلك لو جني عليه خطأً فيما دون النفس» لم تعقلها عاقلة الجاني 
حتىٰ تثبت حرية المجني عليه. 

وكذلك لو شهد شاهد على رجل بحق» فقال المشهود عليه: هما 
عبدان» لم يُمض القاضي القضاء بشهادتهما حت يثبت أنهما حران. 

والمعنی في ذلك کله: أن الحكم بالحرية في الناس إنما هو من طريق 
الظاهرء والظاهر لا يستحق به على الغير» وهذا أصلٌ صحيح يستمر على 
الفروع. 

ومن نظائره : دار في يدي رجل٬‏ بيعت دار إلى جنبهاء فأراد الذي في 
يده الدار أخذ الدار المبيعة بالشفعة: لم يكن له ذلك حتى يقيم البينة أنه 
مالك للدار التى فى يده؛ ب للأن حكمنا له بالملك من أجل اليد إنماهو من 
جهة الظاهرء والظاهر لا بُستَحق به على الخير. 

ولو ادعیٰ هذه الدار رجل» حكمنا للذي هي في يده بها حت 
يستحقها غيره لأجل ظهور اليد فصارت کأنها ملکه فیمايدفع به من 


FeY‏ تاب الحدور 
دعوئ المدعي» ولم يُحكم بأنها له فيما يستحق به على الغير. 

فإن قال قائل : بن ي أن يكون القول قول المقذوف أنه محصن 
بالحريةء كما أن القول قوله في أنه عفيفً لم يكن منه من الوطء الحرام ى 
يُسقط الحد عن قاذفه؛ لأن من شرائط وجوب الحد على القاذف عفة 
المقذوف» كما أن من شرائطه حريته. 

قيل له: الفصل بينهما: أن الوطء الحرام طارىء على الإحصان لد 
محالة؛ لأنه متیقن عندنا آنه لم یکن واطئأء ولیس معنی یقن بأنه کان حرا 
إلا من جهة الظاهر. 

وأيضاً: البينة لا تقبل على أنه لم يطأء فلا معنى لتكليفه إياهاء لأني 
تكون بينة على النفي» والبينات إنما تقبل على الإثبات دون التفى. 
والحرية معني يصح قيام البينة عليها وإثباتها. 

مسألة : 

قال : (والقول قول القاذف أيضاً إنه عبد). 

فلا نضربه حل الحرء ؛ لأن هذه الزيادة لا يجوز إثباتها عليه من طريق 
الظاهر. 

مسألة : [حد القذف ثمانون جلدة» وكيفية إقامته] 

قال : (والحدٌ ثمانون جلدة» قائماً غير ممدود» وعلیه ابه وير 
عنه الحشو والجلد). 


(۱) آحکام القرآن ۴ الهداية مع شرح فتح القدیر ۳٠۷/١‏ 


كاب الحدود 


# فأما مقدار الحدء فلقول الله تعالی: «فاجلد ومر تسین جَب ی“ 

# ويُحد قائما غير ممدود؛ لما بيه في حد الزن والمرأة جال 
لما باه أيضا. 

# ولا يجرد في حد القذف» كما يجرد في حد الزن ؛ لما روي عن 
علي رضي الله عنه «آنه ضرب رجلا حا وعلیه قباء أو قرف » 3 
ولأن حد القاذف أحف من حد الزانيء لجواز أن يكون صادقاً في 
قذفه» وقد كان يسع الشهود الستر على المقذوفء ورك إقامة الشهادة 
يهما بالزنئ» فوجب أن يخفف عن الزنئ. 


ولأن الله تعالیٰ قال في الزنی: اعد بوتا ران یوي 2 . 
ولأن القاذف قد عوقب من جهة أخرى غير الجلد» وهي بطلان 
الشهادة. 


فإن قيل: ذكر سفيان بن عيينة قال: سمعت سعد بن إبراهيم” يقول 


.٤ النور:‎ )( 

9) القرطف : كجعفر : القطيفة. القاموس المحيط. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۰ مصنف عبد الرزاق ۳۷۳/۷. 

9 ) النور:۲. 

)٥(‏ كتب في الحاشية تعليقاً على هذا الاسم: سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عزف الزهري المدني قاضيها. كذا في الإرشاد. قلت: وكأن هذه 
الحاشبة من مالك لهذه النسخة» وهو في تقريب التهذيب برقم (۲۲۲۷) قال 
وكان ثقة فاضلاً عابداً. 


4 كتاب الحدور 
للزهري: «إن أهل العراق يقولون: إن القاذف لا يضرب ضرباً شديدا ٠‏ 
ولقد حدثني أبي: أن آمة آَم كلثوم أمرت بشاة فلخت حين جلد أبو 
بكرة» فالبسته مسکها»". 

فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟ 

قيل له: يجوز أن تكون لآثار يسيرة حصلت في بدنهء ففعلت ذلك 
إشفاقاً عليه. 

مسألة : [عدم ثبوت حد القذف بالتعريض] 

قال : (ولا يجب حد القذف بالكناية)". 

وذلك لأن الله تعال أوجب الحد بقذف المحصنات بقوله تعالى: 
< تٍ4 » فغير جائز إثباته بالتعريض بالرمي» لما فيه من 
إثبات حدٌ بقياس. 

وأيضاً: لما كان التعريض يحتمل القذف ويحتمل غيره» كان كالشهادة 
على الزن أو الإقرار به» فلا يثبت حكمه إلا بالتصريح» كما لا يشت 
حكم الشهادة والإقرار إلا بالتصريح. 

وأيضاً: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إذرؤوا الحدود 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۳۹۸/۷ السنن الکبریٰ .۳۲٣/۸‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۳۹۸/۷ السن الکبریٰ ۳۲۹/۸ والمسك: بفتح 
الميمء هر الجلد. القاموس المحيط. 

(۳) المبسوط ۹/۹١۱ء‏ بدائع الصنائع ۹/٠1۱۷ء‏ حاشية ابن عابدين ٤٦/٤‏ 


کاب الحدود 
۵ 


الشبهات»"» و*ادرؤوا الحدود ما استطعتم ولا شبهة أ ر 
إحنمال اللفظ بغير القذف 

وأيضاً : فإن التعريض كناية» والکنايات لا حكم لها بأنفسهاء والدل 
عليه: أن كنايات الطلاق لا حكم لها إلا بانضمام النية إليها. ٤‏ 

رايضاً: جعل الله التعريض بالخطبة كإضمارها بقوله تعالئ: لجاع 

کینک رکا عرض شر وین ختلة تنش رگم4 وفرق ی 
وبين التصريح بها بقوله سبحانه: وکن أ اعدو ب E‏ 

فلما اتفق الجميع على أن لا حدً في إضمار القذف» كذلك يجب أن 
يكون حكم التعريض. 

وأيضاً: فإن التعريض في الحقيقة» دون التصريح في نفس اللفظ» فلا 
جائز أن تكون عقوبته عقوبة التصريح» ألا ترى أن الحا لما وجب في 
الجماع في الفرج» لم يكن فيما دونه بمنزلته. 

فإن قيل: رو مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمه 
عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبًاء فقال أحدهما للآخر: والته ما 

() مسند الإمام آي حنيفة (مع شرحه) ص۱۸1ء سنن الترمذي ۲۳/٤۲‏ 
ح٤۲٤‏ سنن الدارقطني ۸٤/۳‏ المستدرك ۳۸٤/٤‏ وينظر التلخيص الحير 
.٤‏ نصب الراية ۳۳۳/۳. 

() ينظر الحاشية السابقة. 

.۲۴١ البقرة:‎ )( 

۲۳١ البقرة:‎ )( 


۰ كتاب الحدور 


أبي بزان» ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن بن الخطاب. فقال فائل, 
مَدَح أباه وأمه» وقال آخرون: قد کان لأبيه وأمه مَذح غير هذاء نري ان 
تجلده الحد» فجلده عمر ثمانين"". 

قیل له: إن عمر لم یستشر إلا مَن یکون قوله حلاف فإذاً خالف ور 
قال له بعضهم: لا حدً عليه» وإذا وقع الخلاف بين السلف» و 
الاستدلال على صحة المقالة بغيرها. 

مسألة : [مقدار التعزير] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيقة ومحمد: لا يبلغ بالتعزير أربعين 
رطا" : 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا موس بن هارون قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أي حبيب» عن 
بکير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن چابر ين عبد اله 

عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلئ اله عليه وسلم كان يقول: ۷ 
يُجلّد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تا 

فانتفى بذلك أن يبلغ بالتعزير الحد. 

فإن قيل: في هذا الخبر أنه لا جلد فوق عشر جلدات في غير حك 
فأنت تبلغ بالتعزير فوق العشرة. 


(۱) شرح الزرقاني على الموطاً ٤/۲١٠ء‏ مصنف ابن أبي شیبة ٠٥۳۸/۹‏ 
المحلى لابن حزم .۲۷1/۱١‏ 

() الهداية مع شرح فتح القدیر ۳٤۸/٩‏ بدائع الصنائع .٤]١١١/۹‏ 

(۳) فتح الباري »۱۷١/۱۲‏ صحیح مسلم ۱۳۳۳/۲ ح۱۷۰۸ 


كاب الحدود 
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قيل له: اقتضئ الخبر معنيين: آن لا ييلع به الح واد الا يجاوز 
إمشرء وقامت الدلالة عل مجاوزة المشرء فقي حكم اللفظ فر زز 
بلوغ الحد. 

وآیضاً: حدئنا ابن قانع قال: حدثتا ابن فاحية قال: دشنا ر _. 
الحصين الأصبحي قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدقا قو 
عن خاله الوليد بن عثمان عن النعمان ين بشير قال: قال رسول اقه صليل 
اله عليه وسلم: من ضرب حدا في غير حد» فهو من المعتدين». 

وروا أبو نعيم عن مسعر عن الوليد بن عثمان عن الضحاك عن الى 
صلی الله عليه وسلم مثله. 

فان قیل: قال الله تعالی: یلال تښ ا رآ4 فد 
على أن التعزير على فر ما ير الإمام من المصلحة فيه وإن زاد علي 
الحد» كما وجب الله سبحانه قتال الفئة الباغية وقتلهم حى يفيئوا إلى أمر 
اله. 

قيل له: ليس التعزير من قتال البخاة في شيء؛ لأن البغاة إنما يقاتلون 
على وجه الدفع إذا قاتلواء ألا ترئ أنهم لو قعدوا في بيوتهم لم بقائلواء 
وأما التعزير فهو مسسَحق بفعل فعلهء قد استقر عليه حكمه» فيشبه الحد 
من هذا الوجه» فوجب آن لا يلَع به الحد» لما ورد به التوقيف» كما لا 
يجلد في الزن والقذف بأكثر مما ورد به التوقيف. 

# قال : (وروي عن أبي يوسف فيه روايتان: إحداهما: أنه يْقص من 


() السنن الكبرى ۸ نصب الراية ۳١٤/۳‏ مجمع الزوائد A‏ 
() الحجرات: .٩‏ 


۰۸ كتاب الحدور 


أقل حدود الأحرارء وهو ثمانون جلدةء وينقص من ذلك جلدة واحدى 
أو ما رآه الإمام مما هو أكثر منهاء وروي عنه: آنه على ما يراه الإمام به 
توقیت) 

قال أبو بكر : في الأصل: خمسة وسبعون سوطا على قول آي 
يوسف» وذهب فيه إلى أنه يجب أن يُنقص من أقل حد الحرء وهر 
ثمانون» وجعل النقصان خمسة أسواط» لما روي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في التعزير أنه خمسة وسبعون سوط" فأخذ بقوله في 
نقصان الخمسة الأسواط» وخالفه في الحد الذي ينقص منه. 

مسألة : [حد العبد القاذف] 


0 


(5 


قال أبو جعفر : (وحَدً العبد أربعون في قذفه الحرً. 

قال بو بكر : روئ الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «يُجلد العبد في الفرية أربعين». 

وروئ الثوري أيضاً عن ابي ذکوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
أدركت أبا بكر» وعمر» وعثمان» ومَّن بعدهم من الخلفاء» فلم أرهم 
يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. 


() المبسوط ٠۳١/٤‏ الهداية مع شرح فتح القدير ۳٤۸/١‏ بدائع الصنائع 
۹ تبيين الحقائق ۲٠۹/۳‏ حاشية ابن عابدين .٠٠/٤‏ 

() شرح السنة ۳٤٤/۹‏ نصب الراية .٠١٤/۳‏ 

() المبسوط ٠۳1/۲١‏ المغني والشرح الکبیر .۲٠۹/۹‏ 

.٤۳۷/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


٠٤۳۷/۷ وما بعده» مصنف عد الرزاق‎ ٥۰٩٠/۹ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 


كاب الحدود 


وروی عكرمة عن ابن عباس رضي اله عنهما نوه من قول 
حك عن الأوزاعي أنه يُضرب ثمانين". 
وروي نجوه عن ع اله بن مسعود رضي الله عنهء ومحمد بن أبى 
ی ب 

والحجة لقواتا: قول الي صان ا عله وسلم: اعليكم بتي وس 
الخلفاء الراشدين من بعدي» ا قدت م 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن حده أربعون» فلزم اتباعهم. 

وأيضاً: لما اتفق تفق الجميع على أن حده في الزنى على التصف من حا 
الحرء وجب أن يكون كذلك حد القذف والمعنئ الجامع بينهما: أن كل 
واحد منهما عقوبة نُنَّصّف» وتسقطها الشبهة. 

فإن قيل: فأنتم لا تشبتون الحدود بالقياس. 

قيل له: لم نثبت الأربعين بالقياس» بل بالاتفاق» وإنما أسقطنا ما 
عداها» وجائز عندنا إسقاط الحدود بالقياس» وليس ذلك كالقطع في 
السرقة» لأن القطع لا يتبعض» ألا ترى أن عدة الأمة لما كانت على 
النصف من عدة الحرة» كانت عدتها بالشهور» شهر ونصف: نصف عدة 


السنن الکبری .۲١۱/۸‏ 
() المصادر السابقة. 
() بداية المجتهد .٤٤١/١‏ 
() المراجع السابقة. 


) آبو داود 1/0 ‘Vz‏ ۰ سنن الترمذي ٤۳/٥‏ ح٣۷٣۲‏ وقال: هذا حذیٹث 


1۰ کتاب الحدور 


الحرة؛ لآنها تتبعض» وعدتها بالحيض حيضتان؛ لأنها لا تتبعض. 

مسألة : [العفو في حد القذف] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز عفو المقذوف عن القاذف» وله مطالبت 
بالحد بعد ذلك» وقال أبو يوسف: عفوه جائز). 

وقد أطلق محمد في بعض المواضع أنه من حقوق الناس»ء وآطلق في 
بعضها آنه من حقوق الله تعالٰ» والعبارتان جميعاً صحيحتان". 

أما قوله: إنه من حقوق الناس» فإنما أراد أن المطالبة به من حقهء لما 
لَحِقه من الشَيْن بقذفه» وتناوله من عرضه» ولو لم يطالب لم بُحَد. 


(۱) المبسوط ۹/۹٠۱ء‏ شرح فتح القدير ۳۲٠/١‏ حاشية ابن عابدين ٤/۳ه.‏ 

() اختلف الفقهاء فى تكبف حد القذف» هل هو حق لله تعالىٰ أو حق للعباد؟ 
فعند الحنفية: حد القذف فيه حقان: حق للعبد» وحق لله تعالي» إلا أن حق اله تعالل 
فيه غالب» لأن القذف جريمة تمس الأعراض» وفي إقامة الحد على القاذف تتحقق 
مصلحة العامة» وهي صيانة مصالح العبادء ضا الأعراض» ودفع الفساد عن 
الناس» وعليه فلا يجوز العفو عن هذا الحدء سواء رفع إلى الإمام أم لا. انظر 
المبسوط ۰۱۱۳/۹ شرح فتح القدیر ۲۲۷/۰ بدائع الصنائع .٤۲١۲/۹‏ بداية 
المجتهد .٤٤۳/۲‏ 

وعند الشافعية والحنابلة: حد القذف حق خالص للآدمي المقذوفء لأن القذف 
جناية على عرض المقذوف» وعرضه حقه» فكان البدل وهو العقاب حقه 
كالقصاص» وعليه فيجوز للمقذوف العفو عن الحدء سواء قبل الرفع إلى الإمام أم 
بعده. انظر مغني المحتاج ٠١١/٤‏ . المغني والشرح الكبير .٠٠۹/۸‏ 

وذهب المالكية إلى آنه لا يجوز العفو بعد الرفع إلى الإمام» ويجوز قبلهء ينظر' 
بداية المجتهد ٤٤۳/۲‏ تبصرة الحکام لاین فرحون ۱۸۲/۲. 


یاب الحدود 
1١1‏ 


وقول ا ر الله تعالی: آراد به تفس الحدء لا المطالبة بهي إذ 
ى بتع أذ بكوذ الحق لواحد» والمطالبة به لآخرء كالوكيل باليم 
بلالب» وملك الشمن للآمر» وكذلك المشتري إذا كان وكيد فان قيض 
العبد إليهء والملك لار والقطع في السرقة حق الله تعالي» والمطالبة 
للآدمي› لآنه لو لم يخاصم فيه: لم يقطع. 
والدليل على أن نفس الحد من حقوق الله عز وجلء ولا يصح العفو 
في: أن عدد الضرب المستحق بالقذف مقدّر لا تجوز الزيادة عليه رلا 
النقصان منه» فأشبه حد الزن وشرب الخمر والسرقةء ألا ترئ أن ما كان 
من حقوق الناس مثل التعزير وغرامة المتلفاتء تختلف مقادیرها علیٰ 
حسب ما يوجبه الرأي والاجتهاد فيهاء وعلىٰ حسب اختلاف المتلّف في 
ا 
وليس في تعلق إقامته بخصومة الآدمي ومطالبته ما ينفي أن يكون حقاً 
لله تعالىء لا يجوز العفو فيه؛ لأن القطع في السرقة لا يثبت إلا بخصومة 
الآدمي ولم يدل عل أنه من حق الآدمي» وعلىٰ جواز العفو فيه. 
فإن قيل: قد فرقتم بينهما من جهة إسقاطكم القطع في السرقة 
بالتقادم» وإیجابکم حد القذف مع التقادم إذا طالب به المقذوف. 
قيل له: اختلافهما من هذا الوجه» لا يمنع إسقاط سؤال السائل في 
تعلق إقامته بمطالبة الآدمى» واتفاقهما من الوجه الذي ذكرنا 
وإنما اخحتلف حكمهما من الوجه الذي ذكرت»› من قبل أن حق 
المقذوف هو المطالبة بالحد لا غيرء لما تناوله من عرضه بقذفهء وأا 
القع في السرقة فليس حتق المسروق هو المطالبة بالقطع؛ وإنما ا 
المطالبة بالمال ألا ترئ آنه لو رد عليه المال قبل الخصومة» لم يكن 


1۲ كتاب الحدور 


أن يخاصمه في القطع» إلا أنهما مع ذلك قد تعلّفا بمطالبة الادسي 
وخحصومته فیه» وإن اختلفا من وجه اخر. 

ومما يدل على أنه من حقوق الله سبحانه وتعالى: أن الإباحة لا تير 
حكمه» ألا ترئ أنه لو قال له: اقذفني» فقذفه: وجب عليه الحد» ولب 
كالقصاص؛ لأن الإباحة تسقطه» ألا ترئ أنه لو قال له: اقطع يدي 
فقطعها: لم يکن عليه شيء 

ودليل آخر: وهو اتفاق مخالفينا على أن حد العبد في القذف علي 
النصف من حد الحر» كحد الزن» فلو كان من حق الآدمي ما اختلف 
الحر والعبد فيما يثبت عليه» كما لا يختلفان في سائر حقوق الناس» ألا 
ترئ أن العبد إذا قَيّل: كان الذي يثبت عليه من القصاص أو الدية في الرقة 
مثل ما يثبت على الحر بجنايته. 

فإن قيل: فالحر والعبد يستويان في قطع السرقة» فقل: إن حد السرقة 
من حقوق الآدميين. 

قيل له: إن ما يستوي العبد والحر فيه» فهو من حقوق الآدميين؛ 
فيلزم ما ذكرت» وإنما قلنا إن من شأن حقوق الآدميين أن لا يختلف حكم 
الجناية فيما يثبت عليهم بهاء فلما وجدنا الحر والعبد يختلقان في ذلك 
علمنا أنه ليس بحق الآدمي» وليس يمتنع مع ذلك أن يتفقا في بعض 
حقوق الله عز وجل مما لا يتبخّض» والقطع في السرقة لا يتبعض. 

وإن شئت قلت في الابتداء: إن الجلد"" لما اخحتلف فيه الحر والعبده 
وكان مما يتبعض من الحدود» أشبه حد الزنىء ولا يلزم عليه حد 


(۱) وفي (ق.ج) «الحده. 


الحدود 
كاب الحدر r‏ 


السرقة٠‏ لأنه لا يتبعض. 

فإن قيل: فقد سقط حد الققذف بتصديق المقذوف» فدل علي أنه 
حقهء لولا ذلك ما سقط بقوله. 

قيل له: ولو قال المسروق منه للسارق: ومالك لے یجب ف 
القطع» ولم يدل على أن القطع حى له. 

رأيضاً: فإن سقوطه في هذا الوجه من جهة الحكم» لا يدل على أنه 
بلك العفو فيه» كما أنه لو طلق امرأته قبل الدخول» سقط نصف مهرهاء 
رلا يدل على أن له إسقاطه عن نفسه بغير طلاق»ء وكما لو ارتدت المرأة: 
حرمت عليه ولو أرادت تحريم نفسها عليه بقولها: قد حرمت نفسي» لم 
ترم ولو وطی اھا او تھا رمت .عليه ریما وید ونظائر: ذلك 
أكثر من أن تحصى في الأصول. 

ويُروى نحو قولنا عن الزهري» وهو قول الثوري والحسن بن صالح؛ 
والأوزاعي“ 

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر بن عبد العزيز 

مسألة : [حد القذف غير موروث بموت المقذوف] 


(ومن قذف رجلا فمات المقذوف: سقط الحد ولم بُوْرّث عنه) 
قال آبو بکر : وذلك لأنه لما ثبت أنه حق الله تعالىٰ بما قدمناء والقه 


صن ابن آي نة ۰ مصنف عبد الرزاق ٠٤٤١/۷‏ 
() المصادر السابقة. 


(۴) المہسوط ۰۱۱۳/۹ بدائم الصنائع ۳/4 


mre‏ و 


14 كتاب الحدور 
تعالیٰ حي باق لم یرٹ حقه» فإذا لم یورّث» وقد مات من كانت ل 
المطالبةء بقي الح لا مطالب به فسقط. 

وأيضاً: لو كان الحد موروثاً عنهء لجری فيه سهام المواريث» فترئه 
أحته وزوجته وسائر من يرث ماله» فلما اتفق الجميع على آن لاح 
لهؤلاء في المطالبة به بعد الموتء صح أنه غير موروث. 

فإن قيل: إذا قذفه بعد موته» فللولد والوالد أخذه بحده» وفارق 
الأخت والزوجةء كذلك إذا وجب له الحد» ثم مات. 

قيل له: إنما يطالبه بالحد عن نفسهء لا عن الميت؛ لأنه قد فذح في 
نسبه. 

فإن قيل : فينبغي أن يأخذه به الابن قبل الموت» لحصول القدح في 
نسبه. 
قل :قد ت له ذلك إلا أا مناك من هو أو مته وهو 
المقذوف فسقط حقه» كما أن ابن الابن من أهل الميراث» إلا أنه إذا كان 
هناك ابن: کان أحقٌ به» فحجبه» ولم يُخرجه من أن يكون من أهل 
الميراث. 

مسألة : [قذف الميت] 

قال أبو جعفر : (ومن قذف رجلا وهو میت: فإنه لا يأخذه بحده إلا 
الوالدء والجدء والولدء وولد الولد). 

قال أبو بكر : قال محمد في إملائه: لا يأخذ بحد الميت إلا الولدء أر 


() البسوط ۱۱۲/۹ شرح فتح القدیر ۴۲۲/۵. 


اب الحدود 
0 


الرالد ممن يرث ويورَٹ وان بعدوا. 
فان فد ! إحدى هاتين الخصلتين: لم يأخذ بالحدأحن 
الابنة ولا ام لأم الأب وتأخذ بنت الابن» والجدة آم الأب. 


5 
لات 


قال أبو بوسف: ويأخذ بح الميت ابن الابنء 


وقال زفر: لا يأاخذ به 


مع الابن 

قال آبو بکر ا اتاد ر ن 
طالبه» وقام به من الناس وإن کان غیره اوی به. 

فأما قول الحسن بن صالح» فخارج عن أقاويل الفقهاء» ويبطله النظر 
أيضاً» من قبل أن هذا لو کان غير مسح بالميراٹث» أو بما حصل به من 
ٹچ تي تالوجب أن پگوت لکل واجذ أن طالب بحت القرف زان 
کان حیا. 

ویدل عل فساده : ما روي أن ماعزأ قر عند النبي صلي افه علب 
وسلم آنه زنیٰ بمولاة بني فلان فأرسل إليهاء فأنكرت» فل سسيلهاء 
وأخذه بما أقرً على نفسه“ء ولم يذكر أنه جلده حل الفرية فيهاء ولو كان 


() وفي (ق.ج): «لم يأخذ بالحد. قال: لا يأخذ بنت البنت ولا آم الأب 
وتأخذ بنت الابن والجدة أم الأب» قال أبو يوسف...٠»‏ قلت: وقد أثبت ما في 
الأصلء لأنه الصواب والله أعلم 

(۲) المبسوط ۲/۹١١ء‏ حاشية تببين الحقائق »۲٠۲/۳‏ شرح فتح القدير 
.F/0‏ 

(۳) جزء من الحديث موجود في قصة ماعز. صحیح مسلم ۲/ TEE‏ 

)٤(‏ وهذا الجزء من الحديث ليس في قصة ماعزء بل في غيرها. انظر ستن أي 
داود ۰٦۱۱ ٥۸٩/٤‏ نیل الأوطار ۱۲۰/۷ 


TS‏ كتاب الحدور 
لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف» لما سقط النبي صلى الله عليه ورل 
ما وجب لها من الحدء ولأقامه عليه من غير مطالبة منها. 
ولم يجلد هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء؛ لأنه لم 
يطالب بهء ولو كان جائزاً إقامة حد المقذوف بغير مطالبة المقذوف. أو 
من يحصل بقذفه فذح في نسبه» لحه النبي صلى الله عليه وسلم لهي 
فصح بذلك أنه لا يجوز لكل أحد المطالبة بحد القذف» فلم يبق إلا أحد 
قولین. 

أما من يقول إن لعصبة الميت وولده الأخذ بحدهء أو قولنا: إنه لا 
يأخذ به إلا الولد والوالدء فلِمَا ثبت أنه غير مستَحق على وجه 
الميراث» لاتفاق الجميع على أنه لا حظ للزوج والزوجة والأخت في 
المطالبة به بطلب جهة الميراث أيضاًء فوجب أن يأخذ من حصل به 
القذح في تَسّبه وهو الولد؛ لأنه إذا كان أبوه زانياًء لم يتصل به نسب 
ولد الابن"» ومن عدا هؤلاء فلو استحقوه» استحقوه بالميراث» وقد 
نّا فساد ذلك. 

مسألة : [قذف الذمية والأمة] 

قال آبو جعفر : (ولا حدٌ على من قذف ذميةء ولا أمةء ولا أم الولدء 
ولکنه بعر)". 

وذلك لأن الذمية ليست بمحصنة. قال النبى صلى الله عليه وسلم: 

() وفي (ق.ج): «لأنه إذا كان أبوه زانباً لم يثبت نسبه من أبيه والوالد لابن ابنه 


إذا کان زانياً لم يبطل به نسب ولد الابن» 
(۲) المبسوط .١۱۸/۹‏ 


پاں الحدود 
کناب ۷ 


«مّن أشرك بالته فليس بمحصن» ومن شرائط الإحصان: الحرية أيفاً 
ولا نعلم في ذلك خلافا. ۰ 
مسأل : [قذف الزانية والموطوءة بالشبهة] 
قال : (ولا حل على من قذف امرأة وأطثت بشبهةء أو بزن : 
و مراة وطثت بشبهة» أو بزنى أو على 
نکاح قاسك) * 
وذلك لان من شرائط حد القذف إحصان المقذوف بالعفةء والوطء 
الراقع على هذا الوجه يزيل الإحصان. 
وبل غار ن اللإحصان في هذا الموضع يراد به العفة: قول الله تعال: 


ا سے و 


الد موت احص تت اللي 4 ^ قيل: يعني العفائف. 
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وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها: 

حصان ران ما لرن بريةٍ ٠‏ وتصبح عر من لحوم الفواقل» 

فإن قيل: الوطء بشبهة ليس بزنئ» فينبغي أن لا يزيل الإحصان. 

قبل له: أقل أحواله أن يكون إذا كان مشبهاً للزنىٰ من وجه» وهو 
وقوعه في غير ملك ولا نكاح» أن يصير شبهة في درء الحد عن 
القاذف؛ لأن معن الشبهة أن يشبه الفعل الحلال من وجه» والحرام 


من وجه. 


() سبق تخریجه. 

() شرح فتح القدیر .۳۳٣/۵‏ 

() النور: ۲۳. 

.)۱٤٤( ینظر: دیوان حسان بن ثابت ۲۹۲/۱ قصيدة رقم‎ )٤( 


1۸ کتاب الحدر 
مسألة : [عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد أبداً] 
قال أبو جعفر : (مَن خد في قذف: سقطت بذلك شهادته أبدا ى 
0 
أو لم يتب) : 
قال أبو بكر : وقال مالك» وعثمان البّي: تقبل شهادة كل محدور اذ 
تات 


ويُحکيٰ عن الحسن بن حي والأوزاعي أن كل من حل في الإسلاء 
في قذف أو غیره» لم تقبل شهادته أن 

وبل أصحابنا شهادة كل محدود إذا تاب» إلا المحدود في القذف. 
والأصل في بطلان شهادة المحدود في القذف: قول الله تعالى: ولنً 
اهک هم لقيش 4 . 

والدلالة من هذه الآية على صحة مقالتنا من وجوه: 

أحدها: قوله تعالى: ولاقو ْم بدا € وذلك لفظ يقتضي 
بطلان شهادته على وجه التأبيد» لعموم اللفظ. 

ووجه آخر: وهو آنه تعالیٰ لما قرنه بالتأبيدء ولم يقتصر فيه على لفظ 


() أحکام القرآن ۲۷۱/۳. بدائع الصنائع .٤١٠١/۹‏ 

() وهو الحسن بن صالح» وقد ترجمته. 

() أحكام القرآن ۲۷۳/۳ أحكام القرآن للقرطبي .۱۷4/١١‏ بداية المجتهد 
./Y‏ 

٤ النور:‎ )٤( 


ہاں الحدود 
> ۹ 


العموم فقط» وجب آن يكون لذلك فائدة» وهر آن لا تق ل بعد التوبة 
ولولا ذلك کان وجود ذکر التأبید وعدمه سواء. 

ووجه آخر: : وهو أن الآية مشتملة على معن ته بالفستق 
ورطلان شهادته جميعاً» ومعلوم أن RT‏ ا Ee‏ 
شهادته» فلم يكن لذكره بطلان الشهادة وجه مع ذلك الین ابا 5 
تقل أبدأًء ون بطلانها ليس من جهة بطلانها بالفسق فترفعه التوبة ٠‏ کی 
ترفع بطلان الشهادة إذا كان من طريق الفسق. 

ولو قبلنا شهادته بعد التوبة » لأخلينا قوله تعالى: اق َة 
أا €: من فائدة» وجعلنا وجوده وعدمه سواءء وذلك ما لا يجوز أن 
تحمل عليه معاني کتاب الله عز وجل. 

فإن قال قائل: لو لم يكن في َس الخطاب استثناء التائنب» لكان 
القول ما قلت لكنه قال: لابا فوَجَب أن يرجع الاستفناء إل 
جمیع الكلام إلاما قام دلیله. 


قل ال الجراب عق هذامن وجرة: 

أحدها: أن حكم الاستثناء أن برجع إلى ما يليه» ولا يرجع إل ما 
تقدم إلا بدلالة"» لأن الاستثناء تخصيبص بعض ما انتظمه اللفظ» فحكمه 
أن يكون مقصوراً على ما يتقرر رجوعه إليه» ولا يخص به ما تقدم 
بالاحتمالء لامتناع تخصيص العموم بالاحتمال. 


() ينظر: أصول الفقه للجصاص »۲۷۰-۲٠۰/۱‏ ببان المختصر شرح مختعر 
ابن حاجب ۲۸۷-۲۷۹/۲. 


كتاب الحدور 
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فلما كان قد صح رجوع الاستثناء إلى زوال سمة الفسق. وهو الذي 
يليه لم يجز لنا أن نرده إلى ما تقدمه إلا بدلالة» وكذلك قال أهل اللف 
في حکم الاستشناء. 

ویدل عليه قوله تعالی: « ل٤ل‏ مانا لمجو جور 5 لر 
أمرأَة. 4 وكانت المرأة مستثناة من المنجَيّن دون من يليها في الخطاب 
ممن تقدم ذکرهم. 

ندل عليه: أن قائلاً لو قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم 
إلا درهماًء أن الدرهم مستثنى من الثلاثة» لأنه هو الذي يليهاء والثلالة 
مستثناة من العشرة. 

وأيضاً: لو رددنا الاستثناء إل ذكر بطلان الشهادة» لبطلت فائدة ذكر 
التأبيد» ومتى أمكننا استعمال اللفظ على فائدتهء لم يجز لنا إسقاطها. 

وأيضاً: فإن هذا يؤدي إلى إسقاط فائدة ذكر بطلان الشهادة رأساً إذ 
كان بطلانها موقوفاً على التوبة» كما وقفه لزوم سمة الفسق على التوبةء 
ومعلوم أن لزوم هذه السمة يبطل الشهادة حت يتوب. 


2 


وأيضاً: فإن قوله تعالى : اقل هة ايا : أمْر» وفوله 


رو و 


سېحانه : : اوک هم اتيش 4 : حبر مستأتّف» لا يجوز دخوله في الأمر 
الأول» فوجب آن لا يرجع الاستشناء إليهء ألا ترىئ أنه لو قال: اسطرجا 
ھا وعبدي حر إن شاء الله تعالی» أن الاستشناء را+ جع إلى الحرية دون 
الأمر يإعطاء زيدء كذلك ما وصفنا. 


.1٠-۵۹ الحجر:‎ )۱( 


کا ا 43 
ويدل عليه من جهة السنة: ما حدثناه ابن قانع قال: ا 
مدابن 
مد قال: حدثنا شریح يعني ابن النعمان قال: حدثنا روان 
ٍن يزيد بن أبي خالد عن الزهري عن عروة 
قالت : قال رسول الله صلی الثه عليه وسلم: 


بن معاوية 
عن عائشة رضي الله عنها 


دلا تجوز في الإسلام E‏ مُجرّب عليه شهادة زور» ولا مجلود 
دا ولا ذي غِمْر على أخيه»“ > وذكر الحديث. 

وروی عباد بن منصور عن عکرمة عن ابن عباس رضي اله عنه أنٌ 
هلال بن أمية لما قذف امرأته» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم جلد 
هلال بن أمية » وتبطل شهادته في المسلمين». 

وروئ بعضهم في هذا الحديث: أن الأنصار قالت هذا القولء ويجوز 
أن يكون النبي صل الله عليه وسلم قد قاله» وقالته الأنصار أيضاً. 

وعموم هذه الأخبار تُبطل شهادة القاذف على التأبيد. 

فإن قيل: عموم هذه الأخبار يوجب بطلان شهادة كل محدود» في 
قذفٍ کان أو غيره. 

قيل له: هو كذلك» ولولا دلالةٌ قامت على قبولها في غير القاذف بعد 
التوبة» لقلنا بها. 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع عل أن التوبة لا تأثير لها في إسقاط 

(۱) سنن الترمذي TTA oto/t‏ وقال: هذا حدیث غریب› ومعنی: : مرد 
أي صاحب عداوة. 

() مسند أحمد (مع الفتح الرباني) ۷ وفیه ول الحدیث آنه صلی الله 
عليه وسلم آمر بجلد هلال بن أمية. 
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اب الحدور 
الحد لما تعلق به من حقوق الآدميين. وليس كذلك سمة الفسق. لان ر 
يتعلق به حق الآدمي» وهو حق الله تعالٰ خالصاً. 

٭ وأما ما رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن 
عمر رضي اله عنه قال لأبي بكرة: «إن تت قبلت شهادتك». 

فإن هذا لا يصح» من جهة أن سعيد بن المسيب لا يصح له سماع م 
عمرء ولأن سفيان بن عيينة شك فيه حتى استعمله عن عمر بن قيس 
وعمر بن قيس هذا مطعون عليه في حديثه» وقد روئ قتادة عن الحسن 
وسعيد بن المسيب أنهما قال: «لا تقبل شهادته بعد التوبةه. 

# وأما الفصل بين حد القذف وسائر الحدود» فهو أن حد القذف به 
يتعلق بطلان الشهادةء لأنا نجيز شهادته قبل أن يُحَد» فلما لم يجز ارتفاع 
الحد الذي به يتعلق بطلان الشهادة» وجب أن لا يرتفع موجبه من 
بطلاتها۔ 

وأما حد السرقة والزنى وشرب الخمر» فلم يتعلق شيء منه ببطلان 
الشهادة» وإنما تعلق بطلان الشهادة فيها بالفعل الذي استحق به الحد قل 
إقامته» فأشبه سائر الأفعال الموجبة لإسقاط الشهادة مما لا يتعلق به 
إيجاب حد» فوجب أن يسقط حكمها بالتوبةء إذ كان ما يتعلق من ذلك 
بحصول سمة الفسق يرتفع بارتفاع سمة الفسق. 

فإن قال قائل: جميع ما استدللت به من الآيةء ينتقض عليك بقولك: 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۳۸۳/۷. 
() تهذیب التهذیب .٤۳۱/۷‏ آحکام القرآن ۲۷۳/۳. 
(۳) أحکام القرآن ۲۷۳/۳. 


. 
تاب الحدر r‏ 


إن التصراني إذا خد في قذف» ثم أسلم» فُبلت شهاون ٠٠‏ 

قيل له: ليس كذلك» لأن الكافر لم يدخل قط في حكم الآية عندن 
من جهة اللفظ ؛ لأن لله تعالئ إنما حكم بهذا الحكم فيمن لزمتهم سمة 
الفستق بوقيع حد القذف بقوله تعال: لتقا م تة آبداوأزيک خم 
اتيش 4 ٤‏ والكافر قد كان مستقاً لاسم الفسق قبل القذف وقبل 
الحدء فلم تتناوله الآيةء وإنما حَدَذنا الكافر بغير الآية. 

مسألة : [قبول شهادة النصراني بعد الإسلام] 

قال أبو جعفر : (ومَن حل في قذف وهو نصراني: لم تجز شهادته في 
حال كفره» وإن أسلم بعد ذلك: جازت شهادته على أهل الذمة وأهل 
الإسلام). 

قال آبو بكر : وذلك لأن وقوع الحد به أسقط عدالته التي يتعلق بها 
قبول الشهادةء فلم تجز شهادته في حال كفره» فإن أسلم: جازت 
شهادته» وذلك لأن الشهادة تفتقر في صحة قبولها إلى معنيين: عدالة 
الدين» وعدالة الفعل؛ لأن مَّن كان معتَقّداً للإسلام يحتاج مع إسلامه إلى 
عدالة الأفعال ؛ لأن الفاسق غير مقبول الشهادة وإن كان من أهل الإسلام. 

وإذا كان كذلك» فالمسلم إذا ُد في قذف: أبطل وقوع الح به 
عدالته من جهة الدين والفعل جميعاًء فإذا تاب فإن توبته إنما أحدثت له 


() الهداية مع شرح فتح القدير .TTA/o‏ 
2 النور: .٤‏ 


() الجامع الصغير ص۲۹۲ الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۳۸/١‏ 


عدالة من طريق الفعل دون الدين؛ لأن دينه هو الذي كان يعتقده» وق 
أبطلت عدالته فيه 

وأما النصراني إذا خد فإنما بطلت عدالته من جهة دينه الذي 
يعتقده» ومن جهة الفعل أيضاًء فإذا أسلم وتاب» حصلت له عدالة الر 
والفعل جميعاًء وماہ فذاك معد ن حفن الرجین ل 
الحد» إذلم تكن موجودة في حال وقوع الحلا به. 

مسألة : [فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد] 

قال أبو جعفر : (وإن قَذَف وهو نصراني» فرب بعض الحد ني 
أسلم » فضرب بقیته وهو مسلم: : جازت شهادته). 

قال أبو بکر : وذلك لأنه إنما ضرب بعض الحد وهو مسلم» وبعظر 
الحد لا بطل عدالة الإسلام» فمن أجل ذلك جازت شهادته. 

مسألة : [قذف الكافر بعد إسلامه] 

قال : (ومَن زنى من النصارئ» ثم أسلم: فلا حدٌ على قاذف). 

وذلك لأن من شرط حد القذف: إحصان المقذوف بالعفة» والزاني 
قد زالت عفته» فلا حل على قاذفه. 

وأيضاً: فإنه صادق في قوله: «يا زاني٠؛‏ لأن لزوم هذه السمة غير 
مقصور على حال الفعل» بل قد يجوز تسميته بها بعد انقضاء الفعل» قال 


e و‎ 


الله تعالی: آلرنیة وزیی ایدو کل يبنا )» ومعلوم آنه لم ب یرد جلدهما في 


(۱) المصادر السابقة. 
(۲) شرح فتح القدیر .۳۳۷/۰١‏ 


چاں الحدود 
کا Yr‏ 


ىل الفعل؛ لأن ذلك ممتنع ٠‏ فإذا كان صادقاً فى قذفه لم یجب علبه 
إلحد؛ لأن وقوع الحد به حكم بکذبه» قال اله تصالی: «بإذ مأ 
اشآ رواک ع آله شمالگید 4 وغبر جائز یجاب الحکم بذ 
ل صحة العلم بكونه صادقاً. ٠‏ . 
مسالة : [قذف الجماعة أو الرجل مراراً] 
قال : (ومَن قذف رجلا مرارآ أو قذف جماعة: فليس عليه إلا ى* 


( 
ا 


وذلك لقوله تعالى: < ومسي وذلك يتناول قذف 
الجماعة والواحد ثم قال: لاجد ورتين ج4 فاقتضى عمومها 
الاقتصار على حل واحد. 

لما رو محمد بن كثير قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك «أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحماء» فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: إت بأربعة 
شهداء» وإلا فح فى ظهرك› قال: والله يا رسول الله إن الله ليعلم أني 
لصادق» قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة وإلا فحد في 


.٠۳ النور:‎ )( 

(۲) المبسوط ۹/١١١ء‏ حاشية ابن عابدين ۰0۸/٤‏ المغني ٠۲٤/۸‏ 
() النور: .٤‏ 

.٤ النور:‎ )( 


کڪ 


کتاب الحر,, 


Ak 
ظهرك“"". يقول عليه الصلاة والسلام ذلك مرارآء فنزلت آية اللعان‎ 

فثبت بذلك أن قذف الجماعة لا يوجب إلا حداً واحداًء لأنه قى 
خی وأخبر النبي صل الله عليه وسلم أن عليه حدآ واحداء وق 
كان قف الزوجات حينثذر يوجب الحد"» ثم سخ باللعان. 

وأيضاً: أجمعوا أن من قذف امرأته مراراً: آنه لا يجب عليه إلا لىن 
واحد» واللعان حدٌ الأزواج في قذف الزوجات» وقد روي عن الني 
صل الله عليه وسلم أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولر 
على الصفة المكروهة: «لولا ما مضي من الحدء لكان لي ولها شأن. 

فوجب أن يكون كذلك حكم الجلد إذا قذف الأجنبي مراراً. 

وأيضاً: حد القذف عندنا حق الله عز وجلء لما يلاه فيما سلف 
كحد الزن والشرب ونحوه» فلا يجب إلا حأ واحد. 

مسألة : [حكم القذف أثناء الحد] 

قال آبو جعفر : (ومن ذف رجلاًء فضرب بعض الحد ثم قَذَّف 
آخر: فلا شيء عليه إلا ما بقي من الح الأول). 

وذلك لأن اجتماع هذه الحدود لما كان شبهة في سقوطهاء ووجوب 


(۱) سنن بي داود 1۸٩/۲‏ ح٤٢۲۲‏ سنن الترمذي ۳۴۱/۰١‏ ح۳۱۷۹ رقال 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسان» أحكام القرآن 
للجصاص ۲۷۰/۳. 

(۲) أي زوجته» وشريك بن سحماء. 

(۳) في الأصل: الجلد 

.٥۸/ ٤٤ رد المختار‎ )٤( 


جاب الحدود 
TY‏ 
الاقتصار على واحد منهاء كان بقاء بعض الحد مم 
کان شبهة کان وجود بعضه کوجود جمیعه في کونه ېږ آل9 
لاب لما کان له شبهة ملك في جارية اپنهء ل ينتاف ا 1 
لإعضها أو لجميعها في باب سقوط الحد عن الأب بوطتها ٿي 

وكذلك وقوع كمال الحد بعد قذف الثاني وجب أن يكون كق ع 
جمیعه في استیفاء حده. e‏ 

وليس هذا مثل النصراني ني إذا خد بعض الحد» نم أسلم فد بقيته في 
حال الإإسلام» فلم يمنع ذلك جواز شهادته من قبل أن شرط بطلان 
الشهادة استيفاء الحد بكماله في حال الإسلام ولیس وجود بعضه موجباً 
لاسقاطها. 

مسألة : [عتق العبد القاذف قبل أن يُحد] 

(وإذا قذف العبد رجلا فلم يح حت أعتق: فإن عليه حد العيد). 

وذلك لأن وجوب الحد يتعلتق بالقذف» وقد استقر عليه أربعون 
جلدة» والعتق لیس بموجب» فلا يغير حكم ما وجب. 

مسألة : [قذف الحربي المستأمنَ المسلم] 

قال أبو جعفر : (وعلى الحربي المستأمّن الحد إذا قذف مسلماًء وإ 


س“ 


زنی: : لم يح في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: : بحد) 


ل بقاء جمیعه؛ لان ی 


() المبسوط ۹1/⁄/۹. 
() المبسوط 1۱۹/۹ء ۷٩ء‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
عابدین .٥1-٥٤4/ ٤‏ 


۴۴۸/۵ حاشیة ابن 


۸ كتاب الحدور 


أما حد القذف فإن المطالبة به حق لآدمي» لما تناول من عرضهء ف 
كساثر الحقوق الواجبة للآدميين» فيؤخذ به» لأنا لم نعطه الأمان على أ 
يتناول عرأضناء كما لم نعطه الأمان على تناول مالنا. 

فإن قيل : المطالبة بحد السرقة حق لآدمي» ومع هذا لا يقطع الحربى 
إذا سرق. 

قيل له: ليس كما ظننت. لأن المسروق منه لا حقٌ له في المطالبة 
بالقطع» وإنما حقه المطالبة بالمالء ألا ترى أنه لو رة المال قبل 
الخصومة» سقطت مطالبته» وأنه لو ثبتت السرقة عند الحاكم» ورد المال 
عليه» فغاب وترك المطالبة بالقطع: قطع. 

وأما حد القذف فإن حق الآدمي فيه المطالبة بإقامته لا بشيء غير 
آلا تری أنه لا یح إلا بحضوره ومطالبته» ونه لو غاب: لم یحد. 

وأما حد الزنىٰ» فهو حق الله تعال» لا حق لآدمي فيه» وهو لم نعطه 
الأمان على أن نجري عليه أحكامناء لأنه لو كان كذلك لوجب أن يصير 
ذمياً داخلاً في أحكامنا» وذلك خلاف ما يقتضيه الأمان. 

٭ وآما آبو يوسف» فإنه يقيم عليه حد الزنی» لقول الله تعال: احم 
ينهم رأة € قال : فلو أمكتني أن أتبعهم في ديارهم بأحكامنا فعلت. 

مسالة : [الإقرار بالزنى بغائة] 


قال آبو جعفر : (ومن أقر أنه زنى بامرأة غائبة: فإنه يح" 


() المائدة: 6۹. 
() المبسوط ٩٥/۹‏ ۸ شرح فتح القدیر ۲۲۳/۵. 


ہاں الحدود 
کتاب Î‏ 


كما حك النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً والجهنية وغير هن 

# قال '(فإت حبرت وافرت يمل ذلك أقيم عليه الد أت 
پإقرارها). 1 

چ قال + (نإن جضرت تیل آن خد الریجل» فکذیته وطازیت پخ ا 
خا لها في القذف» ولم يح في الزنئ). 

وذلك لأنه حين حددناه في القذف» فقد حكمنا بكذبه فى إقراره 
برطئه إیاها۔ 

٭ قال : (ولو خد للزنیٰ؛ ثم حضرت» فكبته» وطالبت بحدّها: 
لم بُح لها؛ لحصول اليقين أنه لا يجوز اجتماع الحدَيّن عليه للفعل 
امقر ب): 

لأنه لا يخلو من أن يكون صادقاً أو كاذباً» فإن كان صادقاً: فعليه حل 
الزن دون حد القذف» وإن كان كاذباً: فعليه حدٌ القذف » وإذا حكم عليه 
بأحدهما: انتفىٰ الآخر. 

وأيضاً: فان س عليه بحد الزن : حكم بصدقه في إقراره بهء وإذا 
صار محكوماً بصدقه: لم بُح للمرأة. 

مسألة : [رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنل] 

قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزن» فلم يُقَضَ بشهادتهم 
حت رجع أحدهم: حدّوا جميعاً للقذف)". 

قال آبو بكر : وذلك لأنهم صاروا قَدَفة قبل آن تتم شهادتهم» لان 


(۱) المبسوط ۳/۹١٠ء‏ الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۲۹۲ ۰۲۸۹/٩‏ 


۰ اب الحدور 


الشهادة يتعلق حكمها بالقضاء. وإمضاء الحكم بها 

[مسألة :] 

قال : (وإن قضئ القاضي بشهادتهم» ثم رُجم. ٹم رجع أحذهم: ی 

عليه ربع دية المشهود عليه وعليه الحد في قَذّفه إياه). 

وذلك لأن الشهادة قد تمت بإمضاء الرجم» وسقطت المراعاة فيها 
فإذا رجع أحدهم: صق على نفسه خاصة في إيجاب الضمان والح 
ولم يُصدّق على فسخ شهادة الآخرين» وقد تلفت النفس بشهادة الأربعةى 
وقد رجع واحد» فعليه ضمان ما أتلفه بشهادته» وهو ربع النفس» وعليه 
الحد؛ لأن ذلك القول صار قذفاً منه الآن فلزمه الحدء كمن قذف رجلاً 
بعد الموت. 

وليس هذا بمنزلة مَن قذف رجلا في حياته» ثم يموت المقذوف: 
فيسقط الحد عن القاذف» من قبل أن هذه كانت شهادة صحيحة إل 
وقت الرجوع» وإنما صارت قذفاً عند الرجوع» فصار كقاذف 
الميت؛ 

وذهب زفر إلى أن هذا قاذف قبل الموت» فلا حل عليه. 

[مسألة :] 

قال بو جعفر : (وإن رجع أحدهم بعد قضاء القاضي بشهادتهم؛ 
وقبل إقامة الد على المشهود عليهء فإن أبا حنيفة قال : حون جميعاً 
وقال آبو يوسف ومحمد: بُح الراجع» ولا بُح الباقون). 


قال أبو بكر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألةء والذي ذكره 


کناب الحدود 


0 
اقول خم دو دە . 


وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن هذه الشهادة حكمها مراعئ. ب 
لم نوف الحد بها ألا ترئ أن الشهود هم الذين ييدز 
لې ولیعلم آنهم ثابتون على الشهادة أم لا 

ودل عليه : : اتفاق الجميع على سقوط الحد عن المشهود عليه برجوع 
الراجع منهم» فوجب أن يكون حالها بعد قضاء الحكم بها قبل استيناء 
الحدّء كهي قبله. 

وليست هذه كرجوع الشاهد بعد إمضاء ء الحكم بشهادته في إثبات 
الأموال وسائر الحقوق» في أنه لا تأثير لرجوعه إلا في إيجاب الضمان 
عليه؛ لأن رجوعهم قبل استيفاء المال لا يؤثر في الحكم الذي أمضاه 
الحاكم» ورجوعهم في الحد قبل استیفائه يبطله. 

وأيضاً: فلما كانت الشبهة العارضة في الحلا قبل استيفائه» بمتزلة 
الشبهة الموجودة في حال الفعل في باب سقوط الحدء وجب أن يكون 
الرجوع عن الشهادة قبل استيفاء الحد» بمنزلة الرجوع عنها قبل الحكم. 

# وذهب محمد إلى أنه لما لم يبطل المال برجوع الشاهد بعد 
الحكم وبَطّل قبل الحكم» وجب مثله في الحد» فلا ينفسخ الحكم 
الواقع من الحاكم» والح والمال وإن كانا مفترقين من جهة سقوط الحد 
الرجوع بعد إمضاء الحكم» وامتناع سقوط المالء فإن اختلافهما إنما كان 
من جهة أن من شأن الحدود إسقاطها بالشبهة» فغير جائز إيجاب الحد 
على الشهود الباقين بالشبهة التي بها أسقطنا الحد عن المشهود عليه 


ون بالرجم امتحانً 


(۱) المراجع السابقة» والمغني مع الشرح الکبیر ۱۷۷/١١‏ 


YY‏ کتاب الحدوو 


مسألة : [اشتراط حضور الشهود الأربعة في إثبات الزن] 

(وإذا شهد أربعة على رجل بالزن» وجاءوا متفرقين٠‏ خدوا جميئ. 
إلا أن يقيموا الشهادة وهم حضور في مجلس الحكم) . 
فشرط في زوال الحد أن يأتي القاذف بأربعة شهداء» فإذا جاء بثلاثة مع 
فالا واج 

ريدن غلة ابق ديت اس بن مالك أن هال ق أة لا تن 
امرأته» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ايتيني بأربعة يشهدون» وإلا فح 
في ظهرك٤»‏ ولو جاز أن يكون شاهداً» قال: ايتيني بثلاثة يشهدون». 

وأيضاً: لما جاء وحده كان قاذفاً» ولزمه الح إلا أن يقيم البينة علي 
الزنئ» فلا يبرأ إلا بأربعة غيره يشهدون؛ لأنه لا يجوز أن يبرا بشهادة 
نفسه» وهذا لمخالفنا ألزم» لأنهم يزعمون أنه فاسق بالقذف» فكيف 
یکون شاهدا فیه؟ 

مسألة : [حكم من صدَق القاذف] 

قال : (ومّن قذف رجلا بالزنى» فقال له رجل: صدقت: خد الأولء 


ولم ت الثاني). 


وذلك لأن قوله: صدقت: يحتمل تصديقه في القذف وفي غيره» ولا 


(۱) المبسوط .٩۰/٩‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
() بدائع الصنائع ۷ ط/ دار العربي. 


كناب الحدود 
پکون قاذفاً بالاحتمال. 

# (ولو قال له: صدقتا هو كما قلت: حًا جميى)٠.‏ 

وذلك لأن قوله: هو كما قلت: تصديق له في تفس القذف باد اسار 
رة ا لأا قد عقلنا به ما نعقل بصريح القذق. 

وليس هذا إيجاب حد بكناية؛ لأن هذه الكناية بمتزلة الصريح إذ 
كان المعقول منها ما يعقل من الصريح. 

2 

قال : (ومَّن كان له عبد» وللعبد آم حرةَ مسلمة قد ماتت» فقذفها 
مولاه: فليس للعبد أن يأخذ مولاه بحدّها). 

لأن العبد لا يملك ذلك على المولئء كما لا يملك عليه ساثر 
الحقوق» ألا ترئ أنه لو قتله: لم بقل به. 

مسأل : [قذف الأب أم ابنه] 

قال : (وكذلك الابن لا يأخذ أباه بح أمه). 

لأن الابن لا يملك ذلك على أبيهء والدليل عليه: أنه لو قذفه لم يُحَدً 
مع کونه محصتاًء ولو قتله: لم يمل به» فما دونه أحری أن لا یملکه منه. 

مسألة : [قذف أم النصراني المسلمين] 

قال : (وإذا قذف أ النصرانيء أو العبددء وهي حرة مسلمة قد ماتت: 


(۲) الهداية مع شرح فتح القدير .1o0/o‏ 


2) المصدر السابق. 


Tt‏ كتاب الحدور 


فلهما أن يأخذا بحدّها). 


وذلك لأن هذا قذف صحيح» قد حصل به القدح في نسبهماء وكان 
لهما أن يأخذاه بالحد كالحر المسلم. 

ولا يشبه هذا قذفه لهماء فلا يجب الحد» من قبل أن هذا ليس بقذفق 
صحيح» لأنه لم يقذف محصاً. 

مسألة : [قذف امرأة غريبة معها أولاد لا إعرف لهم أب] 

قال أبو جعفر : (وإذا قدِمَّت المرأة من بعض البلدان» ومعها أولاد لإ 
يُعرف لهم أب» فقذفها رجل: فلا حدٌ عليه). 

وذلك لأنه لما لم يُعْرَف لأولادها أب» أشبهت الزانية» والزانية لا 
نسب لأولادها من جهة الأب فلما أشبهت الزانية من هذا الوجه» سقط 
الحدٌ عن قاذفهاء لأن الحد يَسقط بالشبهات. 

مسألة : [شهادة الأعمى والمحدود فى القذف] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنىء وهم عميان» أو محدودون في 
قذف: حدوا جمیعا)". 

وذلك لأن بطلان شهادتهم من جهة اليقينء أما الأعمى فإنه لا يشاهد 
المشهود عليه» فصار بمنزلة من قال: رأيمُه زن» ثم قال: لم أره زنىء 
فیکون مکذباً لنفسه. 


() المراجع السابقة. 
0( الهداية مع شرح فتح القدیر .۴۳٤٣/١‏ 
(۳) المبسوط .۸۹/٩‏ 


ان الحدود 
کتاب tre‏ 


وأما المحدود في القذف. فقد حكم ببطلان شهادته بالحد الراقع 
لما بطلت شهادته من طريق الحكمء * خرج من أن يكون من أهل الشهادة. 

مسألة : [شهادة غير العدول في الزنئل] 

قال : : (ولو شهد عليه أربعة فاق أحرار مسلمون لم بذ واحد 
ا 

وذلك لأنهم من أهل الشهادة؛ لأنه لا يقع الحكم ببطلان شهادتهم. 
لأن الفسق المانع من قبولها لا يصح إثباته عند الحاكم ولا الخصومة في 
إثباته فلم يخرح من أن يكون من أهل الشهادة. 

ووجه آخر: وهو أن الفسق إنما يمنع قبول الشهادة من جهة ما ظهر 
منه» وجائز أن يکون تائبا في حال إقامة الشهادة» فلم يحصل معني يقين 
ببقائه على الفسق» ولا وقع الحكم ببطلان شهادته» فلذلك لم يُحَدُوا. 

وليس كذلك الكفار والعبيد والمحدودون؛ لأن شهادتهم قد بطلت 
من جهة الحكم. 

:5 [من قال لشخص : لست بابن فلان] 

قال أبو جعفر : (ومَّن قال لرجلٍ في غضب: لست بابن فلانٍ الذي 
يدعئ له: ضرب الحد)". 

وذلك لأن كلامه خرج مخرج السب والشتم» ولا وجه له فيما يقتضيه 
الحال غير نفي نسبه عن أبيه. 


(۱) المبسوط ۸۹/۹. 


() الهداية مع شرح فتح القدير 1/0 


پس س 


۳1 کتاب الحدرو 
ا 

وقد روئ ابن وهب عن عبد اله بن يزيد عن المسعودي عن الفا 
بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا حد إلا في ات 
فذق محصنة: أو بنفي رجل عن أبيه» 

قال أبو بكر : وهذا إذا كانت أمه محصنة؛ لأنه قاذف لهاء فإن كان 
حية» فهي التي تأخذ بالحدء وإن كانت ميتة» فللابن أن يأخذ بحذها 

وإن كانت الأم غير محصنة : فلا حدً على قائل ذلك. 

٭ قال : (وإن قال في غير غضب: فلا حلاً عليه). 

وذلك لأن اللفظ في هذه الحال يحتمل وجهين في العادة: أحدهما 
آنه لا لبه آباء في أخلاقه انال تمل ابضا :انی تبه اهن آیهء واد 
احتمل اللفظ غير القذف: لم خد لأنه لا يجوز إقامة الحد بالشبهةء وهو 
من شأنه أن يسقط بالشبهة. 

مسألة : [نسبة الولد إلى الجد أو العم أو الخال] 

قال : (ولو قال: لست بابن فلانٍ لجده: لم بُحَدٌ)". 

لأنه صادق» ليس هو ابنه على الحقيقة. 

# (ولو قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو زوج أمه: لم يُحَدَ. 


(۱) السنن الكبریٰ ۲٠۲/۸‏ مصنف عبد الرزاق ٤۲۳/۷‏ المحلى لابن حزم 
۱ 

() الهداية مع شرح فتح القدیر ۴۲۱/۵. 

() المرجع السابق ۳۲۹/۰. 

() المرجع السابق ۳۲۹/۵ 


کاب الحدود 
rv 2‏ 


الله تیا , 
وذلك لأن اله تعال قد سمل العم أب" بقرله: «تتمشرلهك وبك 
٤ایک‏ اهعم و لویل وَإسحَقّ 4 . 

وأا الخالء فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخالة 
والدة" فإذا كانت الخالة والدة» فالخال والد. 


وروي في تاویل قوله عز وجل: % وارد امرش € قال: 
کانت خالته وأبوه“ 


وآما زوج الأمء فقد روي في تفسير قوله تعالئ: «يَْج َب 
مما : أنه کان ابن امرأته"» فمعیٰ تسه سه إل من يجوز إطلاق الاسم 
الذي نسبه إليه بحال: لم يحد. 

مسألة : [من قال لرجل : يا زاني» فردً عليه نفس القول] 

قال آبو جعفر : (ومّن قال لرجل: يا زاني» فقال: لاء بل أنت: يُحَدٌ 


(۱) وفي الأصل: «قد سمئ الأب عماً. 

.٠۳۳ البقرة:‎ )( 

(۳) الفتح الرباني ۷ المستدرك ۳/١۲٠ء‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 

. ٠٠١ يوسف:‎ )6( 

.۱۷۱/۳ أحکام القرآن‎ )٥( 

.٤ هود:‎ )( 

(۷) احکام القرآن ۵/۳٠۱ء‏ آي ربیبه. 


A‏ بجاوو 


0» 


کل واحد منهما لصاحبه) 

لأن قوله: «لا٤:‏ نفيً لما قذفه به» وقوله: «بل؟: كلمة استدرال 
وإثبات لما نفاه عن نفسه له» وهذا المعنى معقول من لفظه وإن كان كنا , 
كما يعقل من الصريح. 

مسألة : [من قال لامرأته : با زائية» فرذت عليه بمثل قول] 

قال : (ومَن قال لامرأته: يا زانية» فقالت: لاء بل آنت: فإنها تُحَدُ 
ولا تلاعن). 

وذلك لأنا مت أمكننا أن نتوصل إلى إسقاط الحد» وجب علينا أن 
نفعل» لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «ادرؤوا الحدود ما 
استطعتم»"» ولو بدأنا باللعان: كان حدها باقياًء فإذا بدأنا بحدّها سقط 
اللعان» لأن المحدود في القذف لا يلاعن» فوجب أن نبد بحدها. 

مسألة : 

قال : (ومَن قال لامرأته: يا زانية» فقالت: زنيت باك: فلا حدًء ولا 
لعان). 

وذلك لأن تحت هذه الكلمة معتيان: أحدهما: الاعتراف منها بالزني؛ 
وذلك يسقط اللعانء والآخر: قذفها إياهء بأنه زنى بهاء والمرأة لا تكون 
زانية بزوجهاء فلم يكن عليها حَدٌ من أجل ذلك. 


() الهداية مع شرح فتح القدیر .۴۳٠/١‏ 
() المرجع السابق .۳۳۲/١‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


اب الحدود 

فإن قيل: فإذا لم تكن المرأة زانية بزوجهاء فلا ينبفي أن يكرن دن 
عراف منها بالزنى» فالواجب أن يكون بينهما اللعان. 

قبل له: قد يصح في حال أن تكون زانية به قل لل النكاح. واحتمال 
الط لذلك يسقط اللعانء والحال يققضي أن لا تكرن اة نة ٠ا‏ 
ضف القذف إلى حال قبل النكاح» فيثبت القذف. فلذلك كان الأمر فِه 
عل ما وصفنا. 

مسألة : [إقرار الرجل أو المرأة بالزنٰ» ونفي الآخر] 

قال : (وإذا أقرّ أربع مرات أنه زنىٰ بامرأة» وقالت: : تزوجتني» أو 
أقرّت هي أربع مرات» وقال هو: تزوجنّها : سقط الحد وعليه المه)". 

وذلك لأن دعوئ النكاح يوجب الخصومة في إثباته» وإذا حصلت 
فيه الخصومة» صار ذلك شبهة في سقوط الحد؛ لأن الح لا يبت 
بالخصومات. 

وأيضاً: على أصل أبي يوسف ومحمد: أن المدعى عليه منهماء 
بستحلف على دعوئ الآخر» فإذا وقفنا الحد على حصول اليمين» أوجب 
ذلك إسقاطه» من قبل أنه يوجب أخذ الحد بالنكول أو اليمين» وإذا سقط 
الحد وجب المهرء لأن الوطء في غير ملك لا يخلو من إيجاب حة أو 
مهر. 

مسألة : 

قال : (وإذا تزوج المجوسي ذات مَخرمه ووطئهاء ثم اسلم» فقذفه 


rrq 


.۹۸/۹٩ المبسوط‎ )( 
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0 


رجل: فعليه الحد في قول أبي حنيفة) 

لأنه قد كان مقَراً على ذلك النكاح» فكان حكمه حكم النكام 
الصحيح» فوجب على قاذفه الحد بعد الإسلام. 

٭ (وقال آبو يوسف ومحمد: لا يحد قاذفه). 

لأنا قد علمنا أنه وطىء وطئاً حراماً في غير ملك» فأقل أحواله أن 
یکون بمنزلة من وطیء على نکاح فاسد. 

مسألة : [من قال لمسلم : با فاسق أو يا خبيث] 

قال : (ومَن قال لمسلم : يا فاسق» أو يا سارق» أو يا خبيث E‏ 

وذلك لأنه قد نال من عرأضه» وذلك محظورٌ عليه» ي 
عی ا عله رم : «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" 
فيجب أن بُزجر عن ذلك بالتعزير» كما يزجر عن القذف بالحدء ولا يل 
به الحد» لأنه دون القذف» كما لا يبلغ بالجماع فيما دون الفرج الحده 
وقد بيّا قبل ذلك أن التعريض بالقذف لا حل فيه. 

* وقال مالك في قوله: «يا خبيث»: يُحلّف بالله ما أراد القذف نم 

وهذا القول ظاهر الفساد؛ لأن الله عز وجل قد نهى عن التجسس 


( الهداية مع شرح فتح القدير .FA/o‏ 

() المبسوط ۱۹/۹ء حاشية ابن عابدين .1۹/٥‏ 

(۳) صحيح البخاري AT/V‏ صحیح مسلم ۱۹۸٦/۲۳‏ ح٤۲٣۲‏ 
() حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .۳۳٠/٤‏ 


ابه ال ا 
0 
پقوله: 3ولاو ۰'4 ونهیٰ عن الظن فقال عر اسمه: 9ے بتش از 
ز۰ فکیف یجوز آن بال عن ظنٌ لا یجوز لنا آن نعتقد. ف؟! 
٭ وقال مالك: عليه الحد في قوله: «يا مُحلّث»» RIE‏ 
فاسق» عليه التعزير . 
قال آبو بکر : ولا فرق بين ذلك في قوله: «یا فاسق». أو هیا ا 
من قَبّل أن قوله: «يا مخنث»: إن كان إنما أوجب فيه الحد. لاحتماله 
القذف» فالفاسق مثله. 
وقد روئ ابن أبي فديك قال: : حدثني إبراهيم ب بن إسماعيل بن بي 
حبيبة الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي افه 
عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا قال الرجل 
للرجل: یا مخّث: فاجلدوه عشرين» وٳذا قال له: يا بهودي: فاجلدوه 
عشرین؟ 
مسألة : [القذف بأي لسان كان يوجب الحد] 


رهھ 


قال أبو جعفر : (ومَّن قال لرجل: زنأت في الجبل» ثم قال: عَلّيّت 


. ٠١ الحجرات:‎ )۱( 

. ١١ الحجرات:‎ )۲( 

(۳) وفي (ق.ج): «يشك. 

۰ السابق. 

(۵) سنن ابن ماجه ۸0۷/۲ (۱۸٥۲)ء‏ السنن الکبریٰ ۲٥۳/۸‏ وقال: تفرد به 
إبراهیم ا وليس بالقوي» وهو إن صح محمول على التعزير. ا 


4 تاب الحدور 


الصعودء فإنه يح في قول آبي حنبفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا یحرں)۰ 

لأبي حنيفة : أنه لا فرق في معقول خطاب الناس» وما جرت بى 
عادتهم بین قوله: زنأت» وبين قوله: زنيت» فصار اللفظان جميعاً عبارة 
عن الزنئ نفسه» وإن كانا مفترقين في حقيقة اللغة» فواجب أن لا بخن 
في الحكم» إذ كانت العبارتان تنبئان عن معني واحد» كمالو قزق 
بالفارسية خد ؛ لأن اللفظ ينبىء عن معني الزن بالعربية. 

وحَمَل محمد اللفظ على حقيقته» فلم يجعله قذفاً من أجل ذلك 
ولأن أقل أحواله أن يكون محتملاً للزنى ولغيره» فلا يح 

ولأبي حنيفة: أن هذا اللفظ في العرف لا يحتمل معنى غير القذف 
فحَمله على المعقول منه في العرف. 

مسألة : [حكم من قال لرجل : يا زانية] 

قال أبو جعفر : (ومَّن قال لرجل: يا زانية : لم يحَد). 

قال بو بكر : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو استحسان من 
قولهم» ذکره أبو يوسف. 


وقالمحید 3 


لأبي حنيفة : أن هذه الهاء تدخل في وصف المذكر على جهة المبالغة 
في الوصف له بالعلم» يقال: فلان علامة» ونسابة» ومنه: قول الله تعالى: 


() الهداية مع شرح فتح القدير r/o‏ 
() المبسوط .١۱١٤/۹‏ 
(۳) رد المختار .٥٤/٤‏ 


ہاں الحدرد 
کا E‏ 


و لتوب4٠‏ فصار كقوله: انت أزنى الناس» وات اع 
الناس بالزنئ» وليس ذلك بقذف؛ لأن العلم بالزنن لا فقي وع 
الفعل. 

مسألة : [مّن قال لامرأته : يا زاني] 

(وأما إذا قال لامرأته: يا زاني» فاته بُح . 

في قولهم جميعاًء من قبل أن صفة المؤنث قد تسقط عنها الهاء في 
حال» ولا يتغير حكم الكلام» كقولك: امرأة حائتض» وطاهرء وطالق. 
وخصم» ورسول» ونحوها من الأسماء التي قد أسقطت منها الهاء عن 
صفات المؤنث. 

ولأن الهاء زائدة» ليست من أصل الكلمة» وإنما دخلت للفرق بين 
المؤنث والمذكر لا غير» كما كسروا تاء المخاطبة والكاف في المؤنث. 
فلو أن رجلاً قال لامرأته: زنيت» فنصب التاء: كان عليه الحد وإن كان من 
حكّمها في اللخة كسرٌها في خطاب المؤنث. 

مسألة : [لا حدً على من قال لعربي : يا نبطي] 

قال بو جعفر : (ومّن قال لعربي: يا نبطي» فلا حدٌ عليه). 

وذلك لأن هذه النسبة قد تقع إلى البلدء كما يقال: مكي» ومدني» 
فلا یکون قذفاً إذا احتمل ما وصفنا. 


() القيامة: .٠١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
() المبسوط ۱۲۳/۹ حاشية ابن عابدین ۰٤۹/٤‏ 


it‏ كتاب الحدور 


وقد روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

مسألة : [لا حدً على من نسبه لغير صنعته] 

قال : (ومَّن قال لرجل: يا ابن الخياط› وآبوه لیس كذلك: لم یکر 
هذا قذفاً). 

وذلك لأن من قال لرجل لیس بخیاط : آنت خياط : لم يلزمه شىء 
وكما لو قال له: يا ابن الأعور» ويا ابن الأعمئ» وأبوه ليس كذلك: ل 
يكن قذفاً؛ لأنه إنما وصف أباه بصفة ليس هو عليها. 

مسألة : [لا حل على من قال لعربي : لست بعربي وهو منهم] 

(ومَن قال لرجل: لست من العرب» وهو منهم: لم يُحَدّ. 

لأنه يجوز أن يريد به قذف الأم العلياء ولا حَدًَ على قاذفها؛ لأا لا 
نعلم إحصانها. 


FF E e 
.۲۹۷/۱۱ المحلیٰ لابن حزم‎ )( 


(۲) المبسوط ۰۱۲۱/۹ شرح فتح القدیر ۳۲۹/۰. 
(۴) مختصر الطحاوي ص۲۹۹. 


كتاب السرقة 
وقطع الطريق“ 

مسألة : [نصاب السرقة] 

قال آبو جعفر: : ولا تقطع يد السارق في السرقة حتى يكون عشرة 
دراهم فصاعدا أو ما يساويهاء بعد أن يخرجها من جرٌزها). 

قال ابو بكر : الكلام في هذا الفصل من وجهين: أحدهما: فى مقدار 
ما بقطّع به السارق» والآخر: في اعتبار الحرز. 

فأما اعتبار المقدارء فلا خلاف فيه بين الأمة ٠‏ وإنما اختلفوا فى 
تقديره ومبلغه» فاعتبر أصحابنا فيه عشرة دراهم» وإيجاب القطع في 
العشرة اتفاق من فقهاء الأمصارء وإنما الخلاف فيما دونها. 

الأصل فة أن ماکان من هقا اتروع من المقاذيرة ال سيبل إل آثباته 

و ا من ق یر 
إلا من أحد وجهين: التوقيف أو الاتفاق» فلما لم يثبت التوقيف فيما دون 


(۱) قال السرخسي: السرقة نوعان: صغرى وكبرئ» فالكبرى هي قطع الطريق. 
والعقوبة ستحق بكل واحد من الفعلين على حسب الجريمة في الغلظة والخفة 
المبسوط ۱۳۳/۹. 

() مختصر الطحاوي ص۲۱۹٠‏ 

(۳) آحکام القرآن ۲ المبسوط ۱۳1/۹ء الهداية مع شرح تح 
القدير ٠٠٠/١‏ بدائع الصنائع ۷۷/۷ ط دار الكتاب العربي» حاشية ابن 
عابدین ۸۳/٤‏ 


1 كتاب الر 


العشرة» لما سنذكره فيما بعد وت الاتفاق في العشرة: أنبتاهاء ول 
نثبت ما دونها لعدم التوقيف أو الاتفاق فيه. 


قال آبو بكر : ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله تحالى: : ۶ لارو 
2i‏ 


وألساركة فط غوأأيْدِيَهْسًا 4 ؛ لوجوو أنا ذاكرها: 

اا ا ا فر لا يصح الاحتجاج بعموسي 
وحكمه موقوف على بيان من غيره» بدلالة السنة واتفاق السلف. 

# فأما دلالة السنة على ما ذكرنا: فهو ما حدثنا ابن قانع قال: 
حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا 
وهيب عن آبي واقد قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال 
رسول الله صلىئ الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ثمن 
اليج" . 

وروئ ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع السارق إلا فيما بلغ ثمن الجن 
فما فوقه" 

وروی سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن الحبشي قال: 


() المائدة: ۳۸. 

أحكام القرآن .+٠١/۲‏ شرح معاني الآثار ١/۳٦٠ء‏ سنن النسائي ٠۸1/۸‏ 
نصب الراية ۳/١٠۴ء‏ والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذ 
يد السارق لم تقطع على عهد التبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حَجَقة أو 
ترس. صحيح البخاري ۰۱۷/۸ صحيح مسلم .T/Y‏ 

(۳) المصادر السابقة. 


ناب السرقة 0 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أدن ما يقطع فيه السارق تمن 
اليجنا ٠‏ 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن التبي صلى اقه علب 
وتلم قال: لا يقطع السارق فیما دون ثمن المجره". 

قبت بهذه الأخبار أن حكم الآية في إيجاب القطع موقوف على ثمن 
اليجَنٌ» فصار ذلك كوروده مع الآية» مضموماً إليهاء كأنه قال تعالى: 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا بلغت سرقته فيها ثمن المج 

وهذا اللفظ مفتقر إلى البيان» غير مكتف بنفسه في إيجاب الحكم. 
وما کان هذا سبيله: لم يصح الاحتجاج بعمومه. 

« وأما ما يدل على ذلك من جهة اتفاق السلف رضي الله عنهم: فهو 
ما روي عن السلف في تقويم المِجن: 

فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر» وأيمن 
الحبشي» وأبي جعفر» وعطاء وإبراهیم في آخرین» أن فته كانت عشرة 
دراهم. 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: قيمته ثلاثة دراهم. 

وقال أنس وعروة والزهري وسليمان بن يسار: قيمته خمسة دراهم. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ربع ینار" 

(۱) شرح معاني الآثار ۳/۳٠ء‏ الفح الرباني ٠1٠١/١١‏ سنن اللاي 
۸؛, المستدرك ۳۷۹/٤‏ وسكت عنه» نصب الراية ٠۳۵۹/۳‏ 

() المصادر السابقة. 

(۳) ينظر لتلك الآثار: شرح معاني الآثار ۳/۴٠٠ء‏ سنن النساتي ۸۲/۸ قح 


pr n 


4۸ کتاب ال ن 

ومعلوم أن ذلك لم يكن تقويماً منهم لسار المجان؛ لأنها تختزز 
كاختلاف الثياب وسائر العروض» فيكون فيها الجيد والوسط والدون, 
ولا محالة أن ذلك كان تقويماً منهم للمجن الذي قَطْم فيه النبي صان 
عليه وسلم. 

ومعلوم أيضاً : أنهم لم يحتاجوا إلى تقويمه من حيث فطع فيه انر 
صلی الله عليه وسلم؛ لأنه ليس في قطع النبي صلی اله عليه وسام في 
شيء بعينه دلالة عل أن القطع غير واجب فيما دونه» كما أن قطعه علي 
الصلاة والسلام السارق في ثمن المجن غير دال على أن غير المجن لا 
تم في 

فإذاً لا محالة قد كان من النبي صلئ الله عليه وسلم توقيف لهم حين 
قطع السارق» أن القطع لا يجب فيما دونه فدل ذلك على إجمال حكم 
الآية كدلالة الأخبار التي قدمناها عن النبي صلئ الله عليه وسلم لفظاً في 
نفي القطع عما دون قيمة المجن» فسقط الاحتجاج بعمومها في إثبات 
المقدار» ووجب معرفة قيمة المجن الذي قطع فيه النبي صل الله عليه 
وسلم من غیرهاء 

فهذه الجملة التي ذكرنا تدلنا على أن حكم الآية الكريمة مجملء 
ويدلنا أيضاً على أن القطع غير واجب فيما دون العشرةء من قران 
المقومين إذا اختلفوا في قيمة شيء٠‏ فتقويم الزائد اولیٰ» ما أن رجلا لو 
استهلك لرجل ثوباًء فقوّمه عدلان بتسعة» وآخران بعشرة: أن الذي ثبت 


الباري ٠١۲/٠١‏ مصنف ابن أيي شيبة ٤۷٤/۹‏ المبسوط ۱۳۷/۹ نيل الأوطار 
۷,؛, المغني والشرح الکبیر ۲۳۸/۱۰. 


كياب السرفة ۲4۹ 


من ذلك هو العشرةء لوجود الزيادة فيهاء فوجب مثله في تقویم لمن 
ا 

ومن أصحابنا من يأب اعتبار عموم اللفظ في مشل ذلك من جهة 
تعلق الحكم فيه بمعنى لا ينتظمه" الاسم ولا ب يصح أن يكون عبارة عنه 
وهو الجرز والمقدارء» والاتاوو لیوات در ی 

قال: وما كان هذا سبيله من العموم» فهو في معني المجمل» يُحتاج 
فيه إلى دلالة من غيره في إيجاب الحكم”. 

ومن شيوخنا من قال في العموم إذا ثبت خصوصه بالاتفاقء سقطت 
دلالة الاسم في إيجاب الحكم به؛ لأنه حينئر يكون في معنى هَن قال: 
اقطعوا بعض ما يتناوله هذا الاسم» ولو كان اللفظ وارد هذا السورى 
امتنع إیجاب الحكم به إلا بدلالة من غیره. 

a E aS‏ وهو مذهب محمد بن 
شجاع» وقد أشار إليه عيسىٰ بن أبان"“ أيضاًء وإليه كان يذهب شيخنا 


(۱) ل : ساقط من (ق.ج). 

(۲) كشف الأسرار «أصول البزدوي» ٠١۷/۳‏ 

(۳) محمد بن شجاع الثلجي» ويقال ابن الثلجيء من أصحاب الحسن بن زياد ء 
فقبه أهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث»ء وقراءة القرآنء مع وع 
وعبادةء مات فجأة في سنة ۲٠١‏ ه ساجداً في صلاة العصر. انظر الجواهر المضية 
WEF‏ 

)٤(‏ عيسیٰ بن أبان صدقة آبو موسي الإمام الكبيرء تفقه على محمد بن 
الحسنء ٠‏ قاضي البصرة» وله كتاب الحجج» توفي في البصرة سنة إحدى وعشرين 
ومائتين. الجواهر المضية .1۷۸/١‏ 


| کتاب‎ o۰ 


0 


ابو الخ رج راه جلى 

والذي عندي فيه: أن مذهب أصحابنا في هذا الفصل الأخير بخلاز 
ما ذهبوا إليه» لما دلت عليه أقاويلهم واحتجاجهم بكثير من الع 
المنتظم لهذا الوصف. 

فأما الفصل الذي قبلهء من تعلق الحكم فيه بغير الاسم من المقدار 
والحرز ss‏ فيه عندي ما قالواء من قبل أن الاسم الذي 

على به القطع يكون حينثذٍ اسماً شرعياًء إذ ليس معقولاً في اسم اللفة 
اعتبار المقدار والحرزء وإنما ذلك شيء عَقِل من طريق الشرع. 

فأما موضوع الاسم في اللغخة» فهو لمن أخذ الشيء على جهة 
الاستخفاءء ومنه: قيل سارق اللسان» وسارق الصلاة. 

رویٰ ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرد بن 
عبد الله عن أبي درهم عن النبي صالئ الله عليه وسلم قال: «أسرق السارق 
الذي يسرق لسان المي“ . 

وروی حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أي 
سعيد الخدري أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إن أسوأً الناس 
سرقة الذي يسرق صلاته. 

قالوا: یا رسول الله. کیف یسرق صلاته؟ 

قال: لا يم رکوعها ولا سجودها»". 
0( الكرخي» ينظر: أحكام القرآن ۲۱۹/۲. 


() أحکام القرآن .٤٠١/۲‏ 
(۳) أحكام القرآن .٠٠١/۲‏ 


كاب السرقة ١د‏ 

كان الاسم في اللخة موضسوعاً لما وصفتاء م اشاق منم سار 
سان وسارق الصلاةء ثم زيد في الشرع معان لايتتظمها الاسم في 
إللغةء وما كان هذا سبيله من الأسماء٠‏ فهو بمنزلة أسماء المجازء فر 
بسنعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه. 

٭ ومما يحتج به لقولنا من طريق السنة: : ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا أبي قال : : حدثنا نصر بن باب عن 
الحجاج عن عمرو بن شيب عن أيه عن جده قال رسول اله صلی انه 
عليه وسلم ف ادو رة درا ۰ 

وقد سمعنا أيضاً في سن ابن قانع دنا روي عن لحر بن ريي عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تقطع اليد إلا في 
دینار أو عشرة دراهم؟. 

قال عمرو بن شعيب: قلت لسعيد بن المسيب : إن عروة والزهري 
وسليمان بن يسار يقولون: «لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم» فقال: أما 
هذاء فقد مضت فيه من رسول الله صل الله عليه وسلم عشرة دراهم. 

وقال ابن عباس» وأيمن | لحبشي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: 
كان ثمن المجن عشرة درا“ 

وروي نحو قولنا عن عمر» وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس 


() سنن أبي داود ٥٤۸/٤‏ ح4۳۸۷ الفتح الرباني ٠1١١/١‏ مصنف ابن ابي 
شيبة .٤۷1/٩‏ أحکام القرآن ۰۲۱۷/۲ نیل الأوطار ٠1۹۸/۷‏ 
(۲) المصادر السابقة. 


Tor‏ کتاب الس ق 


وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس أن النبي صلى اله على 
وسلم قَطْحّ في مجن قيمته ثلاثة دراه 

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسل 
قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً». 

قيل له: أما حديث ابن عمر» وحديث أنس رضي الله عنهماء فلير 
فيهماموضع ججاج» من قبل أنهما قرّماه بثلاثة دراهم» وقد قومه غبرهما 
بعشرة» فكان تقديم الزائد أوى» لما باه فيما سلف. 

# وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فإنه قد قيل: إن الصحيح منه 
أنه موقوف عليهاء غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلمء لأن الأثبات 
من الرواة رووه عنها موقو . 

وروئ يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث 


داز او نض دنار افصناعد ا 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ٤۷٤/٩‏ وما بعده» مصنف عبد الرزاق ٠۲۳۴/۱۰‏ ورو 
الترمذي عن علي أنه قال: «لا قطع في أقل من عشرة دراهم؛ سنن الترمذي .01/٤‏ 

(۲) صحیح البخاري ۱۷/۸» صحیح مسلم ۱۳۱۳/۲. 

() المصادر السابقة. 

() شرح معاني الآثار ٠٠١/۳‏ المحلیٰ لابن حزم .۳٠۳/۱١‏ 

() سنن النساثي ۷۸/۸ أحكام القرآن »41۱۷/١‏ مصنف عبد الرزاق 
9/1°. 


كناب السرقة 
Tf‏ 


وروئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بد 
السارق لم تكن تقعلع في عهد رسول الثه صل الله عليه وسلم في دن من 
ن اکچ وكان المجن يومشار له ثمن» ولم يكن يقطع في الشي. 
التافه». 

فهذا يدل على أن الذي كان عند عائشة رضى الله عنها ى٠‏ ولك 
القطع في ثمن المجن» وأنه لم يكن عندها عن الثنبي صل اقه عل 
وسلم غير ذلك إذ لو كان عندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ذلك شيء معلوم المقدار من الذهب أو الفضة»؛ لم يكن بها حاجة 
إلى ذكر ثمن المجن» إذ كان ذلك مدركاً من جهة الاجتهادء والاجتهاد 
ساقط مع النص. 

وهذا يدل أيضاً على أن ما روي عنها مرفوعاً إلى النبي صلى اته عليه 
وسلم إن ثبت» فإنما هو تقدير لثمن المجن باجتهادهاء 

وقد روئ حماد بن زيد عن يوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعدا". 

قال أيوب: وحدث به يحيىٰ عن عمرة عن عائشة رضي الته عنهاء 
ورفعه» فقال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها كانت لا ترفعه» فرلا بحي 


رفعه. 


() المصادر السابقة. 


(۲) سبق تخریجه. 


Yot‏ ن 


ب السرق 

فهذا یدل على أن من روا مرفوعاً فإنما سمعه من یئ قبل تی 
الرفع'. 

ثم لو ثبت هذا الحديث» لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي صلى 
الثه عليه وسلم في نفي القطع عن سارق ما دون العشرة» وكان يكوز 
حينثذرٍ خبرنا أولئ» لما فيه من حظر القطع فيما دونهاء وخبرهم يبه 
القطع» فكان خبر الحظر أَولى من خبر الإباحة. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله السارق 
يسرق الحبل فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فيه“ . 

فربما ظن بعض من لا دراية له أنه يدل على أن ما دون العشرة يقطع 
فيه» لذكره عليه الصلاة والسلام البيضة والحبلء وهما في العادة أقل قيمة 
من عشرة» وليس ذلك على ما ظنه؛ لأن المراد بيضة الحديدء وقد روي 
عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه «أن النبي صل الله عليه وسلم قح 
في بيضة من حديد» قيمتها واحد وعشرون درهما»". 

وأما الحبل الذي يكون منه ما يساوي العشرة» والعشرين» وأكثر من 
ذلك. 

فصل : [اعتبار الحرز في السرةة] 

وأما اعتبار الحرز“ فالأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عله 


(۱) فتح الباري ٠٠۲/۱۲‏ . 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۸/۸ صحیح مسلم ۱۳۱٤/۲‏ . 
(۳) أحکام القرآن ۰٤۱۸/۲‏ مصنف عبد الرزاق ۲۴۷/۱۰. 
() أحكام القرآن .٤۱۸/۲‏ 
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ولم أنه قال : «لا قطع على خائن»". 

رواه ابن عباس» وجابر رضي الله عنهم. 

وهو يشتمل على في القطع في جميع ما امن فيه الإنسان. منها: أن 
الرجل إذا ائتمن اخر على دخول بيته» ولم یحرز منه ماله: لم یجب علبه 
القطع إذا خانه فيه» لعموم لفظ الخبر. 

ويشمل على الودائع والعواري» والمضاربات ونحوها إذا جحدها 
السؤتمن عليهاء وخانه فيهاء أنه لا قطع عليه. 

ويّبطل به قول مَّن يوجب القطع على المستعير إذا جحده. 

وما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه «قطع المرأة التي كانت 
تستعير المتاع وتجحده“ : فلا دلالة فيه على وجوب القطع على المستعير 
إذا خان؛ لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام قطعها لأجل العاريةء 
وإنما وجه ذكر العارية تعريف المرأة؛ لأن ذلك كان معتاداً منهاء حى 
عرفت به» فذكر ذلك على وجه التعريف 

وقد روي في الأخبار الصحيحة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التي سرقت”» وهي هذه التي ذكر في الخبر الآخر أنها كانت 


EE 


(۱) آبو داود ۵۲۲/٤‏ ح۳۹۲٤۰‏ سنن الترمذي ٥۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحیح ۰ نیل الأوطار ٠۳٠٤/۹‏ 

(۲) سنن آیی دارد ۵۵٥/۴‏ ح٥۳۹٤‏ شرح معاني الآثار ۱۷١/۳‏ الفتح 
الرباني ۱٠۲/١‏ 

) صحيح البخاري ۸ صحیح مسلم IMA 110/Y‏ أبو داود 
٤‏ سنن الترمذي ٤‏ المحلیٰ لابن حزم ٠۳۹۸/۱۱‏ 
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تستعير المتاع» فبيّن في هذه الأخبار علة وجوب قطعهاء وهي أنها سرقت 

ويدل على اعتبار الحرز أيضاً: حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن 
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حريسة الجبل» فقال: 
«فيها غرامة مثلهاء وجَلّدات نكالء فإذا آواء المراح» وبلغ ثممن المجَن: 
ففيه القطع؟. 

قال: «وليس في الثمر المعلق فطع حت يُؤويه الجرين» فإذا آوام 
الجرين: ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن"". 

ودلالة هذا الخبر على وجوب اعتبار الحرز أظهر من دلالة الخبر 
الأول» وإن كان كل واحد منهما مكتفيا بنفسه في إيجاب ما وصفنا. 

وقد اتفق فقهاء الأمصار على أن الحرز شرط في القطع» إلا آنا 
أردنا أن نبيّن أصله من السنة. 

مسألة : [حرز الدار حدودها] 

قال بو جعفر : (وحرزها الدار التي يسرق منها إذا كانت منزلاً 
واحداًء فإن كانت منازل مختلفة : فحتى بُخرجها إلى ساحتها)". 

قال أبو بكر : الحرز عندهم: ما بني للسكنى وحِقَظ الأموالء فالدار 
الواحدة حر واحد» ولا يجب القطع حت يخرجها منها. 

ويفرق بينها وبين حرزهاء كما لو أخذها من الصندوق. ولم يخرجها 


(۱) سنن بي داود ٥٥۰/4‏ ح٠4۳۹‏ سنن الترمذي ٥۸٤/١‏ الفتح الرباني 
7ء سنن النسائي ۰۸1/۸ شرح معاني الآثار ۱۷۳/۳. 

() المغني والشرح الکبیر .۲٤٠/٠١‏ 

(۳) المبسوط ۱۳۷/۹ » الهداية مع شرح فتح القدير .٠٠٠١/١‏ 
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بن اليت؛ لم بقطع. 


وأما إذا كان في الدار منازل مختلفةء قا کل سر خو و 


TAY 


بمنزلة زقاق فيه دور وحځجر. 

مسألة : [لا قطع حتى تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة] 

e‏ : (ولا يقطع حتى تكون قيمة السرقة عشرة درام 
مضروبة) 

قال بو بكر : كذا ذكر أبو يوسف ومحمد جميعأًء وقال الحسن بن 
e E A e‏ 
بحوز بين الناس: قطع 

والصحيح اعتبار عشرة مضروبة؛ لأنها عشرة كاملة» والمكسّرة ناقصة 
عن ذلك في المعنى» فصار كنقصان الوزن. 

رأيفاً : المتفق على وجوب القطع فيه عشرة مضروبةء» وما عداها 
مختلّف فيه» فوقفنا عند الاتفاق» ولم نثبت ما دونها مقداراً في إيجاب 
القطعء لعدم التوقيف والاتفاق فيه. 

مسألة : [من شروط القطع خصومة صاحب السرة] 

قال آبو جعفر : (ولا يقطع في شيء مما ذكرنا إلا بحضور صاحب 
السرقة» وخصومته فيها)". 


() المصادر السابقة. 
() آحکام القرآن .٤۱۹/۲‏ 
(۳) المبسوط ٤١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠٠٠٠/١‏ بدائع الصنائع 


Yo‏ کتاب الس فن 
ا 
والأصل فيه: ما روئ ابن لّهيعة عن يزيد بن أبي حبييب عن عير 
الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه «أن عمرو بن سمرة أي الني صني 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان. فار 
إلبهم النبي صلىئ الله عليه وسلم» فقالوا: إنا فقدنا جملا لناء فأمر به الى 
صلی الله عليه وسلم» فقطعت يده . 1 
فهذا يدل على أن القطع لا يجب إلا بحضور من سرق منهء وادعا 
السرقة» ولولا ذلك لقطعه النبي صلىئ الله عليه وسلم بإقراره» ولم يتظر 
مجيء المسروق منهء وادعاءه السرقة؛ لأن النبي صلىئ الله عليه وسلم 
قال: «ما ينبغي لول أمر أن يؤتیٰ بحدٌ إلا أقامه»". ٠‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 
حدٌ فقد وجب»". 
ومن طريق النظر: إن إقرار السارق لا يثبت ذلك في الحال إلا 
بتصدیقه» لأن کل مَن في يده شيء فالظاهر أنه مالکه» فلا ينتقل ملکه إل 
الغیر بقوله» ألا تری نهم قالوا: من کان في يده عبد» فاق به لغائب» ثم 
أقرً به لحاضر» فصدّقه: أنه يدفع إلى الحاضرء وإن جاء الغائب» فصدقه: 
أخذه» وإلا: فهو للثاني» فلم يسقطوا حق الشاني في أخذه قبل تصديق 
لأول. 


.A\/Y 
.۱۱۸/۳ شرح معاني الآثار‎ )۱( 
.٠١۳/١١ بمعناه مصنف عبد الرزاق ۲۲۱/۱۰. المحلیٰ‎ )۲( 


(۳) سئن أبي داود ٠٤٠/4‏ ح١۴۷٤‏ سنن النسائي ۷٠/۸‏ نيل الأوطار 
۳1/۷. 
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EXÎ 

فلما كان ذلك علیٰ ما وصفناء ٠‏ لم يجز آن يقطع السارق بد 
ااب د لأنه قد صار في هذا الوجه كانه باق في ملک . ۰ لجواز 
إقراره به لغيره» فكان أقل أحواله أن تكون شبهة في امتناع إيجاب الحد إلا 
بحضوره. 

وليس ذلك مثل إقراره بالزنى بامرأة غائبةء فلا ينتظر بإقامة الدع 
حضورهاء من قبل أنه ليس يتعلق بإقراره بذلك لها ملك ولا يد وصحة 
قطع السارق نتعلق بانتهاك حرز الغيرء وأخذ ما في يده. 

وقد روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم: درجم ماعزأًء ولم يسال 
المرأة المزني بها . 

«ورجم الغامدية» ولم يسألها من زنىٰ بها" ولم ينتظر مجيشه 
وتصديقه إياهاء فصار ذلك أصلاً في إقامة حد الزن قبل حضور المز: 
بهاء وصار خبر ثعابة الأنصاري الذي قدّمناه أصلاً في امتناع إقامة حد 
السرقة بإقراره دون حضور المقَر له. 

فإن قيل : لو لم يصح الإقرار إلا بتصديق المقَرٌ له لَمَّا انتقل إلى وارثه 
قبل تصديقهء فلما كان المال المقَرٌ به موروثاً عن امقر له قبل تصديقه 
دل ذلك على صحة اللإقرار قبل التصديق. 

قيل له: لم نقل إن الإقرار لم يصح إلا بتصديق المقَرٌ له» بل الإقرار 
صحيح» وإنما قلنا إن المقَرً له لا يثبت له الملك إلا بتصديقه. 

وإنما انتقل إلى الوارث قبل التصديق ؛ لأن الوارث قام مقام المقر له٠‏ 


(۱) سبق تخریجه. 


() سبق تخریجه. 


5E‏ كقاب ارق 
ی تھے 


وقد تضمن إقرار امقر صحة الملك للوارث بعد الموت» کشا تن 
امقر له» فالوارث في ذلك بمنزلة المورث" إن صدّقه ثبت له الملك. 
وان کذبه: لم يثبت. ٠‏ 

ما [عدم اجتماع القطع والضمان] 

قال : (ولا ضمان على السارق فيما قَطِع فيه إذا كان قد استهلكهء أر 
هلك في يده» فإن كان قائماً بعينه: أخذه المسروق منه). 

قال بو بکر : أما ذا کان قائماً بعینه : فلا خلاف أنه يرد عل صاحی 
وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قطع سارق رداء صفوان» ورد 
الرداء على صفوان» فقال صفوان: وهبّه له يا رسول اللهء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «هلاً قبل أن تأتيّتي به" 

# وأما إذا استهلكه غيره: فلا خلاف في وجوب ضمانه على 
المستهلك“. 

# واختلف فقهاء الأمصار في تضمين السارق» فقال أصحابنا: لا 
ضمان عليه بعد القطع» وهو قول الشعبي". 


(1) وفي (ق.ج): «الموروث». 

(۲) أحكام القرآن ١/٠۳٤ء‏ المبسوط ٠١۷/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
 ,٥‏ حاشية ابن عابدین ۱٠١/٤‏ . 

(۳) سنن أبي داود ٥٥۳/٤‏ ح٤4۳۹ء‏ نصب الراية ٠۳۹۸/۳‏ التلخيص الحبير 
٤‏ نیل الأوطار ۳۰۳/۷. 

() حاشية ابن عابدین ۱١١/٤‏ . 


() مصنف عبد الرزاق ۲۱۹/۱۰. 
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وقال مالك 
حال الإعسار". 


وقال بعضهم: يضمن في حال اليسار والإعسار". 


۴ 
فیا بحکیٰ عنه: إنه يضمنه إن کان موسراًء ولا يضمنه في 


والأصل في ذلك: قول اله تعالى: $ والكارق رة قط غا 
بَا جراءايماكسبا ٠4‏ والجزاء اسم لما استحق بالفعل» فإذا كان ان 
تعالىٰ جعل جميع ما يستحق عليه بالفعل هو القطع» لم يجز لنا إيجاب 
شيءَ غيره؟ لأن فيه زيادة في حكم المنصوص› ولا يجوز ذلك عندنا إلا 
بمثل ما يجوز به النسخ. 

٭ ومن جهة السنة: حديث اليسور بن إبراهيم» وقد اختّلف في 
سنده» فروئ عبد الله بن صالح قال: حدثني المفضل بن فضالة عن يونس 
بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن أخيه المسور بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الته عليه 
وسلم قال: «إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه 

وهذا إسناد منقطع» لأن المسور بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن 
بن عوف» إلا أن سعيد بن كثير بن عفير رواه عن المفضل بن فضالة عن 
يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور بن إبراهيم عن آبيه 
عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 


(۱) بداية المجتهد .٤٥١/۲‏ 

) المغني والشرح الکبیر .۲۷٤/۱۰‏ 

(۴) المائدة: ۳۸. 

(4) سنن الدارقطني ۱۸۳/۴ سنن النسائي ۹۳/۸ السنن الكبرى 1۷۷/۸ 


YE 


أقيم على السارق الحدء فلا غْرّم عليه». 

فهذا الإسناد إن صح فهو متصل ليس فيه مطعن. 

ورواه يحيیٰ بن عثمان بن صالح عن عبد الغفار بن داود الحراني قال 
حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم ع 
المسور بن إبراهيم بإسناده مثله. 

قال يحيى بن عثمان: هكذا رأيته في أصل الحراني سعيد بن 
اا 

قال أبو بكر : وهو غلط من الكاتب» الصحيح: سعد بن إبراهيم. 

ورواه إسحاق بن الفرات قاضي مصر قال: حدثنا المفضل بن فضالة 
عن يونس عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن سعد عن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

وفي هذا الحديث إدخال الزهري بين يونس وبين سعد بن إبراهيم. 

والصحيح أن ذكر الزهري فيه غلط؛ لأن عبد الله بن صالح ذكر عن 
يونس أنه سمع سعد بن إبراهيم» وقال فيه: المسور بن سعد. 

وقال لي بعض أهل الإتقان من حفاظ الحديث: إن الصحيح: المسور 
بن إبراهيم» وإن ذكر المسور بن سعد غلط. 

فاختلف في سند حديث المفضل على هذه الوجوه". 


() المراجع السابقة مع التعليق المغتي على الدارقطني ۱۸۲/۳ نصب الراية 


.Fvo/r 
۲۷۷/۸ أحکام القرآن 4۳۲/۲ الجوهر النقي مع السنن الکبریٰ‎ )۲( 
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وقد رواه عمرو بن خالد عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن 
أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال وسرت ا 
صلى الله عليه وسلم: «لا يغرم صاحب الحد إذا أقيم عليه الحدء". 

فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن عوف. 

وقد قيل: إن هذا الحديث في أصل عمرو بن خالد عن ابن لهيعة ع 
يونس بن يزيد عن الحكم بن عبد اله الأيلي عن سعد بن إبراهيم. 

والحكم بن عبد الله مشهور بوضع الحديث ٠‏ إلا أن در الحكم 
ههنا غلط؛ لأن يونس قد صح عنه أنه سمعه من سعد بن إبراهيم ولأن 
ابن لهيعة كثير الخطا“. 

قهذا الحديث يحضصل مزسلا علي مذهب أصحاب الحذيث» وعدا 
هو موصول؛ لأن سعيد بن كثير رواه بإستاد محصل قد قدّمنا ذكره. 
وإرسال من أرسله بعد ذلك: لا يوجب أن يكون الحديث الآخر مرسلاء 
إذ ليس يمتنع أن يروي الراوي الحديث مرسلا تارة» وموصولا تارة» وهو 
منصل في الأصل ٠“‏ 

وعلى أنه لو كان مرسلاًء لم يضر إرساله عندناء لأن المرسل 
والموصول عندنا واحد في إيجاب الحكم. 


(۱) بمعناه سنن النسائي ۸ نصب الراية .۴۷٣/۳‏ 
(۲) الجرح والتعديل ٠١١/١‏ 

(۳) تهذیب التهذیب ۳۹۵/۱۱. 

٠٠٤۷/١ الجرح والتعديل‎ )٤( 

٠۷۲٠/٠١ وینظر : إعلاء السنن‎ )٥( 
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وإذا صح هذا الخبر: لم يجب الضمان مع القطع لعموم لفظ 

# ومن جهة النظر: إنه لا يجوز أن يجب بفعل واحد: مال وح 
والدليل عليه: أن وجوب المال بالقتل يمنع وجوب القصاص. وكذين 
وجوب المهر بالوطء يمنع وجوب الحد بالوطء الذي به وجب المال. 

فثبت بذلك أن وجوب القطع ينفي ضمان المال إذا كان فعلاً واد 
رة أ وجب بد مال وح كما اجب ا قصباص وال و 

وجهة أخرئ: وهي أن مِن أصلنا: أن الضمان سبب للملك. فل 
ضمتاه لملّكه بالتتاول» فيكون حينكنٍ مقطوعاً في ملك نفسه» وذلىك 
ممتنع » فلما لم يكن لنا سبيل إلى رفع القطعء وكان في إيجاب الضمان 
إسقاط القطعء امتنع وجوب الضمان 

وإذا استهلكه السارق بعد القطعء فلا ضمان عليه أيضاً؛ لأنه لما ثبت 
أنه غير مضمون عليه بالهلاك» للدلائل التي قدّمناء وجب أن لا نضمنه 
بالاستهلاك» لأن أحداً لم يرق بينهما في إيجاب الضمان أو سقوطهء لأن 
الناس فيه على قولين: فين قائل يوجب ضمانه في الحالتين» ومن آخر لا 
يوجب ضمانه فى الحالتين» فلما ثبت عندنا انتفاء ضمانه بالهلاك» وجب 
أن يكون ذلك حكمه في الاستهلاك. وإذا استهلكه غير السارق» ضَيلّه 
باتفاق من الفقهاء. 

مسألة : [هلاك المسروق في يد المودّع أو المستأجر] 

قال أبو جعفر : (وإن هلك في يد مودّع قد أودعه السارقء أو في يد 
مستأجر استأجره منه: فلا ضمان عليه)'. 


(۱) المبسوط ٠١۸/۹‏ حاشية ابن عابدين .١١١/۴‏ 


0Û اا‎ 


وذلك لان خاضصل فا الخ ن يكون على السارق؛ لأن المودغ 
والمستأجر إذا ضينا: رجعا به عليه. 2 

وأما إذا هلك في يد مستعير من السارق أو الاصب» فإنهما يسنان 
لأنهما لا برجعان به على السارق» وقد تاولا شوب المسروق من بف 
أمره فهما غاصبان في حقه. 

وكذلك المشتري يضمن؛ لأنه إنما يرجع على البائع باللمن. لا بقيمة 
المقبوض. 

مسألة : [ضمان السارق عند درء الحد] 

قال : (ومن درىء عنه القطع : ضمن المسروق). 

وذلك لأنه لما سقط القطع» صار غاصباً. 

مسألة : [سرقة أحد الزوجين من الآخر] 

قال : (ولا فطع فيما سرق أحد الزوجين من الآخر)". 

وذلك لأن كل واحد منهما يتبسط في مال الآخر في العادةء فصار 
ماله غیر محرز منه» فکان کالخائن" وکالمأذون له في دخول الدارء» لا 
قطع عليه فيما يأخذه. 

ويدل عليه: قوله عليه الصلاة والسلام: «والمرأة راعية على مال 


(۱) المیسوط ۱۷۷/۹ أحکام القرآن .٤٠١/۲‏ 
() المبسوط ۱۹٠۰/۹‏ البتاية مع الهداية .٠٦٥/ ١‏ شرح فتح القدير 
حاشية ابن عابدين .٩۷/٤‏ 


.FAF/o 


(۳) وفي (ق.ج): «کالحارس؟. 


YY 


زوجهاء والزوج راع علیٰ مال زوجته»"". فدل آن کل واحد منهما آم 
في مال الآخرء فلا قطع عليه كالمودع. 
مسألة : [عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم]) 
قال بو جعفر : (ولا فطع على من سرق مِن ذي حم مرم من)“ 
وذلك لقول اله تعالی: لاع اش گم أن تا کو م يرڪ ار 
يوت ا ماپ ڪم ار يوت ائه کم و ميوت ٳخوڙ يڪم ار يوت لوڪ او 
يوت ايڪ اؤ ميوت يڪم او يوت اويم او ُي 
ککیڪم او ا مڪثر ماجح آر ِ4 فاباح انہ 
سبحانه الأكل من بيوت هؤلاء» ومعلوم أن ذلك يقتضي إباحة دخول 
منازلهم بغير إذنهمء فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم» لم يكن 
مالهم مُحرزاً منهم» ولا يجب القطع إلا في سرقةٍ من حرز. 
وأيضاً: إباحة أكل أموالهم» تمنع وجوب القطع» لما لهم فيه من 
الحق كالشريك ونحوه 
فإن قيل: قد قال تعال: «أرّصَدِيقِكُم€: بقع مع ذلك إذا سرق 
من صدیقه. 
قيل له: ظاهر الآية تنفي وجوبه في الصديقق أيضاًء إلا أنا خصصناه 
(۱) بمعناه صحیح البخاري »۱٥۲/۱‏ صحیح مسلم ۱٤۵۹/۲‏ ح۱۸۲۹ 
() آحكام القرآن ٤۲۹/۲‏ المبسوط ۹/٠١٠ء‏ البناية مع الهداية ٠914/٥‏ 


حاشية ابن عابدين ۰۹1/٤‏ المغني والشرح الکبیر ۲۸۰/۱۰. 
() النور: .1١‏ 


كباب السرقة 


TY 

منها بالاتفاق» وحكم اللفظ ودلالته باقيان فيما عداء. 

وعلى أنه لا يكون صديقاً إذا قصد السرقة”“. 

ووجه آخر: وهو أن له حقاً في مال يستحقه عليه عند الحاجة إل 
بغیر بدل» فأشبه السارق من بيت المالء للعلة التي ذكرناها. 

فإن قيل: قد ثبت الحق له في مال الغير عند الضرورة. 

قیل له: یأخذه بہدل. 

وأيضاً فلما استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند الحاجة إل بالاتفاق 
غل وکاڻ محتاجاً إلى هذا المال في إحياء نفسه: : سقط القطع» وصار في 
هذه الحال كالفقير الذي يستحق على ذي الرحم المحرم منه الإنفاق عليه 
لإحياء نفسه أو بعض أعضائه. 

مسألة : [وجوب القطع على مَّن سرق من أمه من الرضاعة] 

قال : (ويقطع مَّن سرق من أمه من الرضاعة). 

لأنه ليس بينهما أكثر من التحريم» قصارت کافراة وطنها ابوه آو ابه 
فلا يمنع التحريم الذي بينهما وجوب القطع» إذ ليس هناك شبهة 

مسألة : [فيمن سرق سرقات مختلفات] 

قال ہو جعفر : (ومَّن سرق سرقات مختلفات» فرفعه اخ قاع 
له» كان ذلك القطع للسرقات كلهاء ولا يضمن منها شيئا في قول أي 


(۱) حاشية ابن عابدين .٩۷/٤‏ 
(۲) البسوط ۱۹٠/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۳۸۲/١‏ حاضية ابن 
عابدین .٩۷/٤‏ 


۸ کتاب ال 


حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: يضمن للآخرين). 

رتوا : أن القطع حى لله تعالى والمسروق منه خص ف 
إقامته"» فإذا قام به أحذهم : ناب عن الباقين» فصار کان جمیعی 
حضرواء فخاصموا في قَطعه. 

ونظيره: أحدٌ الورثة إذا أقام بينة على دين الميت» أن ذلك بت 
لجميعهم؛ لأن الوارث خصم في إثباته للميت» وكل واحد منهم خصم 
فيه» کا ھون فوم کی دلا کت زاي كذلك القطع لا 
کان حقاً له تعالیٰ» يقرم به الآدمي؛ كانت خصومة أحدهم في إا 
كخصومة جماعتهم» فصار مقطوعاً للسرقات كلهاء وإذا فطع ذ في الرة 
سقط الضمان. 

ويدل على صحة ما ذكرنا أيضا: أنه لو قذف جماعةء فحضر 
أحدهم» وطالب بالحد» أن ذلك يكون لسائرهم» وليس لواحد منهم بعد 
ذلك إقامته. 

وذهب أبو يوسف إلى أن إثبات القطع في السرقة متعلق بصحة 
الخصومة في المالء وليس أحدهم خصماً عن الآخر في إثبات المالء 
ويدل على صحة ذلك: أنه لو رد المال إلى أحدهم» سقطت خصومته في 
إثبات القطع» » فإذا كان كذلك » لم تثبت خحصومة أحدهم عن الآخر في 
ات ا فوقع القطع لسرقته خحاصة دون السرقات» فوجب ضمان ما 
لم بق فب 


(۱) المبسوط ۹ البناية مع الهداية .1١١/١‏ 
() المبسوط ۱۳۳/۹ 


E 
۳1۹ ا‎ 2 


مسألة : [عدم القع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرةة] 

قال : (ولا قطلع علیٰ جماعة فیما سرقوا حتیٰ یکون ما سرقه کل واحد 
منهم عشرة دراهم فصاعدا). 

وذلك لأن كل واحد منهم سارق ما دون العشرة الاترئ أ حة 
القطع مت سقط فوجب الضمان» ضمن كل واحد دون العشرة» فعلمت 
أن كل واحد منهم غير سارق للعشرة. 

مسألة : [السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم] 

قال : (ومَن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة: فطع فيها)". 

قال بو بكر : وذلك إذا كانت السرقة من حرز واحد» فلا يختلف 
حبنئذٍ حكمها؛ لأجل تفرق المال"؛ لأنه لو سرقه من مودع أو غاصب: 
فطع وان لم یکونا مالکین“. 

مسألة : [السرقة من الغنيمةء ومن بيت المال] 

قال : (ولا فطع على مَن سرق من الغنائم» ومن بيت المال 
الس 

وذلك لأن حقه وحق سائر المسلمين سواءء فصار كسرقنه مالاً ينه 


(۱) المبسوط ۱٤۳/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۳٠۳/۵‏ 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) وفي الأصل: «الملك؟. 

.1٤٤/۹ المبسوط‎ )٤( 


.TFAT-FV1/0 المبسوط 4 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


۷۰ کتاب ال 


وبين غیره. 

مسألة : [عدم القطع في سرقة من الحمًام] 

قال : (ولا فطع علیٰ من سرق من حَمًّام) 

وذلك لأنه لما كان مأذوناً في دخوله: لم يكن الموضع محرزاً منه, 
فصار كالخائن» وكجاحد الوديعة» والعارية. 

وقد روي عن النبي صل اله عليه وسلم أنه قال: «لا فطع على 
خائن»» ولأنه حینئنرٍ يصیر کالسارق من غير حرز. 

مسألة : [السرقة من تحت رأس رجل في المسجد] 

قال : (ومَّن سرق من مسجل جماعة شيئاً من تحت رأس رجلء أو 
من حیث یکون حافظاً له: قُطِم). 

وذلك لأن المسجد وإن لم يكن حرزاً في نقسه» فقد صار الشيء 
محرزا بحفظ الرجل إياه» ولم تتعلق إباحة دخول المسجد بإذن المسروق 
منه» فیخرج من أن یکون حرزاً» فلذلك قطع. 

والأصل في ذلك : ما روي «أن النبي صل اله عليه وسلم قط سارق 


رداء صفوان بن أمية» وكان نائماً في المسجدء ورداۋە تحت راستهة*: 


وهذا هو الأصل في أن حصول الحافظ يجعل الشيء محرزاً به. 


. ٠١۱/۹ المبسوط‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) المبسوط ٠١۱/۹‏ شرح فتح القدیر .۳۸٤/١‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


باب السرقة 
کاب السر ¥ 


e aT‏ ۰ فلا 
بقيلع السارق منهما وإن كان هناك حافظ» من قبل أن الإذن في الدخو 


هو من جهة مالك الدار والحمًام» فرح ااشي. ء من أن يون محر اش 
المأذون له في الدخول» ألا ترى أذمَن اوت لرل آي درل دار ان 
الدار لم تخرج من أن يكون حرزآًء ولا يقطع مع ذلك الماذون له في 
الدخول؛ لأنه حين أن له في الدخولء فقد ائتمنهء ولم یحرز ماله عنه» 
كذلك کل موضع يستباح دخوله بإذن المالك وأما المسجد فلم تتعلق 
إباحة دخوله بإذن الآدمي» فصار كالصحراء والمفازة فإذا سرق من حیث 
یکون له حافظ : فطع 

مسألة : [عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس] 

قال : (ولا قطع عل خائن» ولا متتهب» ولا مختیس)'. 

وذلك لما روئ ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخائنء ولا المختليس» ولا 


(1) الخائن: هو الذي يضمر مالاً يظهره في نفسه» والمراد به: هو الذي يأخذ 
المال خفية من مالكه» مع إظهاره له التصيحة والحفظ وبتعريف آخر: هو الذي خان 
ما جيل عليه أمينا. 

أما المنتهب: فهو المغير» مأخوذ من النهبة: وهي الغارة والسلب» والمراد به: 
ما كان على جهة الغلبة والقهر. 

والمختلس: هو من الاختلاس» وهو أن يستغفل صاحب المالء ويخطفه ٠‏ 
ES‏ 
بدائع الصنائع ٠١/۷‏ حاشية ابن عابدين : 
FU‏ 


۱| کتاب‎ VY 
المنتهب قطع».‎ 
فإن قيل: روئ معمر عن الزهري أن النبي صل الله عليه وسلم تيل‎ 
2 ید امرأة كانت تستعير المتاع» تعد"‎ 
قيل له: ليس فيه أنه قطعها بجحودها العارية» وإنما كر العارية في‎ 
هذا الموضع تعريف لهاء كما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال:‎ 
«أفطر الحاجم والمحجوم»» ولیس فيه أنه أفطر بالحجامة» وإنما دك‎ 
الحجامة تعريفاً لهماء وإشارة إليبهماء كما نقول: أفطر القائم» وأفطر‎ 
القاعدء لا لأجل القيام» ولا لأجل القعودء كذلك ذِكر العارية في هذا‎ 
الموضع على جهة التعريف» لا أنها سب إيجاب القطع» كما لو قال:‎ 
قطّعٌ المرأة السوداء أو المرأة المخزومية» لم يدل على أن القطع واقع‎ 
للصفة المذكورة.‎ 
وقد روئ هذا الحديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي‎ 
الله عنها «أنَ امرأة سرقت على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم زمن‎ 
الفتح» فأمر بها رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن تقطع» وكلّمه فيها‎ 
أسامة» فتلوّن وجه رسول الله صل الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حدٌ‎ 


(۱) آبو داود ۰٥۲/۴‏ ح۰۹۱ ۰٤۳۹۳ ۰٩۲‏ سنن الترمذي ٥۲/٤‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» الفح الرباني ١٠/۲٠۱ء‏ نصب الراية ۳٠۳/۴۳‏ نيل الأوطار 
P/V‏ 

(۲) وفي (ق.ج): «مخزوميةا. 

( صحیح مسلم ۱۳۱۹/۲ ح۰۱۸۸ سنن بي داود ٥۳۸/٤‏ الفتح الرباني 
۷“ نصب الراية ۳٠١/۳‏ نيل الأوطار .٠٠١/۷‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


كتاب السرقة 


ووا 
من حدود الله تعالی ۰ فلما کان بالعشي فُطعت يدها» 
وهي هذه المرآة التي في حديث معمر؛ ؛ لأن القصة فيها واحدة. 


فأخبر في هذا الحديث أنه قطعها للسرقةء لا للعارية. 
وأا : فإف المختيس والمنتهب لا يتناولهما اسم السارق ؛ لأن السرفة 
إنما هي اسم لما يؤخذ على جهة الاستخفاء» والمختلس جام بفعله غير 
مستخف به» والخائن سارق من غير حرز؛ ا 
من ن یکون محرا منه» ولا حلاف أن لا قطع عل السارق من غير رز 
مسألة : [سرقة العبد من بيت مولاه] 
قال : (ولا قطع على عبار رجلٍ في سرقته من مال زوجة مولاه» ولا 
عل غبد اهراة فی سرقنه من مال زوجي" 
وذلك لما روئ الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو 
الحضرمي قال: «أتيت بغلامي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقلت : 
مير المؤمنين اقطع هذاء فإنه سرق مرآةَ لامرأتي خير من ستين درهماً. 
فقال: خادمکم آخذ متاعكم» لا قطع عليه . 
فقد روي هذا عن عمر من غير خلاف من أحد من نظرانهء فشبتت 


حجتته. 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۹/۷ صحیح مسلم ۱۳۱/۲ ح۱1۸۸ سنن بي داور 
٤‏ نصب الراية ۳٠۵/۴‏ نیل الأوطار ٠۳٠١/۷‏ 


() الهداية مع شرح فتح القدیر ۰۳۸۲/۰ بدائع الصنائم ۷ رد المحتار 
.AV/4‏ 


(۳) الموطاً للإمام مالك ۸٠/۲‏ التلخبص الحبير ۷٠/٤‏ 


Vt‏ کتاب ال 


ايشا : فکما لو سرق من مال مولاه: لم يقطع» كذلك من مار 
امرأته» ألا ترئ أن العبد كأنه أخذ مال نفسه فيما سرقه من مرلاه. فى و 
في سرقته من امرأة مولاه بمنزلة المولى نفسه لو سرقها. 

وأيضاً: فإنه مأذون له بالدخول في أكثر الحالء ومالهم عر 

سال : [الاشتراك في السرقة] 

قال : (وإذا سرق الرجلان سرقةء فقال أحدهما: هي لي: ذرىء 
القطع عنهما جميعاًء وضَينا السرقة). 

وذلك لأنهما لا كانا مشتركين في السرقةء ئم سقط القطع عن 
أحدهما بدعواه المال» وجب أن يسقط عن الآخر؛ لأنه لا يجوز أن يجب 
القطع على بعض السرًاق دون البعض في سرقة واحدة. 

ويدلك على أن لاشتراكهما في الفعل حکماً فیما تعلق به من إيجاب 
القطع: أن أحدهما لو ولي أَخْدً الماع دون الآخر بعد أن دخلا جميعأً 
وصار فعّل أحدهما كفعل الآخر فيما يتعلق به وجوب القطع»ء كذلك 
يجب أن يكون سقوط القطع عن أحدهما مسقطاً له عن الآخر. 

ونظير ذلك: رجلان قتلا رجلاً» أحدهما عامدء والآخر مخطىء: أنه 
لا يقتل واحد منهما. 

فان قیل: هلا كان ذلك کرجلين قتلا رجلا عمداً» ثم عفي عن 
أحدهماء أو صولح عن مال. 


(۱) المبسوط ۱۹۳/۹ الهداية مع شرح فتح القدیر ۰٤۰۸/٩‏ ۳۸۹ حاشبة 
ابن عابدین ۱۱۰/٤‏ . 


كناب السرقة 
2 ۷۵ 


قيل له: من نيل أن دعوئ أحدهما المال يصير شبهة في تفس لن 
فكان بما وصفناء أشبه٠‏ وآما العفو عن أحد القاتلين بعد وجوب القصام 
عليهماء فلا تأثير له في نفس الفعلء فلذلك لم يسقط القود ع الآ ٠‏ ّ 

إنما كان دعواه المال شبهة ف 2 ۴ E OS a‏ 

N 0‏ ی و الج من قبل أن القطع 
حينثذر يكون موقوفا على يمين المسروق منه في نفي ملك السارق عن 
أحذه» لأنه لا يجوز لنا أن نقطعه خی ی مال اروق ن 2 
دعوی السارق» ونستحلفه علیه» آلا ترئ أنه لو قر به له: سقط القطع. 
ومتى حصل القطع موقوفا على يمين المسروق منه: سقطء إذ غير جاثئز 
أخذ القطع باليمين. 

مسألة : [لو هرب أحد المشتركين في السرقة] 

قال : (فإن لم يدها واحد منهماء ولكن هرب أحدهماء فطع 
الحاضر). 

وذلك لأن القطع قد وجب عليهما جميعاًء وليست غيبة أحدهما 
شبهة في نفس الفعل فيسقط القطع» ألا ترئ أن موت أحدهما لا يكون 
شبهة في سقوط القطع عن الآخر. 

فإن قيل: جاتز أن يدعيّه الغائب لنفسه» فيكون ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الحاضر. 

قيل له: حصول الدعوىٰ هو الشبهة في سقوطهء وجواز الشبهة لا 
يسقط القطع» لأن جواز"“ الشبهة لو كان مسقطا للقطعء لما قطع سارق 
أبداء وإنما الذي يُسقط القطع حصول الشبهة. 


(۱) وفي (ج): «دخول؟. 


Y1‏ كتاب السرق 


مسألة : [رد السارق المسروق إلى المسروق منه قبل القطع] 

قال : (ومَّن سرق سرقة» فلم يخاصَم فيها حتىٰ رها إلى المسروق 
منه» أو وهبها له المسروق منهء فملكها: لم يقطع. 

وكذلك إن فضي عليه بالقطع» ثم ملكها السارق)”'. 

قال أبو بكر : أما إذا ردها قبل الخصومة: فلا قطع فيه؛ لأن صحة 
القطع تتعلق بخصومة المسروق منهء لما قدمناه فيما سلف فلما سقطت 
الخصومة في المال برد السرقة: لم يثبت القطع. 

وأما إذا ملكها السارق بعد الحكم بالقطع أو قبله: فلا قطع فيه أيضاًء 
والأصل فيه: أن كل ما يعرض في الحد قبل إقامته» مما لو كان موجوواً 
في حال الفعلء كان مانعا له من القطعء كذلك حدوثه قبل استيفاء الحد 
بشبهة في سقوطه» بمنزلته لو كان موجودا في حال الفعل. 

والدليل على صحة ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز 
حین هرب فامتنع مما بذل نفسه له بدءاً: «هلا خلیتموه". 

فكان ما عرض من ذلك شبهة في سقوطه» كما لو کان موجوداً في 
الابتداءء أعني نفي الإقرار» وما بذل نفسه له بدءاً» ومن أجله قلنا في 
المقر بالزنى والسرقة: إذا رجعا قبل إقامة الحد: قبل رجوعهماء وبطل 
حكم إقرارهماء وصار كأن الجحود والامتناع من الإقرار كان موجوداً في 
آول مرة. 


(۱) هذه المسألة مختلف فيها بين فقهاء الحنفية. انظر التفصيل في المبسوط 
۹ الهداية ٠۱۲۸/١‏ ومع شرح فتح القدير ١/٠٠٤ء‏ بدائع الصنائع ۸۸/۷ 
(۲) سبق تخریجه. 


ناب السرقة 
4 س YY‏ 


داف صو اللاك المارق یل الفط ع تی ان نے پیر 
وجوه فيا اول ٠‏ ويمنع القطع» إذ لو كانت صسحة القطع متعلقة 

بغير المسروق: لم يسقط الحد» بدلالة أن سقوطه. یوجب ضمان 
ی؛ » فمتى ملك المسروق: : لم جز قطعه في ملکه. 

ونظير ذلك أيضاً: رجلا لو وجب له ل رجل قماس» فمات 
الولي وورثه ابن القاتل: أنه لا يثبت له القصاص على أبيهء وصار ما 
عرض من ذلك قبل استيفاء القصاص بمنزلة وجوده في الابتداء؛ لأن 
رجلاً لو قتل ابنه: لم يجب عليه قصاص. 

ومن نظائره أيضاً: : الشهادة في باب ما يعرض فيها من الشبهة قبل إنفاذ 
الحکم بها يسقطهاء » كالشبهة الموجودة فيها في حال إقامتها وسماعها. 

ألا ترئ أنهما إذا شهدا وهما عدلان» فلم بض بها حتى ارتدًا: أَنٌ 
شهادتهما تبطل»› کما لو شهدا وهما مرتدّآن. 

والمعنى الجامع بينهما وبين الحد: أن الشبهة لها تأثير في إسقاط 
الحدودء كهي في إسقاط الشهادة» فلما كان ما يعرض منها بعد السماع 
قبل إمضاء العكم مانعاً من إمضائهاء وكان في حكم الموجود عند 
السماعء كان كذلك ما يعرض من الشبهة قبل استيفاء الحدء بمنزلة ما كان 
موجوداً في حال وجوده فيمنع من إقامته. 
حنيفة ومحمد مع حصول ملکه فیهاء ولم یکن حدوث 


ة بهذه الصورة في 
() وفي الأصل: «بغير المسروق بدلالة...٠» ١‏ والعيارة بهذه الصورة فيه 
تقص. رقد اجتهدت في تصحیحها كما أثبت ٠‏ والله أعلم بالصواب» فلتحرر. 


VA‏ کتاب ال 


بمنزلة الملك الموجود في حال الوطء في باب سقوط الحد» فهلاً ى, 
كذلك حكم السرقة إذا ملكها قبل القطع. 

قيل له: الفصل بينهما: ما تقدم ذكره فيما علَلنا به السرقةء وى 
حصول ملكه فيما تعلق وجوب القطع بعينه» ووجوب القطع متعللق بعين 
الشيء المسروقء بدلالة أن سقوط القطع يوجب ضمان العين» وليل 
وجوب حد الزن متعلقاً بعين الجاريةء بدلالة أن سقوط الحد لا يوجن 
ضمان العقر"» وليس العقر بدلاً من العين» فإذا حصل ملكه فيما يتعلة 
وجوب الحد بعينه: لم يسقط الحد. 

وعلى هذا المعنى قالوا في الحرة إذا زنئ بهاء ثم تزوجها : أن الحد لا 
يسقط ؛ لأنه لم يملك بذلك ما تعلق به وجوب الحد» ألا ترى أنه لو 
عرضت شبهة أسقطت الحد» وكان العقر لهاء فعلمنا أن المعنى الذي 
تعلق به وجوب الحد لم يحصل في ملك الواطىء. 

فإن قيل: روي أن رجلا سرق رداء صفوان بن أمية» وهو تحت رأسه 
في المسجد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعهء فقال صفوان: 
«قد وهه له يا رسول الله فقال النبي صل الله عليه وسلم: هلا قبل أن 
تأتيني به فى 

قيل له: ألفاظ حديث صفوان مختلّف فيهاء فدَكر بعضهم أنه قال: 
(هبه لي٤»‏ وقال بعضهم: قال: «لا تقطعه يا رسول الله٥»‏ وفي بعض 


(۱) العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب .۷٤/۲‏ 


() سبق تخریجه ص۱٩٥.‏ 


جاب السرقة : 
¥ 


1 رابات : ”آنا أعفو عنه٠‏ وفي بعضها: «أنا أبيعه مئه" f‏ 
n‏ 
إررقة للسارق» وليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بيننا. 

وأي وجه ثبت من وجوه ألفاظ هذا الحديث» لم يَسقط القطع عندنا 
بمثله؟ لآن المسروق سنه لو قال للسبارق؟ فد رهبت الك اليرت أ 
رغنك ار اعا لو يجقط القع بذلك» وإنما يسقط القطع إذا 
وهبه له» فقبله السارق» وقَبّضه» أو يقبل البيع فيملكه» وهذا ليس له ذكر 
في الخبر. 

ويدل عليه أنه روي في بعض خبار صفوان: أنه أخذ رداءه وانصرف» 
فهذا يدل على أن السارق لم يملك. 

فن قیل: فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام: «فهلا قبل أن تأتيني 
هه إن لم تكن الهبة صحيحة» والملك واقعاً للسارق. 

قيل له: معتاء عندنا: هلا إذا لم رد الخصومة في القطع» أن تسر 
عليه فلا ترفعه ولا تفضحه» وذلك مندوب إليه للمسروق منه عندنا. 

# وحكئ أبو جعفر أن أبا يوسف قال في الإملاء: إنه يقطع إذا كالح 
بعد الحكم بالقطع. 

والمشهور عن أبي يوسف آنه لا ف E e‏ 
الجارية إذا زني بهاء ثم ملكها قبل الحكم: أن الحد ية ٠‏ 


جثفة وسخمدا فى ذلف: 


a‏ ۳ ا 8 ال ابة 
(۱) انظر اخحتلاف آزناظل الحديك في سنن النسائي 4-1/۸ نصب الرایة 


.14/P 


۸° ات4 
اسف 

مسألة : [السرقة من المودع والغاصب] 

قال: «وللمودًع والغاصب أن يقطعا السارق منهماء وكذلك | , 


السرقة“ أن يقطعه». 


وذلك لقول الله تعال: $ رالكارق والكاركة فاط مايا٠‏ . 
فوجب قطعه بعموم الاي 

ثم الذي له إثبات ذلك هو الذي له الخصومة في إثبات السرفة. 
والمودع والغاصب ورب المال كل واحد منهم خصم في إثباته. إذ كان 
خصما في رده إلى يده. 

وأيضاً: لما كان السارق متتهكاً لحرز المودع والغاصب» كان لهما أن 
يقطعاه وإن كان الملك لغيرهماء إذ كان صحة القطع في السرقة متعلقة 
بانتهاك الحرز بأخذ السرقة عاريا من الشبهة. 

مسألة : [السرقة من السارق] 

(وأما إذا سرقه من سارق قد فطع فيه: لم يكن على الثاني قطع). 

وذلك لأن السارق لا يد له صحيحة» والدليل على ذلك: أن الأيدي 
في الأصول على وجهين: يد أمانة» ويد ضمان» ويد السارق بعد القطع 


() وفي (ج): «الشيء. 
() المبسوط ۹/٤١۱ء‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠٠/١‏ بدائع الصنانع 
A/V‏ 


() المائدة: ۳۸. 


(6) الهداية مع شرح فتح القدير ٤٠٤/١‏ بدائع الصنائع ۸٠/۷‏ 


كاب السرقة 
ب ۲۸۱ 


حارجة عن هذين المعنيينء > فلم تكن يده صحيحة ٠‏ ألا ترئ أن السارى ل 
هلکه بعد ما قط : : لم يضمنه٠‏ فعلمت أنها ليست بيد ضمان. ور 
بد أمانة؛ لأن المسروق منه لم يأتمنه عليهاء وقد | أخذهامن پد 
ه بغیر 

پذنه» فلما کان کذلك؛ کان کأنه سرق من غير یر فلم يقطع. " 

وأيضا: : إن السارق عندنا إذا قطع» » ليس له أن يخاصم المسروق 
منه في رده إلى يده» وكذلك لو غصبه منه غاصب ءلم تکن له 
الخصومة في رده إلى يدهء فلما لم يكن خحصماً في إثبات السرقةء لم 
بقطع سارقه. 

مسألة : [لو سرق المسروق نفسه مرة ٹانية] 

(ومن سرق ثوباًء فقطع فیه» ثم سرق مرة آخری: لم يقطع). 

والأصل في ذلك: آنه لا يجوز عندنا إثبات الحدود بالقياس» وإنما 
طريقها التوقيف أو الاتفاق» فلما عدمناهما فيما وصفناء لم يبق في إثباته 
إلا القياس» ولا يجوز ذلك عندناء 

فان قیل: هلا قطعتّه بعموم قوله تعالى: « وألكاری وألاركة ماق موا 
یا 

قيل له: السرقة الثانية لم يتناولها العموم قط؛ لأنها توجب قطع 
الرّجّلء والقطع الذي توجبه الآية إنما هو قطع اليد 

وأيضاً: فإن وجوب القطعم يتعلق بالفعل والعين ا 


(۱) المبسوط .٠٠١/۹‏ 
() المائدة: ۳۸. 


YAY‏ کتاب ال ف 


ذلك: أنه مت سقط القطع» وجب ضمان العين؛ كما أن حد الزن ل 
تعلق بالوطء» كان متى سقط الحد» وجب ضمان الوطء. وكما أنه لئ 
تعلق وجوب القصاص بقتل النفس» كان متي سقط القصاص. وج 
ضمان النفس. 

وكذلك وجوب ضمان العين في السرقة عند سقوط القطع. يوجب 
اعتبار العين في ذلك فلما كان فعل واحلرٍ في عينين لا يوجب إلا قطىاً 
وانڪڌاء كان كذلك حكم الفعلين في عين واحدة ينبغي ألا يوجب إلا 
قطعاًء إذ إن لكل واحد من المعنيين - أعني الفعل والعين - تأئيراًفى 
إيجاب القطع. 

فان قیل: فلو زنی بامرأة» فحُدًء ثم زنیٰ بها مرة آخرئ: خد ثانياًء مع 
وقوع الفعلين على عين واحدة. 

قيل له: لأنه لا تأثير ههنا لعين المرأة في تعلق الحد بهاء وإنما 
وجوب حد الزن تعلق بالوطء» ولا تأثير لعين المرأة فيه. 

والدليل على ذلك: أنه متي سقط الحدء ضمن الوطء» ولم يضمن 
عين المرأة» وفي السرقة متى سقط القطع» صارت عين السرقة مضمونة 

وأيضاً: فقد صارت السرقة في يده بعد القطع في حكم المباح التافهء 
بدلالة آن استهلاكه لا يوجب عليه ضمانه» فوجب أن لا يقطع فيها بعد 
ذلك» كما لا يقطع في سائر المباحات التافهة في الأصل» وإن حصلت 
ملکاً للناس» كالطين والخشب والحشيش والماء. 

ومن أجله قالوا: لو كان غزلاًء فنسجه ثوباً بعد ما قُطِع» ثم سرقه مرة 


كناب السرقة 
ا 


أخرئ: قطع فيه" ؛ لأن حدوث هذا الفعل فيه يبيل لى حكم الإباحة الث 

من وجوب القطع. 

كما آنه لو شرق خغباً: :لم بقعلع فیهء ولو کان چعل مت بب فحدٹ 
فيه من الصنعة ما يُخرجه عن الحالة الأولىء ۰ ثم سرقه: : قطع فيه" ٍ 

وأيضاً: : لما كان حصول القطع فيه يوجب إبراءء من استهلاکه. قاء 
القطع فيه مقام دفع قيمتهء فصار كأنه عوضه عنهء فأشبه حصول الملك له 
في المسروق؛ لأن استحقاق البدل عليه يوجب له الملك» فلما أ 
الملك من هذا الوجه: سقط القطع؛ لأن القطع تسقطه الشبهةء والشبهة أن 
يشبه المباح من وجه. 

مسألة : [سرقة المسروق بعد تغيير هيئة الشيء المسروق] 

قال أبو جعفر : (ولو سرق عَرلاً قيمته عشرة دراهم» فقطع فيه نم 
سج ذلك الغزل ثوباًء فسرقه مرة أخرئ: قطِع)". 

فالآو نكر رداك لأن هذه عي غير الأولى في الحكم» من قل أن 
سن آفقرل ل ب ارت٠‏ کالغرل ز الیل علب تج 
غصب من رجل غزلاًء فنسجه ثوباً: لم يستحق مالك الغزل الثوب» وكان 
الثوب للغاصب عندناء فلما كان ذلك في حكم عين أخرئ» وجب آذ 
بُقطع» كما لو سرق ثوباً آخر: قطع فيه. 

ولا يلزم هذه المسألة على شيء مما قدّمنا من جاج المسالةء أا 


(۱) المبسوط .۱۷٤/۹‏ 
() بداتم الصنائع A/V‏ 
(۳) الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۳۷۹/۰‏ 


YAE 


الحجاج الأولء فإنها كانت من جهة نفي القطع إلا بتوقيف أو اتفاق. 
والقطع في الثوب باتفاق وإن كان قد قطع في غزله مرة. 

وعلى العلة الثانية لا تلزم أيضاً؛ لأن هذه غير الأول في الحكم. لن 
بينا» وقد كانت العلة أن حكم القطع متعلق بالعين» وليست هذه تلن 
العين في الحكم. 

وعلئٰ علة الإباحة أيضاً لا تلزم؛ لأن حدوث هذا الضرب من الصنة 
يقطع عنه حكم الإباحة على ما بينّا. 

ولا يلزم أيضاً على علة إقامة القطع مقام أخذ البدل؛ لأن هذا لما كان 
في الحكم عيناً أحرىء لم يثبت فيها حكم الملك بأخذ البدل على عين 
غیرها۔ 

مسألة : [حكم الطرّار] 

قال أبو جعفر : (ومَّن ر من رجل دراهم كانت معه يجب في مثلها 
القطع» > فإن أبا حنيفة كان يقول ا 2 : لم يقطع» وإن 
طرّها من داخله : قطِع» وقال أبو يوسف: فطع في الوجهين)". 

الأصل فيه: أن وجوب القطع متعلق بانتهاك بأخذه علیٰ وجه 
الاستسرارء والكُم حِرْرٌ لما فیه» ولا یمکن انتهاکه إلا بإدخال يده فه. 
فوجب القطع» إذ هو سارق منتهك للحرز بسرقته» وهذا هو شريطة 


() طرً الشيء: قطعه» وط الثوب والكم: شقهء وط الهمايين أي الأكاس 
التي تُجعل فيه الدراهم» وتوضع وئشد على الوسط أي شقها. ينظر المغرب ۰1۹/۲ 
المصباح المنير (طرر). 

() الهداية مع شرح فتح القدير» والعناية .۳۹۰/٩‏ 


كاب السرقة 
رجوب قطع السراق. 
وأما إذا طرّها من خارج الكم» ء فان خارج الکم لیس بحرز» فلا يكون 
ہا کان خارج الک محرا بالگ ٭ کما لا یکون خارج | 8 
یکون باب الدار حرزاً بالدار. 
ولس اخ الصر تمن من الك كأخذ المتاع من البيت إذا لم يدخله» فاد 
يجب القطع ؛ لأن انتهاك حرز البيت إنما يكون بدخوله» وأخذ المال منه 
ولا بمکن انتهاك حرز الک بدخولهء وإنما ينتهك بإدخال اليد وأخذه. 
مسألة : [تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق] 


YA 


ار حرزاء ولا 


قال : (ومَّن سرق فضة أو ذهباً يساوي عشرة دراهم فقَطِع فيهء و 
عمل الفضة دراهم» أوالذهب دنانير» فإن أبا حنيفة قال: يردان الدراهم 
والدنانير على المسروق منهء وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل 
علیهما). 

قال أبو بكر : هذه المسألة مبنية على أصله: فى أن الصنعة لا تأثير لها 
فى إسقاط حق المغصوب منهء آلآ نزن أنه يقرل يبن شهب قصة 
شرا دراهم ۳ أو صاغها حلیاً: أن اقسوب مته اخذها بعينهاء و 
بمنع ما أحدث فيها من الصياغة من أخذ عينها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب منه عليهاء ولكن 
يضمن الغاصب المثل أو القيمة. 

فلذلك قال أبو حنيفة: له أخذها في السرقةء وقال أبو يوسف 


() المبسوط ۱۷٤/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠٠١٠/٩‏ 
() وفي (ج): اؤ ادها فشربةاذنانر ال 


| کتاب‎ YAT 


ومحمد: قد انقطع حقه عنهاء وصار ما أحدث فيها مستهلكاً ل 
يضمن شيئاً؛ لأن حصول القطع ينفي الضمان. 

وإنما لم يكن للصنعة تأثير فيهما؛ لأنها لا تخرجها عن حكمهافي 
كونهما موزونةء ولا يخرج عن حال الوزن» ولا يجوز التفاضل في , 
والعين مع ذلك باقية ؛ لأن اسم الفضة لم يرل عنها. 

وليست كالحنطة إذا طحنها؛ لأن عين الحنطة معدومة مع زوال 
المنافع» إذ لا تسمى حنطة بعد الطحن» وإن كان اعتبار المساواة واج 
فیها. 

ووجه آخر : وهو أن حق المغصوب إنما ينقطع بالصنعة إذا أزال عَم 
متافع العين» كالحنطة إذا طحنت ونحوهاء وعَظم منافع الذهب والفضة 
باق مع وجود الصنعة؛ لأن المبتغى منهما أعيانهماء لا الصنعةء فلم 
ينقطع حق صاحبها بحدوث الصنعة. 

وليست كالحديد إذا ضربه سيفاًء أو إناء من وجهين: 


E 


أحدهما: أن الحديد يخرج بالصنعة عن حكمه الأول» حتى يصير غبر 
موزون بعد آن كان موزوناًء وليس كذلك الذهب والفضة. 

والوجه الآخر: : أن عظم منافع الحديد ونحوه إنما هو في الصنعة 
الموجودة فيه» لا في عينه» لأنه لا ينتفع بهما إلا بالصنعةء » ألا ترىئ أن 
الصنعة فيه قد يجوز أن تأتي على قيمة الأصل» وأما الذهب والقفضة 
فالمبتغىٰ منهما اقتناؤهما وادخارهماء لا الصنعةء وذلك موجود مع عدم 
الصنعة. 

[تغبير هيثة الحديد المسروق] 

قال: (ومَن سرق حديداً عمل گور ئم فطع فبه: لم یکن 


كتاب السرقة 
TAV‏ 


للمسروق منه على الكوز سبيل في قولهم). 
وذلك لما بينّا أن حدوث الصنعة فه 2 
يضمن شيا لأجل حصول القطع. e‏ 
مسألة : [نكرار الإقرار في السرقة] 


حق صاحبه عن العين. ولا 


قال وم افر بال فة 2 

ا قر بالسرقة عند الإمام مرة واحدة: فطع في قول أي 
حنيفة ومحمد» وقال بو يوسف: لم يقطع حت يقر مرتین). ‏ ي 

2 قولهما: ما روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد ب 
a O‏ 
قال: «أتي بسارق إلى النبي صل الله عليه وسلمء فقالوا: يا رسول اله ! 
اى 

فقال عليه الصلاة والسلام: ما إخاله سرق» فقال السارق: بلي يا 
رسول اله فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فاقطعوه فقّطع». 

ورواه غير الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن 
عن النبي صل الله عليه وسلم» ولم يذكروا فيه أبا هريرة» منهم: الثوريء 
وابن جریج› ومحمد بن إسحاق. 

قال بو بكر : عل أي وجه حصلت الرواية» فحكمه ثابت؛ لأن 


(۱) المبسوط ۱۸۲/۹ بدائع الصنائعم ٠۸۲/۷‏ المغني .۲۸٦/۱۰‏ 

(۲) سنن آبي داود ٤٥۳/٤‏ ح ۰٤۳۸۰‏ الفتح الرباني ١/١٠١ء‏ المستدرك 
“٤‏ وقال: حدیث صحیح عل شرط مسلم»؛ نصب الراية ٠۴۷۱/۳‏ نيل 
الأوطار .۳٠۸/۷‏ 


YAR‏ کتاب ال 


ON: 


إرسال من أرسله لا يمنع صحة وصل من صله . 

وعلی أنه لو حصل مرسلاًء كان حكمه ثابتاً؛ لآن المرسل والموس ل 
عندنا سواء فيما يوجبان من الحكم» فقد قطعه النبي صلى الله عليه ول 
بإقراره مرة واحدة. 

فإن قيل: إنما قطعه بالشهادة؛ لأنهم قالوا: سرق. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك» لاقتصر عليهاء ولم برجع 
إليه في مسألته وتلقينه الجحود» فلما قال عليه الصلاة والسلام بعد ما فالوا 
سرق: «ما إخاله سرق»ء ولم يقطعه حى أقرً» ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام قطعه بإقراره دون الشهادة. 

فإن قيل: روئ حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي «ان ,ستول الله صلی 
لله عليه وسلم أني بلص اعترف اعتراقاًء ولم يجد معه المتاع» فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت. قال: بلي يا رسول اله» 
فأعادها عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم مرتین أو ثلاثاًء قال: بلیٰ» 
فامر به فقطع». 

ففي هذا الحديث أنه لم يقطعه بإقراره مرة واحدة» وهو أقوى إسناداً 
من الأول. 


قيل له: ليس في الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأنه ليس فيه 


(۱) أحکام القرآن .٤۲۷/۲‏ 


() سنن أبي داود ٥٤۲/٤‏ ح۳۸۰٤‏ الفتح الرباني ١٠/١٠۱ء‏ التلخبص 
الحبير .11/٤‏ 


كاب السرقة 
. ۸۹ 


إقرار السارق مرتينء وانما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه 
القول مرتين أو ثلاثاء وليس يمتنم أن يكون ال 3 
ل مع أن يكون النبي صلى اله عليه وسلم 
إعاد عليه القول مرتين أو ثلاثا قبل أن يقر نم أقر. 

فإن قیل: فقد قال و اعتراقًء فقال النبي صلى الته عليه وسلم: 
«ما إخالك سرقت»» فأعاد مرتين أو ثلائاً. 

قيل له: يحتمل أن يريد به اعترف بعد ما قال له النبي صلى اله عله 
وسلم ذلك مرتين أو ثلاثا. 

وأيضاً: لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ذلك عليه بىد 
الإقرار الأولء لم يكن فيه دلالة على أن الإقرار الأول لم يتعلق به وجوب 
القطع» إذ ليس يمتنع أن يكون حَدٌ القطع وجب» فأراد النبي صل الله 
عليه وسلم أن يتوصل إلى إسقاطه بتلقينه الرجوع عنه. 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «ما ينبغي لولي 
أمر أن يؤت بح إلا أقامه»"» فلو كان القطع واجباً بإقراره بدأ لما 
اشتغل عليه الصلاة والسلام بتلقينه الرجوع عنه ولسارع إلى إقامته. 

قيل له: ليس وجوب القطع مانعا من استثبات الإمام في أمره» ولا 
موجبا عليه قطعه في الحال؛ لأن ماعزا قد أقر عند النبي صلى الله عليه 
وسلم بالزنیٰ آربع مرات» فلم یرجمه حتیٰ استبته» وقال: «لعلك لمست؛ 
أو قَبّلت»» وقال لأهله: «أبه جلَةه"» ولم يدل ذلك على أن الرجم لم 
یکن قد وجب بالإقرار ربع مرات. 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سبق تخریجه. 


١ کتاس‎ 4۰ 


ولا يعترض حكم هذا الخبر على ما رويناه من خر لي هزیر ور 
فيه أمراً بقطعه حين أقر مرة واحدةء ومعلوم أن النبي صلى القه عليه ورل 
لم يكن يدم على إقامة حلم يجب بعد» وليس يمتنع أن يؤخر اا 
قد وجب» للاستثبات والأخذ بالثقة. 

ویدل عل صحة ما ذکرنا: : ما روئ ابن لهيعة عن يزيد ب بن أي حبيس 
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة أتى النره 
صلئ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني سرقت جملا لبني فلان, 
قأرسل إليهم النبي صلي الله عليه وسلم» فقالوا: إنا مدنا جملا لناء فأ 
النبي صلئ الله عليه وسلم فقطعت يده" . 

ففي هذا الخبر أيضاً أنه قطعه بإقراره مرة واحدة. 

* ووجهه من طريق النظر: أن السرقة المقّر بها لا تخلو من أن تكون 
عيناً أو غير عين» فإن كانت عينا ولم يجب القطع بالإقرار الأول فقد 
وجب ضمانها لا محالة» من قبل أن صحة الملك للآدمي تثبت بالإقرار 
الأول ولات تتوقف على الإقرار الثاني» وإذا ثبت له الملك ولم يثبت 
القطع ‏ صارت مضمونة عليه» وحصول الضمان ينفي القطع. 

وإن كانت السرقة المقر بها ليست بعين» فقد صارت ديناً بالإقرار 
الأولء وحصولها في ذمته» ينفي القطع على ما وصفنا. 

فإن قيل: إذا جاز أن يكون حكم تناوله على وجه السرقة بده موقوفً 
غير موجب للضمان إلا على شريطة نفي القطع» » فهلاً جعلت حكم إقراره 
موقوفا في تعلق الضمان به على سقوط القطع أو وجوبه. 


(۱) سبق تخریجه. 


كتاب السرقة 


۳۹۱ 


ي القطع إذا ثبت بشهادةء وليس هر 
يموقوفه: دانم رجب الضمان بعد سقوط الفطعء وأما الإقرار فإن لم يكن 
0 ت ا e‏ أن يوجب الضمانء ووجوب الضمان ينفي 
القعلع ؛ لأت الإقرار الثاني لا ينفي ما قد حصل عليه من اللضمان التائ 
للقطع بإقراره الأول. 

فان قیل: 2 اعتلال تقض بالإقرار بالزنئ؛ لأن إقراره الأول بالزنن 
ووج دا فلا بد من إيجاب المهر به؛ لأن الوطء لا يخلو من 
إیجاب حدٌ أو مهر» وإذا انتفيٰ الحدء ثبت المهرء وإقراره الثانى والثالث 
رالرابع لا يسقط المهر الواجب بدءاء وهذا يؤدي إلى سقوط اعبار عدر 
الإقرار في الزنى» ولما صح وجوب اعتبار عدد الإقرار في الزن مع 
وجود العلة التي من أجلها منعت اعتبار عدد الإقرار في السرقة» دل ذلك 
على فساد اعتلالك. 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننت» وذلك أن سقوط الحد في الزنئ لا 
على معن الشبهة لا يجب به مهر؛ لأن البضع لا قيمة له إلامن جهة 
العقد أو شبهة عقدء فإذا عري من ذلك» لم يجب مهر. 

ويدل على ذلك: اتفاقهم جميعاً على أنه لو أقرً بالزن مرة واحدةء 
ثم مات» أو قامت عليه البينة بالزنٰ» ومات قبل أن يحدً: لم يجب عليه 
المهر في مالهء ولو مات بعد إقراره مرة واحدة بالسرقة» لكانت السرقة 
مضمونة عليه باتفاق منهم جميعاً. 

فقد حصل من قولهم جميعاً إيجاب الضمان بإقراره مرة واحدة 
بالسرقة» وسقوط المهر مع الإقرار بالزنى وإن لم يحصل به حد. 

# ومما يُحتج به لأبي يوسف: ما رو الأعمش عن القاسم بن عبد 


۹۲ کاب 


سر 

الرحمن عن أبيه «عن علي رضي الله عنه أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين, 
فقال: : قد شهدت على نفسك شهادتین» فأمر به فقطع» > وعلقها في 
عنقه». 

ولیس في هذا الحديث أيضاً دلالة علي آنه کان من مذهب علي رضي 
الله عنه أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين؛ لأنه إنما قال : شهدت على نفسك 
شهادتین» ولم يقل: لو أقررت مرة واحدة لم أقطعك» ولا أنه لم يقطى 
حين أقر مرة واحدة» حتى أقر مرتين. 

* ومما يحتج به لأبي يوسف من طريق النظر: أن هذا لما كان حل 
تسقطه الشبهة» وجب أن يكون آقل ما يصح به إقراره مرتين» كالزنى اعتبر 
فيه عدد اللإقرار بعدد الشهادة. 

ويلزمه على هذا الاعتبار الإقرار بشرب الخمر بالشهادة عليه؛ لأنه 
حأ تسقطه الشبهة» إلا أن في غالب ظني أني سمعت أبا الحسن الكرخي 
وخمه ال أله قد وجدرعن أي يرننفا رفي شرت الخيى أنه ل خا خت 
يقر مرتين كعدد الشهود في إثباته. 

ولا يلزمه عليه حد القذف؛ لأن المطالبة به حق لآدمي» وليس كذلك 
سائر الحدود» لأنه لا حق لآدمي فيهاء وإنما الحق لله تعالى فيها. 

وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا؛ لأن المقادير لا تؤخذ من 
طريق المقاييس فيما كان هذا وصفه» وإنما طريقها التوقيف. 


() مصنف ابن آبي شیبة ٩/٤۹٤ء‏ مصنف عبد الرزاق ۱۹۱/۱۰. 
() أحکام القرآن .٤۲۹/۲‏ 


كتاب السرقة 
4r‏ 


مسألة : [شهادة النساء في الحدود والقصاص] 
قال : (ولا ã‏ ء 
۳ 2 قبل شهادة ا في ح٠‏ ولا قصاص» ولا شهادة على 

شهادة) 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك : ما روئ الزهري أنه قال: مضت السكّة 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة 
النساء في الحدودء ولا في القصاص»”“ 

ولأن النساء قائمات في الشهادة مقام الرجل» قال الله تعالى: نام 
یکا لن فرج راان 4^ > فلم یجز أن بث يثبت بهن حك كالشهادة 
على الشهادةء ولا نعلم خلافاً في أن الشهادة على الشهادة غير جائزة في 
الزنىء وكذلك شهادة النساءء وإذا لم يجز في الزنى» كانت سائر الحدود 
بمثابته» لمشاركتها إياه في كونه حدأً حتى يسقط بالشبهةء ولهذه العلة لم 
يجز كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات الحد؛ لأنه قائم مقام الغير. 

مسألة : [سرقة المصحف] 


0 


قال : (ولا فطع علیٰ مَّن سرق مصحفاً وإن کان مفضّضاً) 
وذلك لأنه لما كان له حق التعلم منه إذا احتاج إلِه» صار ذلك 
شبهة في درء الحد عن سارقهء ألا ترىئ أنه لا يسعه منعه إذا احتاج إليه 


)كاب الأصل ٤/٠ءء‏ المبسوط 1/۹ المغني والشرح الكبير ٠٠/٠١‏ 
(۲) نصب الراية ۷۹/٤‏ مصنف عبد الرزاق ٠۳۳۰/۸‏ 
() البقرة: ۲۸۲. 
() المبسوط ۱٥۲/۹‏ شرح فتح القدیر ٠۳٠۸/١‏ المحلیٰ ٠۳۳۷/۱۱‏ 


44 کتاب الق 
ليتعلم منه» فلما ثبت له حق الأخذ من وجه» صار بمتزلة السارق ر 
بك الا 

ولا يجب القطع لأجل الفضة التي عليه؛ لأنها تبع٠‏ ألا تر أنه لو باع 
المصحف دخلت فيه الفضةء كما يدخل الجلد والدفتان. ۶ 

مسألة : [عدم القطع في الطيور والأسماك]"“ 

قال : (ولا قطع في طيرِء ولا صیلر). 

وذلك لما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما من نحو ذلك» من 
غير خلاف من أحد من الصحابة رضي الله عنهي". 

وأيضاً: فإنه تافه مباح الأصل» فأشبه الحشيش والحطب» وقد روي 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :لا قطع في ثمر ولا کنر" 
والكثر: قيل فيه : إنه النخل الصغارء وقيل: إنه الجمارء وکلاهما لا فطع 
فيه عندناء إلا أن ذلك قد دلا على أن لا قطع في الحطب» والمعنى فيه 
أنه تافه في الأصل مباح» فإذا صار مملوكاً لم يقطع سارقه» وکل ما کان 
هذا وصفه لم بقطع فيه سارقه. 

فان قیل: الطیر قد لا یکون تافهاً» بل یکون مالاً مرغوباً فیه جلیلا. 

قيل له: أما في حال الإباحة إذا كان فرخاًء فهو تافه» وإنما تكثر 
قیمته بعدما يصیر مملوكا بالتعلیم. 


(۱) المبسوط ۱٥٤/۹‏ شرح فتح القدیر .۳٠٠/١‏ 
() مصنف ابن أبي شيبة ۳۲/۱۰ المحلیٰ لابن حزم ۳۳۴/۱۱. 
() سنن الترمذي ٥۳/٤‏ سنن أبي داود ٤۹/٤‏ نصب الراية ۳۱۱/۳ 


كتاب السرقة 


۲۹۵ 
مسألة : [لا قطع في الطعامء ولا فيما يتسارع إليه الفساد] 
قال : (ولا فطع فيما يقسد من 


0 نحو الفاكهة واللحم والطعام الذي هر 
کذلك). 


قال أبو بکر : : روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال ل: «لا فطع 

في طعام»" ٠‏ رواه الحسن. 

وعمومه يقتضي نفي القعلع عن الجميع ٠‏ إلا أن الاتفاق خَصرً ما كان 
مستحكيما لا يسرع إليه الفسادء وبقي حكم العموم فيما يسرع إليه الفساد. 

وأيضاً: : قال النبي صل الله عليه وسلم في حدیٹ رافع بن خدیج: ١لا‏ 
قطع في تمر ولا کر . 

وعمومه يقتضي نفي القطع عن جميع الثمر» مستحكماً كان أو غير 
مستحكم» إلا أن الاتفاق قد حصل على وجوب القطع فيما استحكم منهء 
وبقي حكم العموم فيما يسرع فيه الفساد قبل حال الاستحكام. 

وإذا صح ذلك في الثمرء كان كذلك حكم جميع ما بُسرع إليه 
الفسادء كاللحم وغيره من وجهين: 

أحدهما: أن أحداً لم يفرق بينه وبين الثمرة الرطبة» فإذا صح لنا نفي 
القطع في الثمرة بالعموم» كان هذا مثله. 

والوجه الآخر: أن المعنى في الشمرة: أنها مما يسرع إليها الفسادء 


(۱) المبسوط ٠١١/۹‏ شرح فتح القدير ۳۷/۵ المغني ۲٣۹/۱۰‏ 
() مصنف عبد الرزاق ۰ مصنف ابن أبي شيبة ۲۷/٠١‏ نصب الراية 
TFWM‏ 


ز I/F a‏ 
() سنن الترمذي ٤‏ سنن بي داود 4 نصب الراية 1۱/۴ 


1۹7 كتاب السرقة 


فكل ما کان في معناهاء فهذا حکمه. 

ویدل عليه أيضاً: ما روا عمرو بن شعيب عن أيه عن جده عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا قطع في الثمر المعلق حتى يووب 
الجرين؛. 

فهذا الخبر يدل على مثل ما دل عليه حديث رافع بن خديج 

وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجه آخر: وهو أنه نى القطع فيها حت 
يۆويە الجرين. 

والجرين: هو الموضع الذي يُجمف فيه التمر في الصحراء» ولير 
بجرز» وهو الذي يسميه آهل البصرة: الجوخان» وغيرهم يسميه البيدر» ولا 
فائدة في ذكر الجرين إلا بلوغه حال الاستحكام» وامتناع إسراع الفساد إليه. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «في خمس وعشرين من الإبل بنت 
مخاض» وفي ستو وثلاثين بنت لبون»» وليس المعنئ: وجود المخاض 
واللبن للأم٠‏ وإنما المعنى بلوغ هذا المقدار من السن» وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا قبل صلاة حائض إلا بخمار". 

فإن قيل: أراد بذلك نفي القطع إلا عمن يسرق من حرز. 

قيل له: قد ينا أن الجرين ليس بحرز» ولا ذكره مفيد لاعتبار الحرز 
في إيجاب القطع من غير هذا الخبرء فالواجب أن يكون لذلك فائدة 
مجددة غير الحرز»ء وهي ما وصفنا. 


(1) سنن أبي داود ٠٥٠/٤‏ ح٠۳۹٤ء‏ المستدرك ۳۸٠/٤‏ نصب الرابة 
۳ شرح السنة للبغوي ۳۱۹/۱۰. 


() سنن آبي داود ١‏ سنن الترمذي ۲۱٥/۱‏ وقال: هذا حدیث حسن 


كاب السرقة 
مسألة : [سرقة الخشب] 


قال : (ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج). 
قال : (وروىٰ أصحاب الإملاء 
القت" في ذلك كالساج» ويقطع فيه. 


وقال أبو يوسف: يقطع في الخشب كله إذا بلغ المقدار الذي قط 
ي يقطن 


E 


عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن 


قال ابو بکر : الأصل في ذلك عند أيي حنيفة رضي اله عته: أن كل 
خشب غير مباح الأصل في دار الإسلام» فإنه يقطع فيه؛ لأنه لا يوجد في 
دار الإسلام إلا مالاء وهو كسائر الأموال. 

وكذا يجيء على قوله الآبنوس والصندل وسائر الخشب الذي لا 
يوجد في دار الإسلام. 

وإنما اعتبر ما يوجد منه في دار الإسلام مالا من يل أن الأملاك 
الصحيحة هي التي توجد في دار اللإسلام» وما كان في دار الحرب» فليس 
بملك صحیح؛ لأنها دار إباحةء وأملاك أهلها مباحة» فلا يختلف فيها 
حکم ما کان مملوكاًء أو ما كان مباحاً» فلذلك سقط حكمها في اعتبار ما 
يكون مالأ ووجب اعتبار كونه مالاً في دار الإسلامء فإذا لم يكن مباح 
الأصل هاهناء كان كسائر الأموالء فلذلك وجب فيه القطع. 

وأما ساثر الخشب» فإنه لا يقطع فيه قباساً على الكثرء وقد روي عن 

(۲ القنّا: خشب الرّماح. ينظر المغرب ۱۹۸/۲ (قنو). 


(۲) المبسوط ۳/۹٥٠ء‏ شرح فتح القدير ۳٠٤/١‏ بدائع الصنائع ٠21۸/۷‏ 
المغني والشرح الكبير ٠٠٤/٠١‏ 


14۸ کا 


النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال «لا فطع في لمر ولا کثره'. 

وقيل في الكثر قولان : اهما أنه الجمار: والآخر: النخل الصف 
وهو عندنا على الأمرين› والجِمّار لا قطع فيهء وهو الأما ل 
القطع عما يسرع إليه الفسادء والکثر لا قطع فيهء وهو الأصل في تفي 
القطع عن كل حشب يوجد أصله مباحاً في دار الإسلام. 

فإن قيل : النخل غير مباح الأصل. 

قیل له : إنه مباح الأصل في كثير من المواضع» كسائر | شجر المباح 
الأصل وإن كان بعضها مملوكاً بالأخذ والنقل من موضع إلى موضع. 

# وأما أبو يوسف: فإن من قوله: أنه يقطع في كل شيء إلا في التراب 
والسّرجين"» والطين. 

مسألة : [سرقة الأحجار الكريمة وغيرها] 

قال : (ولا يقطع في زرنیخ "۰ ولا من 6 ولا نور" . 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) وفي الأصل: «السرقين» اه والسرقين هو السرجين» وهو الزبل. ينظر 
المصباح المنير (سرج). 

الررنيخ: بكسر الزاي والنون: حجر له ألوان كثيرة» وهو عنصر شي 
بالفلزات» له بريق» ومركباته سامةء يستخدم في الطب وفي قنل الحثرات. ينظر 
المعجم الوسبط ۳۹۳/۱. 

) المعّرة: بفتح الميم والغين» والتسكين تخقيف وهو الطين الأحمر 
المصباح المنير (مغر). 

() النورة: بالضم: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من 


كتاب السرقة 
ب 144 


وبقطع في الياقوت والزبرجد ونحوهما)"“. 

قال أبو بكر : الأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه ل 
يكن بقع السارق على عهد سول الله صل اله عليه وسلم في الشيء 
التافه» يعني الحقيرء ء فكل ما كان تافهاً مباح الأصل فلا قطع فيه. 
والّرنيخ» والتورةء والجص تافه مباح الأصلء > ألا ترى أن أكثر الناس 
يتركونه في موضعه مع القدرة على أخذه. 

وأما الياقوت» فانه غير تافه؛ بل هو ثمین رفیع» » فیقطع فيه وإِن کان 
مباح الأصلء كما قطع في سائر الأموالء > لأن شريطة زوال القطع اجتماع 
المعتيين ميا وهو أن يكون تافهاً في نفسه» ومباح الأصل. 

وأيضاً: فإنها أموال ليست للتبقيةء بل للإتلاف» فهو كالخبز واللحم 
والماء ونحو ذلك وأما الياقوت فهو مال مراد للتبقية والقيةء كالذهب 
والفضة. 

ويدلك على الفصل بينهما: أن الياقوت حيشما جد مال مرغوبً فيه» 
لا يترك مع القدرة عليه في أغلب الحالء والتورة ونحوها يتركها الناس مع 
القدرة عليها. 

مسألة : [الاد شتراك في السرفة بين رجل في الحرز مع آخر خارج ع] 

قال : (ومّن سرق شيعا فلما انتهئ به إلى باب البيت الذي سرقه منهء 
رماه إل غيره» فأخذه» ثم خرج» فذهبا جميعا: لم بقطع واحد منهماء 


زرنيخ وغيره» تستعمل لإزالة الشعر. المصباح المنير (نور) 
() المصادر السابقة. 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة ٠٤۷٦/۹‏ نصب الراية ٣٠٠/۳‏ 


e‏ کتاب ا! 
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وإِن رم به خارجاً من البيت» ثم اتَبعه فأخذه: : قطع) 

قال أبو بكر : قال في الجامع الصغير"“ 
الدار: لم يقطع» فإن رمئ به ثم اتبعه» فأخذه : فطع والذي ذكره أب 
جعفر صحبح أيضاًء يروى ذلك عنهم في غير هذا الموضع 

والأصل: أنه مت حصلت عليه يد آخرى غير يد الداخل قبل خروجه 
من الحرز: لم يقطع واحد منهما. 

فأما العلة في سقوط القطع إذا نوله صاحباً له خارج الدار: فهي أنه 
قد اشتركا جميعا في إخحراجه من الحرز» والخارج لا قطع عليه؛ لأنه لم 
يتتهك الحرزء إذ لم يدخله» فصار ذلك شبهة في سقوطه عن الداخل؛ 
لأنه قد شاركه في الفعل مَّن لا يجب عليه القطع» کرجلین قتلا رجلاً 
عمداء وأحدهما أبوه» أو كان أحدهما عامداًء والآخر مخطناًء 
وكمجوسي ومسلم ذبحا شاة» فلا يقتص من واحد منهماء ولا تؤكل 


الذبيحة. 


إذا ناوله صاحباً له حارج 


وأما إذا رمي به خارج الدار» فأخذه صاحبه قبل أن يخرج هو من 
الدارء» فإن المعنى في سقوط القطع: أنه قد حصلت عليه يد أخرى قل 
خروجه من الحرز» فخرج من الحرز وليس الشيء في يده وإنما يتعلق 
وجوب القطع آيضاً بخروجه من الحرز والشيء معه؛ لأنه لو أخذ قبل أن 
يخرج من الحرز: لم يقطع» فوجب اعتبار حال خروجه من الحرزء فإنذ 
كان الشيء في يده: قطع» وإلا: لم يقطع. 


(۱) المبسوط »۱٤۷/۹‏ شرح فتح القدیر ۳۸۸/۰ 
(۲) الجامع الصغیر ص‌۲۹۷. 


كتاب السرقة 
۳۰1 


وهذه العلة تنتظم صحة المسالتين جميعاً ٠‏ أعني: إذا ناوله إياف أي 
رم به فأخذه الآخر. 

ما لذا ر می به ارا 3 : 
ees ۰‏ رجا فلم یاجذه آحد؛ حش خرج ر فاخذه: 
فعليه القطع ن رمه به خارجا لا پُخرجه عن یده» آلا ترئ ان من کان 
في بده شيء» فوضعه بین يديه أن ذلك لا پخرجه عن بده» الا ری ا 
رجلا لو وضع وبا بین يديه فسرقه سارق: أنه يقطع» ولولا أن يده ثابسة 
عليه ما فع سارقه» لأن السارق من غير يلر لا قطع عليه. 

*٭ (وقال أبو يوسف: يقطع الداخل إذا ناوله FE‏ 
الخارج إذا لم يدخل يده إلى الحرزء فإن أدخل يده إلى الحرز: فُطِى 
چ 

مسألة : [نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق] 

قال : (ومَن سق ما يجب فيه القطع» فلم بُقطع فيه حتى تَقَصّت 
قیمته» فصارت دون ما يجب فيه القطع: طم . 

قال أبو بكر : هذا عندهم على وجهين: إن كان النقصان لعب 
حادث» أو تلف بعض أجزائه: فإنه يقطع. 

وإن کان نقصان سعر من غير تلف شيء من آجزائه: لم بقطع فيه ٠‏ 
وذلك لأن إتلاف جميع أجزائه واستهلاكه إياه» لا يسقط القطع. فكذلك 
ذهاب بعضهاء ولأن الجزء التالف في حكم الباقي قي باب آنه متي سقط 
القطع لشبهة ضمنه. 


() المراجع السابقة. 
() شرح فتح القدير £14/0. 


۲ كتاب الق 


وإذا كان النقصان من سعرء فإنما لم يقطع لأن ما يعرض قبل القطى 
في معني ما کان موجوداً في حال الفعل» فلما كان المسروق لو كانت 
قيمته وقت الأخذ هذا المقدارء لم يقطع فيه» كذلك إذا صار إلبها قبل 
القطعء وقد بيا هذا الأصل فيما تقدم. 

وأيضاً: فإن نقصان السعر غير مضمون عليه عند سقوط القطع» فلم 
يكن الحادث من النقصان بمنزلة ما هو باق في الحكم» فلذلك سقط 
القطع. 

مسألة : [اشتراك جماعة في دخول الحرزء ثم قيام أحدهم بالأخذ 
والحمل] 

قال : (ومّن دخل عليه جماعة» فولي رجل منهم أخذ متاعه وحَمْله: 
قطغو يبيغ . 

وذلك لاشتراكهم جميعاً في السبب الذي يتعلق به وجوب القطعء 
وهو انتهاك الحرز» فأشبه فاع الطريق إذا ولي بعضهم أخذ المتاع أو 
القتل» والباقون قيام» فيجري الحكم عليهم جميعاًء لاش شتراکهم جميعاً في 
اليب الموجب لإجراء حكم فطاع الطريتى عليهم» وهو الاجتماع 
والمتعةء وكالجيش يدخلون دار الحرب» فيلي بعضهم القتالء وبعضهم 
آخذ الغنائم» فيشتركون جميعاًء لاشتراكهم في السبب الذي به حصلت 
الغنيمةء وهو المتعة والاجتماع. 

ولیس هذا کالرجل يُمسکه قوم ويقتله أحدهم. أو بتظاهرون على 
امرأة فيزني بعضهم» فيقتل القاتل» ويح الزاني دون الميين والظهير؛ 


() المبسوط ۹ءء بدائع الصنائع 11/۷. 


كتاب السرقة 
rer‏ 


لان صحة الزن إنما تعلق بفعل الزاني دون حضور المعين والظهير. 
وكذلك صحة القتل تعلق بفعل القاتل» دون معاونة الغير عليه ولاس 
في ذلك دون وجود الفعل» وآما السرقة وفطع الطريقء فهما يتعلقان 
و أسباب غير الأخذى وهو انتهاك الحرز» ووجود المْعةء فلىا 
تساووا في السبب» تساووا فيما استحقوا من الجزاء. 

مسألة : [السرقة من النائم في الطريق] 

قال : (ومَّن کان نائما في طريق» ومعه متاع» وکان بحیث یکون 
حافظاً له» فسرَقه سارق: قطع). 

وذلك لأنه رز للمتاع بحضوره» والأصل فيه: «قصة صفوان بن أمية 
حین سرق رداؤه من تحت رأسه» وهو نائم في المسجد» فأمر ابي صل 
الله عليه وسلم بقطع السارق»". 

مسألة : [السرقة من فوق الدابة] 

قال : (ومّن سّرق من إبل قيام عليها أحمالهاء أو كانت تسير» فشقٌ 

ل 
جر نرق ایا کی » تسرت یرلن ت لم رط 

وذلك لأن ما فى الجوالق محرَرٌ بالجوالق» کما یکون محرزاً بالکمٌ 

ي 2 

وبالصندوق وبالبيت» فلذلك قطِع. 


N ETNIES 
تقدم.‎ )( 
الجوالق: بضم الجيم وكسرها: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء جمعه:‎ )۳( 
٠1٤۹/١ جوالق وجواليق » وتسميه العامة : شوّال. ينظر المعجم الوسيط‎ 
.٠١۹/۹ المبسوط‎ )٤( 


۳٤‏ كتاب السرق 

وأما الجوالق نفسه» فليس بمحرز بشيء؛ فلا قطع علیٰ سارقه, اذل 
يأخذه من حرزء وهذا مثل الفسطاط يكون ما فيه محرزا به وط 
سارقه» ولا بُقطع تارق القاظ نفسه» وكما يكون الماع محرر 
بحافظه» ويقطع سارق المتاع» ولو احتمل الحافظ تفسته» وذهب به: ل 

مسألة : [حكم النبّاش] 

قال : (ولا بقطع التبًاش"" في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أو 
يوسف: يقطع كما يقطع فيما سرق من الحرن)". 

لاي سه رفي ال ع اة ال يي يرز وال عه اق 
الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة» فسرقها: لم يقطع» لعدم 
الحرز» كذلك الكفن. 

فإن قيل: فالأحراز تختلف» فمنها ما يكون مثل شريجة البقال" لما 
في الحانوت. والإصطبل للدواب» والدور للأموالء وقد يكون الرجل 
جرا لما هى ا وكل شيء من ذلك حرز لما بُحفظ به ذلك الشيء 
في العادة» ولا يكون حرزاً لغيره» فلذلك لو سرق الدراهم من إصطبل: 
لم يكن سارقاً من حرز» وكذلك القبر لمالم يكن حرزاً للدراهم» وكان 
حرزاً للكفنء لم يقطع في الدراهم» وفُطِع في الكفن؛ لأنه حرز مثله. 


(۱) النباش: هو الذي يسرق آكفان الموتئ بعد الدفن. 

() أحكام القرآن .۱۹/١‏ المبسوط ٠١۹/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدبر 
٥‏ بدائع الصناثعم 1۹/۷ المغتي ۰۲۷٦/۱۰‏ المحلیٰ: ۴۲۹/۱۱. 

(۴) الشريجة: باب من قصب» يعمل للاكاكين. المغرب للمطرزي ٤٣۷/١‏ 


كتاب السرقة 


۳.2 

قیل له مذا کلام فاد من وجهین: اسدعما: ا 
مختلفة في أنفسهاء فليست مختلفة في كونها حرزاً لجميع ما يجمل فيه 
لأن الإصطبل لما کان حرزا للدواب؛ فهو حرز للدراهم والثیاب. ویقطم 
فیما یسرقه منهء وكذلك حانوت البقال لو سرق منه ثياباً. ةا 
دراهم: قطع. 

وقولك: إن الإصطبل حرز للدواب» ولا يقطع من سرق منه دراهم: 
غلط. 

والوجه الآخر: أن قضيتك هذه لو كانت صحيحةء لكانت مانعة من 
وجوب القطع في الكفن» وذلك لأن الكفن لا يجعل في القبر ليْحرز بهء 
ولا حفر القبر لتحفظ به الأكفان» وإتعااهو لدف اميك فة :و إخغاه ن 
عيون الناس» وأما الكفن فإنما جُعل هناك للبلئ والهلاك. 

وجهة أخرئ: وهو أن الكفن لا مالك له والدليل عليه: أنه من جميع 
المال» فدل أنه ليس فى ملك أحدء ولا موقوف على أحدء فلما صح أنه 
من جميع المال» وجب أن لا يملكه الورثة» كما لا يملكون ما صرف في 
الدَيّن الذي هو من جميع المال. 

ويدل عليه أيضاً: أن الكفن يبدأ به على الدبون» فإذا لم يملك الوارث 
ما يقضي به الدين» فلان لا يملكون الكفن أحرئ؛ واذا م 
الوارث» واستحال أن یون الميت مالكاًء وجب أن لا بقطع سار ارقه» 
لا يقطع السارق من بيت المالء وا وأخذ الأشياء المباحة؛ لأنه لا مالك لهال 

فان قیل: : جواز مخاصمة الورثة في المطالبة بالكفن؛ دال أنه في 


ملکهم. 


قیل له: كما يطالب الإمام بما بُسرق من بيت المال ولا یملک 


2 كتاب السرقة 


ووجه آخر: وهو أن الكفن يجعل هناك للبلي» لا للقنية والتقية 
فصار بمنزلة الخبز واللحم والماءء الذي للإتلاف لا للقنية. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومكحول مشل قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه. 

وقال الزهري: : «أجمع رأي أصحاب رسول الله صلی اله عليه وسلم 
E‏ ویعرر» وکان 
الصحابة رضي الله عنهم متوافرين يومئن 

قال آبو بكر : وهذا يوجب أن يكون ذلك إجماعاً منهم» لا يسع مَن 
بعدهم خلافه. 

# وقال إبراهيم ومسروق والشعبي وعمر بن عبد العزيز» وعطاءء 
وحماد» وابن أبي لیلی: يُقطع. 

فإن قيل: إن القبر حررٌ للكفن» لما روى عبد الله بن الصامت عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم: «كيف انت 
إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوّصيف» يعني القبر. 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: عليك بالصبر؟» فسمى القبر بيتاً. 


(1) مصنف ابن أبي شيبة ۳۳/٠١‏ المحلىٰ ۳۳٠/۱١‏ مصنف عبد الرزاق 
۳/1۰ 

(۲) المصدر السابق. ٤‏ 

(۳) سنن أبي داود ٠٦٤/٤‏ نصب الراية ۳ والوصیف: العبد» یرید أن 
الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم“ 


جاب السرقة 
کاب السر PV‏ 


قال: حماد بن 


MW 


قل له : إنما سماه بيتاً على طريق المجاز؛ + لأن البيت في الحقيقة في 
لغة العرب: : اسم موضوع لما كان مبنياً ظاهراً على وجه الأرض» وإننا 
سم القبر بيتا تشبيها بالبيت المبني. 
وعلى أن قطع السرقة ليس متعلقاً بكونه سارقاً من بيت فيه المالء إلا 
على شريطة أن يكون ذلك البيت حرزاً لما يُجعل فيه» وقد ًا أن القبر 


أبي سليمان: يُقطع الاش ؛ لأنه دخل على الميت 


لیس بحرز» ألا تریٰ أن المسجد یسمی بیتاًء قال تعالی: < فی ثرت أن اه 
ر4 ولو سرق من المسجد: لم يُقطع إذا لم يكن له حافظ. 
وأيضاً: فلا خلاف أ نه لو كان في القبر صرةٌ دراهم مدفونةء فسرقها: 
لم يقطم وإِن کان بیت فعلمنا أن القع في السرقة غير متعلق بكونه بيتاً. 
مسألة : [السرقة من الحانوت] 
قال : (ومن سرق من حانوتٍ تاجر مأذونٍ في دخوله: لم يقطع). 
وذلك لأن الإذن في دخوله بُخرجه من أن یکون ما فيه محرزا منه» 
فصار کالخائن» وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لا قطع 


حت تبلغ قيمة القبر قيمة العبد. . اه معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود (مطبوع 
مع الستن). 
)١(‏ المصدر السابق. 
()الور: ۴7 
(۳) شرح فتح القدیر .FA1/o‏ 


۳۰۸ كتاب السرة 
علیٰ خائن». 

مسألة : [لا فرق في حكم السرقة بين الذ كر والأئثي] 

قال : (والنساء في السرقة كالرجال). 

لقول الله تعالى: « والكارق وارك اق مواآيريهّسًا 4 . 

مسألة : [حكم الصبي والمجنون في السرفة] 

قال : (ولا بقطع صبي» ولا مجنون فما سرقاه). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق”. 

ويضمنان؛ لأن سقوط القطع يوجب ضمان ما أخَذاء وهو حقٌ 
آدمي» ولا يتعلق حكمه بصحة التكليف. 

مسألة : [سرقة الف والمزمارء والفهد ونحوها] 

قال: ولا قطع في سرقة دف ولا ّل ولا مزمار» ولا فهر ولا کلب). 


(۱) سنن أبي داود ٥٥۲/٤‏ ح4۳۹۲ سنن الترمذي ٥۲/٤‏ وقال: هذا حدیث 

() المغني والشرح الکبير .۲۷٠/٠١‏ 

() المائدة: ۳۸. 

() المبسوط ۱۸۹/۹ بدائع الصنائعم 1۷/۷. 

(۵) سنن آبي داود ٥0۸/٤‏ سنن النسائي ۲١‏ سنن ابن ماجه ۰1٥۸/۱‏ 
وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم» المستدرك 9۹/۲. 

() المبسوط ٠١٤/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدیر ۴۷۱/۰. 


کاب السرفة 
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ما الف والطبل والمزمارء ق 

ا وک > فصار ذلك شبهة فى نفس الفعلء هل هو سرقة أ 

سرقة أم 

باح؟ فصار كالقتل إذا اخثّلف فيه: : هل هو عمد أو خطا؟ فاا يجب الق 

ب وكالوطء المختلف في كونه زنى أو غير 
كذلك ما وصفنا۔ 


الفقهاء ء هن یری أخذه بغير أمر 


زنی؟ فلا يوجب الحد 


وأما الكلب والفهد» فلأنهما من التافه المباح الأصلء کالطیر وسائر 
الصيد. 

مسألة : [السرقة من رؤوس الأشجار] 

قال : : (ولا فطع في سرقة تمر من رؤوس النخل» ولا حنطة وهي 
سبل في منبتهاء ولااتمره بولا کر قإن أحرز الشمرء وجول في حظيرةء 
وأغلق عليه باب» أو حُصدت الحنطةء ففعل فيها مثل ذلك : کان علیٰ من 
سرق منهما القطع إذا بلغ المقدار). 

قال أبو بكر : وأما الثمر في رؤوس النخل» والحنطة في سنبلها أو في 
منتهاء فلا قطع فبهاء سواء کان محرزاً و غیر محرزء لقول النبي صلى 


لله عليه وسلم: «لا قَطْع في تمر وكتّرا» في حدیث رافع بن خدیج. 


)١(‏ هذا ظاهر في الطبل والمزمار للقول بحرمتهماء أما الدف فهو مباح؛ 
وخاصة في العرس» وللنساءء ومن الفقهاء من منعه عن الرجالء ومن هنا لح في 
الشبهة الطبل والمزمار. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية ١۹/۳۸‏ . 

(۳) أحکام القرآن ٤٠١/۲‏ المبسوط ٠٠١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
۶۵ بدائع الصنائع ۷۳-۹۹/۷» المغني والشرح الکبیر ۲9۹/۱۰: 

() تقدم. 


1۰ 5 كناب السرقة 


وفي حديث عمرو بن شعيب عن آپيه عن جد «ا الشبي صل ان 
عليه وسلم سئل عن الثمر المعلّق إذا سرق» فقال: : فيه جلدات نکال. فإذ 
آواه الجرين ففيه القطع». 

ولم يفرّق عليه الصلاة والسلام في ذلك بين ما كان محرزاً أو غي 
مجوز: 

مسألة : [مّن سرق صبباً حرا 

قال : (ومّن سرق صبیاً حراً: لم بقطع: کان عليه حلي أو لم یکن). 

وذلك لأنه ليس بمال» فلا يتقوم» ووجوب القطع في السرقة 
بمال له مقدارء فلما لم يتقوم الحر» لم يكن في سرقته قطع. 

ولا يقطع أيضاً إن كان عليه حُلي؛ لأن المقصود هو الشخص» دون 
ما عليه. 

مسألة : [سرقة المملوك] 

قال : (ومّن سرق مملوكاً: قٌطع). 

قال ابو بکر : هذا إذا کان صغیراً لا یتکلم ولا یعقل» هکذا رواه 
هشام» وروی ابن سَمَاعة: إذا کان لا يتکلم» ولم يقل: لا يعقل. 

فأما إذا کان كبيرآً: فإنه لا يقطع ؛ لأنه حينئذٍ لا يخلو من أحد وجهين: 


(۱) سنن آبي داود ٥٤۹/٤‏ ح۳۸۸٤‏ سنن الترمذي ٠۲/۲‏ سنن النسائي 
۸ نصب الراية .۳٣۱/۳‏ 


٤‏ (۲) المبسوط ١11/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ۳1۹/١‏ بدائع الصنالع 
4/۷. 


كاب السرقة 
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با أن يكوك خدعة» فخرج معه» فهذا ليس بسرقة. أو یکرن این 
وقهره» فهذا بمنزلة المختلس» ء فلا يجب فيه القطع. 

وأما إذا كان صغيراً لا يعقل : فهو بمنزلة البهيمةء فيقطع سارف 

# وأما أبو يوسف فإنه قال: : لا يقطع ن في المملوك وإن كان صغيراً. 

مسألة : : [من سرق ثوب وشقّه نصفين قبل إخراجه من الحرز) 

قال : (ومن سرق ثوباًء ولم پُخرجه من حرزه حت شف نصفین. ا 
يساوي بعد شقه عشرة دراهم: : فطع إذا طلب ذلك رب الشوب» ولم يكن 
عليه فیما شی من ثوبه ضمان). 

قال أبو بكر : وذلك لأن القطع في السرقة متعلق بإخراجه من الحرزء 
وقد أخرجه من الحرز» وهو يساوي عشرة دراهم» فكأنه سرق وهو 
مشقوق. 

فإن قيل: قد تعلق عليه ضمان الثوب بالشق» فينبغي أن يمنع وجوب 
القطع. 

قيل له: إنما تعلق به الضمان على حسب تعلقه بنفس الأخذ» وهو 

شريطة أن لا يقطع فيه» فمتى وجب القطع » سقط الضمان. 

# وأما قوله: وليس عليه ضمان النقصان الحادث بالشقء فإن عَمْرو 
بن أي عمرو"“ وغيره قد رووا عن محمد عن أبي حنيفة رضي اه عنه أن 
له أن يضمَنه النقصان مع القطم؛ لأن الجزء الفائت قبل إخراجه من الدار 


() المبسوط ١١۳/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠٨١١/١‏ 
() انظر ترجمته في الجواهر المضيثة ٠1۷۷/۳‏ 


ا E‏ 
سر 


لم يثبت فيه حكم السرقة فيكون القطع واقعاً له فمن أجل ذلك بے 
أن يضمن النقصان بالشق. 

ولیس کا تضمين قيمة الثوب؛ لأنه يملك جميع الشرر 
بالتضمین» ويلکه له يمنع القطع. 

ولا أدري من أين وقع إلى أبي جعفر أنه لا يضمن النقصان؟ 

# قال أبو جعفر : (وإن كان لا يساوي عشرة حين آخرجه: لم يقطم). 

وذلك لما وصفنا من تعلق القطع بإخراجه من الحرزء وقد أخرجه 
من الحرز» وهو لا يساوي ذلك فلا يقطع فيه. 

(ولكن رب الشوب بالخيار: إن شاء أخذ ثوبه مشقوقاًء وض 
النقصان)ء لأن باقي الثوب يمكن الانتفاع به» كمن قطع يد عبد رَجُلء 
فيضمن أرشها. ٠‏ 

(وإن شاء سم إليه الثوب» وأخذ قيمته منه)ء وذلك لأن شقه على 
هذا الوجه يأتي على عامة منافع الثوب» فله أن يضمنه جميع القيمة» كمن 
فقا عيني عبار رَجُلٍ» فله أن يسلّم إليه العبد» ويضمنه جميع القيمة. 

# قال أبو جعفر : (وإن قال رب الثوب: أنا أضمّن الجاني قيمة ثوبي 
صحيحاًء وأسلم إليه ثوبي» وقيمه مشقوقاً عشرة دراهم: فله ذلك ورفع 
بذلك القطع عن السارق» وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه). 

وذلك لأن شق الثوب على هذا الوجه يوجب له الخيار في التضمين ٠‏ 
ومتی اختار تضمينه استتم ملكه الثوب إلى حال وجوب الضمانء فلم يجز 
قطعه في ملکه. 


#٭ قال آبو جعفر : (وأما في قول أبي يوسف» وقياس قول محمد: 


کاب السرقة 


rIr 


نه لا يقطع في شيء من ذلك ؛ ؛ لأن السارق لم يخر 
حت وجب ضمانها). 


رج السرقة من حرزه 

قال آبو بکر : آما محمد؛ فلا خلاف عنه أن قوله في ذلك مدل مون 
أبي حنيفة؛ ولا أدري على أي أصل قاس أ أبو جعفر هذه المسألة من 
أصول محمد؟ 

وأما قول أبي يوسف» فقد روئ ابن سماعة عن أبي يوسف: : أنه يقطع 

في الوب إذا شقه قبل إخراجه»ء وفي الشاة أيضاً إذا ذبحها قبل أن 
بخرجها. 

وحكئ ابن سماعة عن أي يوسف عن أبي حنيفة رضي اله عنه: أنه لا 
بقطع في الثوب» ولا في الشاة إذا ذبحها. 

والمشهور من قول أبي حنيفة: قطعه في الشوب» ولا يقطع في الشاة 
إذا ذبحها قبل إخراجها؛ لأنه أخرجها وهي لحم» ولا قطع في سرقة 
اللحم. 

وقول أبي يوسف سديد في الشاة أيضاً؛ لأن من أصله: أنه يقطع في 
اللحم إذا سرقه» وهو قوله الأخير. 

وأما وجه ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه آنه لا يقطع في الشوب 
أيضاًء فلآن ضمان + جميع الثوب قد تعلق عليه بالتخريق قبل الإخراج» فلو 
طمن كان القع موقوفا ع تيار رب اتوب لقطده » وابرائه من ضمان 
القيمةء ولا يجوز أن يكون القطع موقوفاً على اختياره؛ لأن وجوب القعلع 


)١(‏ المضاذر السابقة الفقهية. انظر ترجمة محمد بن سماعة في الجواهر المضية 
14/۴ 


٩ کتاب‎ ۳1٤ 


يتعلق باختيار المسروق منه. 

وما ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف: إنه لا يقطع في شيء م 
ذلك» فإنه رواية قد رويت عن أبي يوسف. 

مسألة : [مكان القطع وكيفيت] 

قال أبو جعفر : (والواجب على السارق إذا وجب عليه القطع : فط 
يده اليمنى من المفصل» فإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك: قطعت رجل 
اليسرى من المفصل» فإن كانت اليسرئ قد قطعت قبل ذلك: لم يقطع منه 

1 j 2 

بعد ذلك شيء» وضمن السرقة» واستودع السجن حتى يحلرث توبة). 

قال أبو بكر : آما وجوب قطع اليمنى بدءأًء فلا حلاف فيه بين الأم 
وفي حرف عبد اله : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما). 

٭ وقطعهما من مفصل الزند لا حلاف بين أهل العلم فيه" . 

٠‏ ويحكى عن قوم من الخوارج أنهم يقطعون من المنكب و 
شاذ؛ لأنهم لا بعت بهم في الخلاف. 

# وأما قوله: إنه لا يقطع بعد فَطْع الرجّل اليسرئ» وهو قول مشهور 
عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم. 

وروی عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر رضي اله 

(۱) أحكام القرآن ٠۲٠/۲‏ المبسوط ١۷١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
«TAv/o‏ بدائع الصنائعم ۷ المغني والشرح الکبیر ۲۱۷/۱۰. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده في تفسیره (جامع البیان) .۲۲۸/٦‏ 

(۳) المغني والشرح الكبير ٠۲١٠/٠١‏ فتح الباري ٠۹۸/١١‏ 

۳٠٥۷/۱۱ المحلیٰ‎ )٤( 


اب السرقة 
2 ۳\2 


قال: «لا تقطعو ه 
و ايده بعد اليد والرجل. ولکن احبسوه عن 
المسلمين“ ٠‏ 

وروی ماتا کن عرد الرحمن بن القاسم عن ايه ان آبا کر رضي 
انه عنه أراد أن يقطع الرّجل بعد اليد والرّجلء فان :ال 
اليد“ ا 

وقال الزهري: : انتهى أبو بكر رضي الله عنه في قطع السارق إلى اليد 

0 

والرّجل 

وهذا الذي ذكرتاء يقضي أن يكون ذلك اتفاقاً ين جميع من ذكرنا من 
قوله» أنه لا يقطع بعد الرّجل اليسرئ. 

وقد روی آبو خالد الأحمر عن حجاج عن ماك عن بعض أصحابه 
«أن عمر رضي الله عنه استشارهم في السارقء e‏ 
اليمنى» فإن عاد فرجله الیسری» ئم لا يقطع أكثر من لك^. 

A rs‏ لأن الذين 
يستشيرهم عمر رضي الله عنهم هم الذين ينعقد بهم الإجماع. 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قطع اليد بعد قطع اليد 
)١(‏ السنن الكبرى »۲۷٤/۸‏ مصنف عبد الرزاق ١٠/٦۱۸ء‏ المحلى 
١‏ فتح الباري ۹۹/۱۲. 

() المصادر السابقة. 

(۴) المصادر السابقة. 

() السنن الكبری »۲۷٤/۸‏ مصنف عبد الرزاق 
١‏ فتح الباري ٠۹۹/١١‏ 


۰ المحلیٰ 


PN‏ کتاب الس قن 
والرّجل في قصة الأسود الذي نزل بأبي بكر رضي الله عنه ثم رق خي 
اناغ 

رواه سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم وهو مرسل. 
وأصله حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا 
خدم أبا بكر رضي الله عنه» فبعثه مع مصدّق» وأوصاه به» فلبث قريباً م 
شهر» ثم جاء وقد قطعه المصدق» فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال 
مالّك؟ 

قال: وجدني خلت فريضة فقطًح يدي. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة» 
والذي نفسي بيده لقن كنت صادقاً لأقيدنك منه» ثم سرق حلي أسماء بت 
عمیس» فقطعه أبو بكر 

فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قطعه بعد قطع المصدّق 
يده» وذلك لا يكون إلا قطع الرّجْل اليسرئ. 

وهو حدیث صحیح لا بعارَض بحدیث القاس" . 

وعلى أنه لو تعارضا لسقطا جميعاًء ولم يثبت بهذا الحديث عن أبي 
بكر رضي الله عنه شيء» وبقيت لنا الأخبار الأخر التي ذكرناها عن أي 
بكر في الاقتصار على الرّجل اليسرئ. 

فان قيل: روئ خالد الحداء عن محمد بن حاطب أن أبا بكر قطع يداً 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۱۸۸/۱۰ السنن الکبریٰ ۲۷۳/۸ء نصب الرأية 
.Y4/‏ 


(۲) سنن البیهقي ۲۷۳/۸. 


هان السرقة 
کناب السر PIY‏ 


بعد یلو ورجل: 

قيل له: لم يقل في السرقةء ويجوز أن يكون في قصاص. 

فان قیل: روئ عثمان رضي الله عنه أنه ضرب عنق 
أربعة. 

قبل له: ليس فيه أنه قطعه في السرقة » ويجوز أن يكون في قصاص. 
ويدل عليه نفس الحديث» لآنه ضصرب عنقه » والسرقة لا يستحق بها 
ضرب العنق. 

فلم يبت عن أحد من الصحابة خلاف لما ذكرنا قوله ممن رأ 
الاقتصار على اليد والرّجلء فثبت حجته من هذا الوجه. 

# ومن جهة أخرئ: إنا قد حكينا عن الخلفاء الراشدين رضى الله 
عنهم هذا القول» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « عليكم بسنت 


وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 


ي 
رجل بعد ما قطح 


# ودليل آخر لأصحابنا رضي الله عنهم: وهو قول الله تعالى: 
فط مُواأيرِيَهُسًّا 4 فأضافها إليهما بلفظ الجمع» فثبت أن المراد 
بالآية من كل واحد منهما يد واحدة؛ لأنه لو كان المراد اليدينء لقال: 
يديهماء إذ من شأن العرب آنها إذا أضافت إلى شخصين عضواً واحداً من 
كل واحد منهماء أضافته بلفظ الجمع» كقول الله تعالى: إن رتافد 
صَتفلوكًا 4 ؛ لأن لكل واحد منهما قلباً واحداً» وكذلك لما أضاف 


() المائدة: ۳۸. 
0( التحريم: .٤‏ 


1۸ کتاب ۱ 


تعال الأيدي إليهما بلفظ الجمعء عُلم أن المراد: أن البد التي لكل وار 
منهما واحدة» وهي اليمنئ. 
ويدل عليه حرف عبد الله رضي الله عنه: (فاقطعوا أيمانهمها) . 
وكذلك هو في حرف ابن عباس رضي الله عنه والحسن وإبراهیم''. 
وإذا ثبت أن الذي تناولته الآية يد واحدة» ولا يجوز الزيادة عليها إو 
من جهة التوقيف أو الاتفاق» وقد ثبت الاتفاق في الرّجْل اليسرى. 
واختلفوا بعد ذلك في اليد اليسرئء» فلم نقطعها مع عدم التوقيف 
والاتفاقء إذ لا يجوز إثبات الحدود إلا من آحد هذين الوجهين» وكذلك 
الزيادة عليهاء ولأن الزيادة على ذلك كالزيادة في حد الزنىء وذلك 
يوجب نسخ الأصل» ولا يجوز الزيادة فيه إلا بمثل ما يجوز به النسخ. 
فإن قيل: قوله: قط مواأيرِيَهَّسًا 4: يقتضي قطع اليد اليسرى 
ولولا الاتفاق لما عَدلّنا عنها إلى الرجل اليسرئ قبلها. 
قيل له: أما قولك إن الآية مقتضية لقطع اليد اليسرئء فليس ذلك 
عندنا؛ لأنها إنما اقتضت يداً واحدة» لما وصفنا من إضافتها إلى الالنين 
بلفظ الجمع دون التثنية» وإن ما كان هذا وصفه يقتضي بدا واحدة من كل 
واحد منهما. 
ثم قد اتفقوا أن اليمين مرادةء فانتفى أن تكون اليسرئ مرادة باللفظ. 
لما وصفنا من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه: 


«فاقطعوا أيمانهما). 


() آحکام القرآن ٤۲۳/۴‏ . 


ات اه 
تاب الس 4 


وعلى أنه لو كان لفظ الآية محتملاً نا وصفت» لكاء لاتاق 
إلأمة على قطع الرّجنل بعد اليمنى دون اليد اليسرئء دلالة علي إن 
اليسرئ غير مرادةء إذ لا جائز ترك المنصوص والعدول عنها إلل 
غیرها. 

٭ ووجه آخر: : وهو أن اتغاق الآمة على قطع الرجل بعد اليد . دلالة 
على أن اليسرئ غير مقطوعة رأساًء لأن العلة في ترك قطع اليد اليسرى 
بعد اليمنى» أن في قطعها على هذا الوجه إبطال منفعة الجنس» وهذه 
العلة موجودة بعد قطع الرّجل اليسرئ. 

ومن جهة أخرئ: إنه لم يقطع بعد يده اليمنى ورجله اليمنىء لما فيه 
من بطلان منفعة المشي رأساًء كذلك لا تقطع اليد اليسرئ بعد اليمنىء 
لما فيه من بطلان منفعة البطش» وهو من منافع اليدء كالمشي من منافع 
الرّجل. 

# ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن المحارب وإن عَظّم جرم 
في أخذ المالء لا يزاد على قطع اليد والرّجّلء لئلا تبطل منفعة جنس 
الأطرافء كذلك السارق وإن كثر الفعل منه» فإن عم جرمه لا يوجب 
الزيادة على قطع اليد والرٌجل. 

# فان احتجوا بما رواه عبد الله بن نافع قال: : أخبرني حماد بن أي 
سید عن محمد ین الکندر عن جاب رضي اله عنه دان رسول اف 
صل الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق» فامر به ان تقطع يده نم آي 
به مرة أخرى قد سرق» فأمر به أن نقطع رجلهء ثم تي به مرة آخری قد 
سرق» فأمر به أن تقطع یده» نم سرق» فام به آن تقطع رجله؛ حت 


۳ کتاب القن 


0 


قطعت أطرافه كلها؛ 


e 
قيل له: رواية حماد بن أبي حميد‎ 


وهو ممن يضّف. 

وعلیٰ أن هذا حدیث مختصر› وأصله: ما دنا به عن أبي داوو 
السجستاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال: 
حدثني جدي قال: حدثني مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: «جيء بسارق إلى رسول اله صل اله 
عليه وسلم فقال: اقتلوه. 

قالوا: يا رسول الله! إنما سرق» قال: اقطعوه» قال: فقطع» ثم جيء 
به الثانيةء قال: اقتلوه» قالوا: يا رسول الله! إنما سرق» قال: اقطعوه 
فقال: فقطع. 

ثم جيء به الثالثة» فقال: اقتلوه» قالوا: يا رسول الله! إنما سرق 
قال افظغو:: 

ئم أي به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا يا رسول الله! إنما سرقء قال: 
اقطعره. 

فأتي به الخامسة» فقال: اقتلوه» قال جابر: فانطلقناء فقتلناه ثم 
اجتررناهء فألقيناه في بئر ورَمَينا عليه الحجارةا. 

ورواه أبو معشر عن مصعب بن ثابت مثله بإسناده» وقال: «فخرجا 
به إلى مرد َعَم » فحملنا عليه الَعَم» فأشار بيديه ورجليه» فنفرت الإبل 


(۱) أحکام القرآن .٤۲۳/۳‏ 
() قال أحمد بن حنبل: أحسب يقال له محمد. عن يحي بن معين إنه قال: 
حماد بن بي حميد ضعيف. كتاب الجرح والتعدیل ٠١١/۳‏ 


ان الجر فة 
کا r‏ 


ی فتلقیناه بالحجارة حتی قتلناه»'. 
E‏ : حدثني هشام بن عروة عن 3 
المنكدر عن جابر قال تي رسول الله صلی الله عليه وسلم بسارق» فقطے 
پت تم آي به قه شرق: فقطع رجله» ثم تي به قد سرق» فأمر بقتل» چ 
وروی حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحارٹ بن طاطب 
ان رجلا سرق على عهد النبي صلى اله عليه وسلم» فقال لبي صل انه 
عليه وسلم: اقتلوه» فقال القوم: إنما سرق. قال: اقطعوه» فقطعوه. 
قوائمه کلهاء ثم سرق الخامسة» فقال بو بکر: کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أعلم به حين أمر بقتله» فأمر به فقيل . 
فالذي ذكرناه من حديث مصعب بن ثابت هو أصل الحديث الذي 
رواه حماد ب بن أبي حميد» وفيه الأمر بقتله بدءاء ومعلوم أ السرقة لا 
سنخ بها القتل» فثبت أن قطع هذه الأعضاء لم يكن على جهة الحد 
المستحق بالسرقة» وإنما كان على جهة تغليظ العقوبة والمثلةء كما روي 
عن النبي صلى اله عليه وسلم في «قصة العرنيين : آنه قطع أيديهم 
وأرجلهم وسملهم»" وليس السمل حداً في فطاع الطريق» فلما تُسخت 


(1) سنن أبي داود ٠٦٥/٤‏ ح٠٠٤٤‏ الدارقطني ۱۸/۳ السنن الكبرى 
۸ نصب الراية ۳۷١/۳‏ وقال النسائي: حديث منكر» ومصعب بن ثابت: ليس 
بالقوي. 

(۲) السنن الکبریٰ ۲۷۴/۸. 1 

(۳) صحیح البخاري ۰۱۹/۸ صحیح مسلم ۳ ح۱۱۷۱ سنن آبي داود 
4 ج 14. 


EY‏ 8 اپل و 


المثلةء تسخ بها هذا الضرب من العقوبةء فوجب الاقتصار علي الير 
والرَّجّل لاغير. 

ويدل على أن قطع الأربع كان على وجه المثلة لاع وة الفيز 
أن في حديث جابر: «أنهم حَمَّلوا عليه اللَمَمء ثم قتلوه بالحجارةه. وذلك 
لا يكون حدآ في السرقة بوجه. 

مسألة : [إذا كان السارق أشل اليمنى] 

قال آبو جعفر : (وإن كان أشلً اليد اليمن» صحيح اليسرئ: طعت 
يمينه الشلا). 

قال أبو بكر : وذلك لأن نقصان اليمنئ لا يمنع قطعهاء إذ لو كانت 
صحيحة مستحقة للإتلاف بالقطع» فيقطع ما بقي. 

مسألة : [إذا كانت شماله شلاء] 

قال : (وإن کانت یمینه صحيحة» وشماله شلاء: لم يقطع). 

قال بو بكر : وذلك لما بينا أنه لا يجوز أن يستحق بالسرقة قطعاً 
يوجب عليه إتلاف منافعه» كما لا تقطع اليسرى عندنا بعد قطع اليمنى. 
لهذه العلة بعينها. 

ووجهة أخرئ: وهي أن المستحق عليه بالسرقة قطع اليمتى فحسب» 
فإذا کانت شماله شلاءء» لَحِقه من الضرر بقطع اليمن أكثر مما هو مستَحَقُ 
عليه بالسرقةء فلم يقطع. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «آنه أمر بقطع 


(۱) المبسوط »٠۷١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدیر .۳۹۸/٩‏ 


جاب السرقة 
rr :‏ 


Aa 
الا للا يلحقه من الضر آكثر مما هو مستحق‎ 
بالسرقة.‎ 


وحديث علي رضي الله عنه حين «أمره النبي لي ل الله عليه وسلم 
بإقامة الحد على جارية زنت»ء فلما رآها قساءء وء عليها من إفامة 


الد علیهاء ترکهاء ثم ذكر ذلك للتبي صلی اله عليه وسلم» فرغب 

ولاتفاق الجميع على أن المريض» ومن يُخشى عليه الح والبرد آنه 
لا يقطع؛ لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق بالسرقة. 

كذلك إذا كانت اليسرئ شلاء أو مقطوعة: لا يقطع لما وصفنا. 

# قال : (وكذلك إذا كانت الرّجل اليمنىٰ شلاء: لم تقطع)؛ للعلة 
التي وصفناها. 

مسألة : [لو قطعت يد السارق قبل حكم الحاكم] 

قال: (ومّن وجب عليه القطع في السرفة» فلم يقطعء حتى فطع قاطم 
بميلّه: كان له القصاص على القاطع» ولم يُقطع بعد ذلك في تلك 
السرفة)". 

وذلك لأن سرقته لم تبح قطع يمينه مالم يأمر الحاكم بقطعه؛ لأن 
إقامة الحدود إلى الأئمة» ومن أمروه بإقامتهاء فإذا لم تكن السرقة مبيحة 
لقطع يمينه لسائر الناس» وكانت محظورة بعد السرقة كهي قبلهاء وجب 


(1) المستدرك ۳۸٠/٤‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم؛ 
يخرجاه» نصب الراية ۳۷٠/۴‏ التلخيص الحبير ٠٠١/٤‏ 


(۲) سبق تخریجه. 
۳( العناية مم شرح فقح القدير 4/0". 
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على قاطمها القصاص» کوجوبه عليه لو لم یکن رق ألا تر أن م 
زنیٰ وهو محصَن» ثم قتله رجل: وجب عليه القصاص : لآن حظر دم ل 
يرل بوقوع الزن منه. 

# وإنما لم يقطع بعد ذلك في السرقة؛ لأن وجوب القطع كان متعين 
في اليمنئ بالسرقة» فلا ينتقل إل غيرهاء كما أن مَّن وجب له قصاص في 
يمن رَجْلٍ لم يتتقل إلى اليسرى بتعذر استيفائه من اليمنئ. 

اخنستالة 

(ومّن سرق وإبهامه اليسرئ أو أصبعان غيرها مقطوعة منها: لم تقطع 
ا 

قال بو بکر : قد ًا أن عدم اليد اليسرئ يمنع قطع اليمنى في 
السرقة» فما أت على عموم منافع اليسرئ يَّمنع أيضاً القطع في اليمني. 
ومعلوم أن النقص اليسير في اليسرئ لا يمنع قطع اليمنى» مشل أن يكون 
أنملة من أصابع اليسرى مقطوعة» أو تكون فيها أصبع زائدة» وإذا ثيت أن 
قليل النقص لا يمنع » والكثير يمنع» جعلوا ذهاب الإبهام نقصانا كشيرا؛ 
لأن بها قوة اليد. 

آلا ترى أنها تشارك سائر الأصابع في القبض والبسط وتقوبها 
وتعينها على أعمالهاء فكان بذهابها ذهاب عامة منافع اليد» فصارت 
اليسرئ كأنها معدومةء وكذلك إذا كانت أصبعان من اليسرى مقطوعة"٠‏ 
ضعفت فرّى باقي الأصابع» فكان نقصاناً كثيراً مانعاً من قطع اليمنئ. 


)0 الهداية مع شرح فتح القدير 4/0. 
() وفي (ق.ج): «مقطوعین؛. 


كاب السرقة 
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فإن قيل: فقد جعلت الإبهام مساوية لغير 
مساوية لغيرها فيما وصفت؟ 

فيل له: كما كانت العين چ 

e‏ 5 لعين مساوية لليد في آرشهاء ولم يجز أن تقوم 
عنها في استيفاء حق السرقة فيهاء وكما لا يمنع ذهاب العين م القسل ر 
ا وت فماب اله ار ب العين من القطع في 

أما إذا كانت أ وة 

وام لدا كنت صب راحدة مقطوعة من اليسرئ سوئ الإبهام» فإنهم 
جعلوا ذلك نقصانا يسيراء بمنزلة قطع الأنملة والأصبع الزائدة؛ لان 
ذهابها لا يأتي على عامة منافع اليد. 1 

مسألة : [سرقة الخمر من نصراني] 

قال : (ومّن سرق من نصراني خمراً: لم بطع فيها) 

وذلك لأنها ليست بمال لناء وإنما أَقرّ مؤلاء على أن ترك مالا لهم 
بالعهد والذمة التي أعطوهاء فلم يقطع سارقها؛ لأن ما كان مالاً من وجه. 
غير مال من وجه آخر» كان أقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في درء القطع 
عن سارقه. ٤‏ 

کما أن من وطىء جارية بینه وبين غيره: لم يجب عليه الحد وإن كان 
واطثاً لملك غيره؛ لأن له فيها ملكاً من وجهء كذلك الخمر لمالم تكن 
مالا لتا: لم يقطع فيها وإن كانت مالاً لهم. 

مسألة : [إذا قطع منفدً الح اليد اليسرى خطا او عمدأ 

قال : (ومَن سرق» فأمر الإمامٌ بقطع يده اليمنى» فقطع المأمور بده 


قاض الأارش. فهلا كانت 


0», 


() المبسوط ۱۸۹/۹. 


5 ا 


اليسرئ عمداً أو خطأء فإن أبا حنيفة قال: لا ضمان عليه وقال أ 
يوسف» ومحمد: إن كان فع ذلك خطأً: فلا شيء عليه وإن کان عم" 
ضمن) 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في العمد: آنه قد حصل 1 
عوض اليسارء وهي اليمين؛ کا کار س ال ا ت 
اليسار» سقط القطع به عن اليمين» وحصل ما هو خير له هن المقظوغة» 
فلم يضمنها: عمداً كان أو خطأً. 

ومن جهة أخرئ: وهي أن حكم الحاكم بذلك يبيح قطع اليمنىٰ. 
واستيفاء الحد منهاء واستيفاؤه يوجب إسقاطه عنهاء فلما كان 
مسقِطاً للحد عن اليمنئ بقطع اليسرئ»ء وجب أن يكون مستوفاً 
للحد الواجب فيهاء فكان كقطع اليمنئ» إذ كان مستوفياً للحد في 
الحالين. 

فان قیل: كيف يکون مستوفياً للح به» وهو منهي عن ذلك؟ 

قیل له: کونه منهیاً عنه لا یمنع وقوع استیفاء الح به على الوجه الذي 
ذکرناء والدلیل عليه : أن الإمام لو حك عليه بالرجم» فضَرَبَ رجل عنقه: 
لم یکن عليه شيء» وکان مستوفياً للح من حيث كان مسقطاً له فكذلك 
ما وصفنا. 

# ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أن قطع السارق واقع له» لماه 


من زجره عن العود إلى مشل هذا الفعلء قال الله تعالئ: $ وألكارق 


(۱) المبسوط ۱۷١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدیر ۳۹۸/۰. 
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والکارکة اط موسا جرا بماگتاتگد انر . فإذا أخطاً في 
لم بلزمه العانة لأنا لو ضمّاهء لوجب له الرجوع به على السارق. 
ومن أجل ذلك لم يضمن التفس إذا تولدت من القطع؛ إذ لر خ 0 
لكان حاصل الضمان على من قطع له وهو السارق» فمن حيث بج 

وأما إذا قطعها عمداء فلم يأخذها السارق» لأن اليسرئ لا تتح 
بالسرقةء فلزمه الضمان عندهماء إذ كان متعمداً فى أخذها. 

مسألة : [إقرار العبد المأذون له بالسرقة] 

قال آبو جعفر : (وما قر به العبد من سرقة مالء أو قل عمد. أو 
ذف محصنة : صدق عليه » وأقيم عليه الواجب فيه» والمال للمقَرّ له إذا 
كان العبد مأذوناً له» والمال قائم بعينه)". 

قال أيو بكر : اللأصل في ذلك: أن كل ما لا يملكه المولى من عبد 
فإن العبد يملكه من نفسه» ويكون فيه بمتزلة الحرّ؛ لأن العبد مكلف جائز 
القول على نفسهء إلا فيما يملكه المولىء فلا ينفذ عليه في حال الرقء 
لأنه إقرار على الغير» ولا يجوز إقرار الإنسان على غيره. 

فقلنا من أجل ذلك: إن المولى لما لم يجز إقراره على عبده بما يوجب 
عليه الحدء أو القصاص باتفاق المسلمين: علمنا أن المولئ لا يملك ذلك 
من غنكه؛ الا ترئ أن المولى لما ملك رق العبدء وكان جائز القصرف. 
جاز إقراره على العبد بالدّيْن الذي استحق به رقه. 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 
۸1/۷ المبسوط ۱۸۳/۹ بدائع الصنائع‎ )9( 
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وإذا ثبت ما وصفناء وجب أن يجوز إقرار العباد على نفسه بها يوج 
الحد أو القصاص» إذ لم يملكه المولى منه. 

وليس ذلك كإقراره بالمال وهو محجور عليه٠‏ فلا يجوز في حن 
المولل؛ لأن المولى يملك ذلك من عبده» وكذلك لا يجوز إقراره برق 
نفسه لغيره» لأن المولى يملك الإقرار به لغيره. 

فإن قيل: لما كان في إقراره بما يوجب الحد أو القصاص إدخال ضرر 
على المولى بالحد» واستحقاق رقبته بالقصاص» وهي ملك لغيره» وجب 
أن لا يجوز إقراره. 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا كان مالكاً لما أقرً به» ولم يملكه المولن 
منه» فيستحق حينئذر رقبته بالقصاص من جهة الحكم» ألا ترى أنه لو ارتدٌ 
عن الإسلام: قتلناه» وفي ذلك استحقاق رقبته على المولى بقولهء وإذا 
كان العبد مأذوناً له في التجارة» فأقرً بمال بعينه في يده أنه سرقه من هذا 
الرجل: فإنه يقطع» وتدفع الدراهم إلى المقَرّ له وفل كا وق اسن 
جواز إقراره بالقطع» وإقرارُه جائز بالمال أيضاً في قول أصحابنا جميعاًء 
لأن إقرار المأذون جائز بما في يده لغيره» سواء أقرَ من جهته السرقة أو 
غيرها. 

فصل : [[إقرار العبد المحجور عليه بالسرةة] 

(وأما إذا كان محجوراً عليه» فأقر بسرقة عشرة دراهم في يده من 
رجل» وصدَقه الرجلء وكذبه مولاه» فإن أبا حنيفة رحمه اله قال: 
أقطعه» وأدفع الدراهم إلى امقر له. 

وقال أبو يوسف: أقطعه» وأدفع الدراهم إلى مولاه. 


كناب السرقة 
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وقال محمد: أدفع الدراهم إلى مولاهء ولا أقطى). 
وجه قول أبي حنيفة: ما قدّمنا من جواز إقرار العبد بما يوجب الحر 
إذا كان المولي لا بملك ذلك من عبده» ولا ياتفت إل ما يلحق المولی به 

من الضرر“ لا تری أنه لو أقر أنه سرق دراهم» وقد استھلکها: أنه بقطہ 
ني قولهم جميعاًء فلما وجب عليه القطع لصحة إقراره» وجب أن يى 
بان الدراهم للمقرٌ لہ بهاء إذ لا جائز آن یكون مقطوعاً في دراهم محکوم 
بھا ملکا للمولی. 

فإن قيل: فإذا كان إقراره بالمال الذي في يده على الانفراد غير جائر 
إذا لم يكن من جهة السرقة» وإقراره بالقطع جائز إذا انفرد عن مال بعينه 
في يده فلم غلبت جتبة”“ وجوب القطع على إسقاطه» وهلا علَْت جَة 
المال» فيحكم به للمولىء ويسقط القطع؟ 

قيل له: لأن جَتّبة القطع آكد في هذا الوجه من جَتبة المالء والدليل 
على ذلك: أن إقرار المولى عليه بما يوجب القطع لا يجوز في حال 
ويجوز إقراره على نفسه بذلك إذا لم يتعلق بمال في يده باتفاق» قصار في 
باب ما يوجب القطع بمنزلة الحرء ولا تأثير لتصديق المولىء ولا لتكذييه 
فیه. 

وأما المالء فقد يجوز إقرار العبد فيه بحال إذا كان مأذوناً له في 
التجارة» فيستحقه المقَرٌ له فلما كان لجهة المال حالان: أحدهما: يجوز 
إقراره فيه » والآحر: لا يجوزء ويكون لإذن المولى تأثير في جوازه مرة٠‏ 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدير 4/6*. 
() جنّة : أي ناحية. ينظر مختار الصحاح (جنب). 
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وفي إبطاله أخرى» ولم يكن لإقراره بما يوجب الحد إلا جهة واحدة. ولو 
تأثير لقول المولى فيه : فجاز في كل حال كان جبة القطع من هذا الوجه 
آكد» فلذلك كانت جتبة القطع في باب ثبوته آكد. 

ألا ترئ أنه لا توجد له حال لا يجوز إقراره فيها بما يوجب الحد. 
وقد توجد حال يجوز إقراره فيها بالمال لغيره. 

فإن قيل: هلا كانت جنبة سقوط الحد اولي من إثباته. لأن الحدود 
تسقط بالشبهة 

قيل له: لا شبهة هاهنا» وليس كون المسألة مشبهة لأصلين: أحدهما 
يوجب الحد» والآخر يسقطه» شبهة في سقوطه» وإنما يحتاج أن نع 
حينئذٍ ما يوجبه النظرء ولا يلتفت إلى جهة سقوط الحد إن كان النظر 
يوجبه. 

ألا ترئ أنهم قد أجروا الحد على جماعة سرقواء وولي بعضهم أخذ 
المتاع» وهو استحسان من قولهم» فتركوا القياس في إسقاطه عمن لا يلي 
أخذه إذا كان النظر يوجب خلافه» وليست الشبهة المسقطة للحد هي أن 
تكون للمسألة شه من أصل يوجب سقوط الحد. 

# وأما أبو يوسف: فإنه ذهب إلى أن إقراره قد انطوى على معنيين: 
القطع» والمال» فهو مصدَق على نفسه في وجوب قطعه» غير مصدق 
على مولاه في استحقاق ما في يده كإقرار أحد الابنين بأخ» أنه مقر 
بشيئين : النسب» والمال» فيعطيه المالء ولا يثبت النسب» وكإقراره أن 
امرأته آحته من أبيه وأمه» وهو مجهول النسب» فيفرق بينهماء ويبطل 
النكاح» ولا يثبت النسب. 

قال أبو بكر : وهذا قول واو» وذلك لآنه لا يخلر من أن بقطعه في 


باب السرقة 
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هذا المالء أو في غيره» فإن قطعه في هذا المال بعينهء فهذا المال ب 
محکوم به لمولاه؛ ولا يجوز قطعه في مال مولاه» ون قطعه في غیره. 
نھو لم يقر بمال غیره» فکیف يجوز قطعه فیما لم بقر به؟ وإنما هو مقطو 
من جهة إقراره. 

ولا يشبه هذا ما ذكرناه من الإقرار بالنسب فى صحة استحقاق المال 
وفساد النكاحء مع عدم ثبوت النسب» من يل أن المقر هناك يملك بدل 
المال من غير جهة الإقرار» ويملك الفرقة من غير جهة النسب الذي أقر 
به ألا ترى أنه يملك إبطال نكاحها بالطلاق» وسائر ما يملك من وجوه 
الفرق» ويملك هبة المال وبدله وإن لم يكن هناك نسب» ولا يملك بدل 
يده للحد في السرقة» فلا يصح إقراره به إلا من الوجه الموجب 
لاستحقاقه. 

# وأما محمد: فإنه ذهب إلى أنه لما لم يجز إقراره بالمال على 
الانفرادء وصار المال محكوماً به للمولى» فإذا حكمنا به للمول» سقط 


القطع › فأتبع القطع المال» ولم يتبع المال القطع. 


KHK 


باب حد قطع الطريق 


مسألة : [حكم قطاع الطريق إذا لم بأخذوا مالا ولم يقتلوا أحداً] 

قال بو جعفر : (وإذا قَطَحَ قوم من أهل الإسلامء أو من أهل الذمة 
الطريق على قوم من آهل الذمة» أو من أهل الإسلام» فلم يأخذوا مالا 
ولم يقتلوا أحدأ ثم ظَهّر عليهم الإمام: تفاهم» والنفي حَْسهم حت 
اروا توبة). 

قال أبو بكر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن قاع الطريق قد 
يكونون من أهل الإسلام» وأهل الذمة» وأن حكم الآية المذكورة في 
المحاربين جار علیهم» وهو قوله تعالی: ِنَم جَرَؤ لذبن جار 


و م 


سوه َوَن ف الأرّضٍ هَسَادًا 4" إلى آخر القصة. 


وقال بعض المتأخرين ممن لا يعت بخلافهم: إن ذلك مخصوص في 
المرتدين. 

وقد احتلف في قصة العرنيين الذين أسلموا واجِتَووًا المدينةء فأمرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبلء فيشربوا من ألبانهاء ثم 


() أحکام القرآن .4٠1/١‏ المبسوط .۱۹١/١4‏ الهداية مع شرح فتح القدير 


.٠٠٠/٠١ بدائع الصنائع ۹1/۷ . المغني والشرح الكبير‎ «EYY/o 
.۴۳ المائدة:‎ )۲( 
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يلوا الراعي» وساقوا الإبل. 

فروي عن آنس رضي الله عنه : آنهم ارتدواء وأن ذلك کان سیب نزول 
الآية٠‏ وأن اني صلى اله عليه وسلم قح أيديهم وأرجلهم» وطن 
أعينهم» وتركهم في الحرة حتى ماتوا. 

وروي عن عکرمة عن ابن عباس: آنها نزلت في المشرکين» ولم يذكر 
هذه القصة: 

وروی ابن عمر أنها نزلت في العرنیین» ولم ذكر رد" . 

وكيفما جرت الحال في ثبوت ردتهم أو عدمها؛ اقلا ادلالة فيه ان 
حكم الآية مقصور على المرتدين؛ لأن نزولها على سبب لا يوجب أن 
يكون حكمها مقصوراً عليه» بل يجب اتباع لفظ الآية عندناء دون السبب 
الذي نزل عليه. 

فإذا كان عمومها يوجب إجراء الحكم في الجميع» لم يكن لا 
تخصيصه بغير دلالة. 

وعلىٰ أن ظاهر حالهم» وما استحقوه من التنكيل والحدً» يدل على 
أن الآية لم تنزل فبهم؛ لأن فيها ذكّر القتل والصلب» وليس قيها ذكر 1 
الأعين» وغيرٌ جائز أن تكون الآية نزلت قبل إجراء الحكم عليهم وكانر 
مرادین بها؛ لأنه لو كان كذلك»› لأجرئ النبي صل اله عليه وسار 

2 اف و چ 

حکمھا عليهم» فلما لم صل تصلبهم النبي صلى اله عليه وسلم ومام 
عل أن حكم الآیة لم یکن ثابتاً ني وقت ما حکم فبھم ہما حکم ب٠‏ 


ا الارئ 477۴ 
) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠٤۸/١‏ ثح باري 


با قطه الط¿ 
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محالة أن الآية نزلت بعد ما أجرئ هذا الحكم عليهم. 

ولا يجوز أن يكون ذلك نازلاً فيهم» لاستحالة إمكان إجرائه عليه 
فشبت أن الذي في الآية حكم مبتّدأء غير متعلق بسبب» فأوجب ظاهرى 
إجراء الحكم على كل من تضمنته الآية» من مسلم أو كافر. 

فإن قال قاثل: لفظ الآية يوجب أن يكون الحكم خاصاً في المشركين . 
لأن المحارب لله ولرسوله لا يكون إلا كافرا. 

قيل له: قد يصح إطلاق هذا اللفظ على من كان من أهل الملة. 
والدليل على ذلك: ما رویٰ زید بن أسلم عن أبيه ن عمر رضي الله عه 
ری معاذاً ییکي» فقال: ما يبکيك؟ قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: «إن اليسير من الرياء شرك ومن عادئ أولياء الله عز وجل 
فقد بارز الله بالمحاربة». 

فأطلق عليه اسم المحاربة » ولم يذكر الردة ومن قتل مسلماً وحاربه 
على أخذ ماله» فهو معاد لأولياء الله تعالى» ومحارب لله سبحانه. 

وروئ أسباط عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم 
«أنً النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي 
الله عنهم : أنا حربً لمن حاربتم وسم لمن سالمتم»". 

فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله ورسوله وإِن لم یکن مشرکاً. 


(۱) سنن ابن ماجه ۱۳۲/۱. قال المنذري في الترغیب والترهیب 1۸/۱: رواه 
أبن ماجه والبيهقي في الزهد» وقال الحاكم : صحيح ولا علة فيه. 

0( سنن الترمذي 1۹44/١‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب» سنن ابن مأجه 
۱ 
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ro 


زل لا ارا بالآية أهل الإسلام: أنه نعالى قال: « إل 
اریت تاجن قبل آن تقدرواعَوْم 4 ومعلوم أن المرتدین وأهل الس 
إذا تابوا: سقط عنهم ما لزمهم بالكفر وإن كان بعد القدرة. 

وأيضا: الإسلام لا يسقط الح عمن وجب عليهء فوجب أن يكون 
من حيث لزم الكفار» أن يلزم المسلمين مثله. 

وأيضاً: فان المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحارية. 
والمذكور في الآية مَن استحق القتل بالمحاربةء فعلمنا أنه لم يرد المرتد. 

وأيضاً: ذكر في الآية النفي قبل التربة والمرتة لا يثفي» فعلمنا أنٌ 
حكم الآية ليس في المرتد خاصة. 

فصل : [العقوبة المذكورة في الآية على الترتيب بحسب الفعل] 

واتفق فقهاء الأمصار على أن في الآية وما يستحق من حكمها ضميراً 
يتعلق حکمها ٻه» فروي عن علي بن ابي طالب» وعن ابن عباس» وسعيد 
بن جبير» وإبراهيم والضحاك رضي الله عنهم أجمعين" أنها على 
الترتیب» کأنه قال: 

أن يتّلوا: إن قتلوا. 

ا ر ا: إن قتلوا وأخذوا المال. 

أو ثقطّم أيديهم وأرجلهم من خلاف: إن أخذوا المالء ولم يقظوا. 


() المائدة: .۳٤‏ 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠١۱/١‏ تفت این آي شیة ۰۱٤۷/۱۰:‏ 
مصنف عبد الرزاق ۱۰/۰ السنن الکبریٰ ۰۲۸۳/۸ نیل الأوطار ۳۳٣/۷‏ 
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أو يقرا من الأرض: إن خرجوا ولم بُخدثوا شيا من ذلك حر 
آخذوا. 

وهو قول أصحابنا رضي الله عنهم» على اختلاف بينهم فيما نبد 
بذکره فیما بعد. 

# ويروى عن الحسن وعطاء ومجاهد أن الإمام مخيّر إذا ظهر عليي, 
قبل التوبة : بين أن يقتل» أو يصلب» أو يقطع؛ أو ينفي. 

# وقال مالك بن أنس: هو على قدر اجتهاد الإمام"» فإن كان قر 
صار لهم شوكة: فله أن يفعل بهم أي ذلك شاء» وإن كان وحده وأخذه 
في الفور: نفاه وحبسه» وقد شرط فيه مالك اجتهاد رأي الإمام» ويجري 
المصلحة فيما يأتيه فيهم» فأثبت في هذه الآية ضميرا لا يقتضيه ظاهر 

والدليل على أنها على الترتيب على النحو الذي شرطه مَن ذكرنا قله 
بدءاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنىٰ بعد إحصان» وقتل نفس بغير 

(0 

i 

فنفيٰ عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قحل من لم يشل ك 
يخصص قاطع الطريق من غيره» وإذا انتفى قتل مَّن لم يقتل» وجب قطع 
يده ورجله إذا أخذ المال» وهذا لا خلاف فيه. 


فان قیل: روئ إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن 


(۱) المصادر السابقة. 


(۲) سبق تخریجه. 


ب اف ر rv‏ 


عمير عن عانشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ءل 
يحل قتل امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث: زان بعد إحصانه» ورجل قتل 
ل په ودل حرج ماربا له ورسوله؛ يقل او پساپ. أو تش چ 
الأرض“ 

قیل له: : قد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من وجوه 
صحاح» فلم بُذكر فيها قتل المحارب. 

ا و و ا 
عليه وسلم» ولم یذکرا نل المحارب“ 

والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيهء إذ المرتد لا محالة مستحق للقتل 
بالاتفاق› وهو أحد الثلائة المذكورين في خبر هؤلاء» فلم يبق من الثلاثة 
غيرهم» ويكون المحارب إذا لم يقل خارجا منهم» وإن صح ذكر 
المحارب فيه » فالمعنى فيه: إذا قتل» حتى يكون موافقا للأخبار الأاخر 
فتکون فائدته أنه يجوز قتله على وجه الصلب. 

فإن قيل: فقد ذكر فيه: «أو ينق من الأرض!. 

قبل له: لا يمتنع أن يكون مبتدأ قد أضمر فيه: إن لم بقتل. 

فإن قيل: فأنت تقتل الباغي وإن لم يقتل» وهر خارج من الثلائة 
المذكورين في الخبر. 

قيل له: ظاهر الخبر ينفي قتله» وإنما قتلناه بدلالة الأتفاق؛ وقي 
حكم الخبر في نقي قتل المحارب إلا أن يقتل على العموم 


() السنن الکبریٰ ۰۲۸۳/۸ 


(۲) سبق تخریجه. 


TTA 
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وأيضاً: فإن الخبر إنما ورد فيمن استحق القتل بفعل سبق منهء واستقر 
حكمه عليه» كالزاني» والمرتد والقاتلء والباغي لا يستحق القتل 


على 
هذا الوجه» وإنما يتل على وجه الدفع» آلا تر أنه لو قعد في بیته. فل 
يقتل: لم يقل وإن لم يكن تابعاً من البغي. 


فثبت بما وصفنا أن حكم الآية على الترتيب على الوجه الذي يا. 
وليس على التخيير. 


٭ وأما الذي روي في خبر العرنيين» من سمل العيونء فهو منسوخ 
عندنا"“ ودلالة ذلك من وجهين: 


أحدهما: آنا قد بينا أن الآية نزلت بعده» وليس فيها السملء وجميع 


‌ 
ما في الآية هو حد المحاربين» فصارت ناسخة لما في حديث أنس في 
قصة العرنيين. 


والوجه الآخر: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهىٰ عن 
المثلة». 


روئ الحسن عن سمرة قال: «ما خطبنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة» ونهانا فيها عن المثلة». 


وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
«لا تتخذوا شيثاً من الروح عرفا . 


() أحكام القرآن للجصاص ٤۰۸/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
E7‏ 


() صحيح البخاري ۷۱/١‏ سنن أبي داود ۱۲۰/۴۳. 
(۳) صحیح مسلم 1044/۲ ح۱40۷ 
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ك ي جن المطلة مارا عن فبا ارين سار تا ا 


من سمل العيون. 

نصل : (العراد من لقي المذكور في آي قط ارين 

وقد اختُلف في النفي المذكور في الآية: 

فروی مجاهد وغیره أن يطلبه الإمام أبداً لإقامة الحد عليه حتى يخرج 
عن دار الإسلام. 

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله : نفيه حبسه» وهو قول أصحابنا. 

وقال مالك: ينف إلى بلد آخر غير البلد الذي ١‏ استحق فيه العقوبةء 
فیس خا" 

فأما قول مجاهد في طلبه ليقام عليه الحد: فليس مما يقتضيه ظاهر 
الآبة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أن يكون الحبس إحدى العقوبات التى 
استحقها كالقتل» لقوله عز وجل: «أوينقَوأ م ألأَرّضِ 4ء ولو كان 
طلبه لإقامة الحد» لقال والله أعلم: «وينفوا من الأرض»» يعني: يُطلَبوا 
لقيام الحد عليهم. 

وأما تفیه عن بلده بغیر حبس: فلا معني له؛ لأنه معلوم أن المراد بنا 
ذكره زجره عن إخافة السبيل» وكف أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى 
بلد آخر وكان مطلَقاً هناك» كانت مَعَرته قائمة على المسلمين» إذ كان 
تصرفه هناك كتصرفه في بلدهء فلا معن لذلك. 


() ينظر لهذه الأقوال: أحكام القرآن للجصاص ۱۲/۲. الجامع لاحكام 
القرآن للقرطبى ١/۲١٠ء‏ المبسوط ۰۱۹۹/۹ المغني والشرح الكبير ٠۷/٠١‏ 


RE‏ باب حد قطع الطرير 


وأما قول من قال: إنه ينف إلى بلد آخر» ويحبس فيه: فلا معن اله 
أيضاً؛ لأن الحبس يستوي في بلده وغير بلده» وإنما معني النفي هو نفيه 
عن سائر الأرض. إلا موضع الحبس الذي لا يمكنه فيه العبث والفساد. 
فصح بذلك ما قال أصحابنا. 

فصل : [حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال. . .] 

ولم بختلف أصحابتا أنهم إذا خرجواء فأخذوا المال: طعت أيديهم 
وأرجلهم فحَْب» وذلك لما وصفنا أن القتل لا يستحق بغير ما ذكر في 
الخبر من الأشياء الثلاثة» فوجب قطع اليد والرّجل حينئذ بقوله سبحانه: 
أرمَع ِد به رجهم يِن ِلَب 4. 

ولأن فى الأصول: أن أخذ المال لا يُستحق به القتلء وقد يستحق به 
قطع اليد والرّجل» ألا ترئ أن السارق تقطع يده» فإن سرق ثانية: قطمت 
رجله. 

* وإن قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلواء لقوله تعالى: «أنيمَسَلاً 4: 
معناه: إن قَتّلواء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإاحدئ ثلاث»» وذكر فيه : «أو قتّل نفس بغير نفس». 

وهذان الفعلان"“ لا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله فيهما. 

*# وإن قتلوا وأخذوا المال: فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في الجامع 
الصغير" : الإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم» وقتلهم". 


(۱) وفي (ق.ج): «الفصلان». 
() الجاع الصغير ص .٥١۳‏ 
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وإن شاء صلبهم. 
وإن شاء قتلهم وترك القطع. 
ولم يرو عنه حلاف ذلك في موضم آخر فیما نعلم. 


ا ا 


وذلك لأنه استحق هذه العقوبة بأخذ المال والقتل. وصار جميع ذلك 
حلا واحدا. 

كما استحق قطع اليد والرجل بأخذ المال» ويكون ذلك حداً واحداً 

كذلك لما استحق القتل والقطع بأخذ المال والقتل على وجه 
المحاربة» صار جميع ذلك حدا واحداً. 

ألا ترئ أن القتل في هذا الموضع مستحق على وجه الحد» كالقطي 
وأن الأولياء لو عفوا: لم يصح عفوهم فكل ذلك عل انها جسعا 
كالح الواحدء فلذلك كان للإمام أن يجمعهما جميعاً عليه. 

وله أن يقتلهم» فيدخل فيه قطع اليد والرّجلء وذلك لأنه لم يؤخذ 
على الإمام الترتيب في الابتداء ببعض ذلك دون بعحض» فله أن يبدا 
بالقتل» فيسقط القطع. 

فان قیل: هلا کان قتله مانعاً من قَطْعه» کما لو سرق وقتل: قتل ولم 

قبل له: لما بينا من أن جميع ذلك حد واحدء مستحق سیب واحدء 
وهو القتل» وأخذ المال على وجه المحاربة» وأما السرقة والقتلء فكل 


(۱) وفي (ق.ج): «وصلبهم) 
() البسوط ۱۹١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠٤۲١/١‏ 


Fer 


واحد منهما مستّحق بسبب غير السبب الذي استحق به الأخرء وقد أمرن 
بدرء الحدود ما استطعناء فلذلك بدأنا بالقتل لندرأً الحدء ولما كان هز 
حداً واحدا في قَطًاع الطريق» لم يلزمنا إسقاط بعضه وإيجاب بعضه وهي 


۶ 


مخيّر مع ذلك بين القتل والصلب» لقوله تعالیٰ: انيملا أو 
صدا 4. 

مسألة : [إذا أخذوا المال وقتلوا] 

وذكر آبو جعفر : (أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا: قتلهم الإمام. ولم 
يقطع لهم يدا ولا رجلا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد). 

قال بو بكر : وهذا قول محمد ولا أعلمه روي عن أبي حنيفة 
رحمه الله في موضع. 

وقول أبي حنيفة المشهور هو ما قمنامء وهو أن له أن يجمع بين 
القتل والقطعء وله أن يبدا بالقتل» فيسقط القطع. 

وروی محمد عن أي يوسف في ذلك مثل قول نقسه سواء. 

(وروىٰ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال" : إن شاء قطع 
أيديهم وأرجلهم» وصلبّهم وأما الصلب فلا أعفيه منه). 

فكان الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية أصحاب الإملاء 


(۱) مختصر الطحاوي ص٦۲۷.‏ 

(۲) شرح فتح القدیر ٤٤٥/١‏ بدائع الصنائع ۹۳/۷ 

(۴) وفي المختصر ص۲۷1: «إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نم 
قتلهم» وإِن شاء قتلهم» ولم يقطع أيديهم وأرجلهم» 


باب حد قطع الطريق 


إنما هو في ترك الصلب» فقال أبو حنيفة رحمه اله ااه ان ب 
ا » وقال أآبو يوسف: : لابد من صلبهم. 

مسألة : [الصلب يكون بعد القتل آم قبله؟] 

قال أبو جعقر : (والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب بعد 
القتل في قول أبي حنيفة). 

قال آیو بکر : كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن آبي پوسف آنه 
ee‏ » ثم يقتل» بمج بمج أو غير وكان أبو الحسن رحمه اه 
قول : هذا هو الصحيح» وصلبه بعد القتل لا معن له؛ لأن الصلب 
عقوبة» وذلك غير ممكن في الميت. 

قيل لأبي الحسن رحمه اله: لم لا جوز آن يصلب بعد القعل رَذْعاً 
لغیره؟ 

فقال: لأن الصلب إذا كان موضوعاً للتعذيب والعقوبةء لم يجز فعله 
إلا على الوجه الموضوع في الشريعة. 

مسألة : [عدم الجمع بين القتل والضمان] 

قال أبو جعفر : (ومتى وَجَّب القطع أو القتل: سق ضمان المال 
والجراحات)“. 


(۱) وفي (ق.ج): «آن یقتله ولا یصلبه؟. 

شرح فتح القدير ٤۲٠/١‏ بدائع الصنائع ٠46/۷‏ حاشية ابن عابدين 
/10. 

(۳) ومثله في المختصر ص۲۷۱٠‏ 

(6) الهداية مع شرح فتح القدير ۲۷/۵ بدائع الصنائع ۹٩/۷‏ 


Pit‏ باب حد قطع الط بع 


قال أبو بكر : الأصل في ذلك: أن الحد مت وجب: سقط ضمان ى 
تعلق به الحد من حق الآدمي. كالسارق إذا قطع: لم يضمن السرقةل 
وكالزاني إذا وجب عليه الحد: لم يلزمه المهرء وكالقاتل إذا وجب عل 
القود: لم يجب معه مالء فكذلك ما وصفنا. 

وإذا سقط القطع أو القتل على وجه الحد» وجب ضمان ما تناوله م. 
مال ونفس» كالسارق إذا ذرىء عنه القطع : وجب عليه ضمان المالء 
وكالزاني إذا سقط عنه الحد: لزمه المهر. 

مسألة : [نوبة قطاع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن لم يقدر الإمام على قطاع الطريق حتَىٰ جاؤوه 
سقط عنهم ما كان وجب من طريق الحد» ووب حقوق الآدميين 
من القتل» والجراحات» وضمان المال). 

قال أبو بكر : أما وجه سقوط الحد المذكور في الآية» فلقول اله 
تاالی: ل ایت تا من مَل آن قروا لهم المآ آله عو 
تی ©4 

فأخرجهم مِن جملة مَّن أوجب عليهم الحد بالاستئناء؛ لأن موضوع 
الاستئناء لإخراج بعض ما دخل في الجملةء كقوله تعالى: « إلََءَالأوط 


نّا موم مورت © إلا ران فأخرج آل لوط من جملة 


(۱) المہسوط ۱۹۸/۹» بدائع الصنانع ۹1/۷. 
() المائدة: .۳٤‏ 


.1٠-٥۹ الحجر:‎ )۳( 


ts 


ته من جملة المنجَيّن» وكقوله عر وجل: # َج 
الآلإنلیس ٠€‏ فكان إبليس خارجا م جينة 
الاجدين» فكلك لما امتاهم من جملة من ریب علي ار ن 
ابوا قبل القدرة عليهم» فقد نف وجوب الحد عليهم 

فإن قيل: فقد قال في السرقة  :‏ فن تاب ِن بعد َوه وَآصََحَ 4 
ولم تكن توبة السارق مسقبطة للح عنه. 

قیل له: : لأنه لم يستلنهم من جملة من أوجب عليهم الحدى وإنما أخبر 
أن اله غفور رحيم لمن تاب منهم ولا دلالة في ذلك على إسقاط الحد. 
وني آية المحاربين استثناء يوجب إخراجهم من الجملة. 


وأيضاً: فإن قوله عز وچل: $ فن اب من بعد یو اصح 4 : يصلح 
أن یکون کلاماً مبتدأ» تتا بتفسه عن تضمینه یری وکل کلام استغنیٰ 


بنفسه في إيجاب الفائدة» لم نجعله مضمُناً بغيره» وأما قوله تعالی: 3 لا 
ايت اومن َل أن تَقَدروأعَكمْم € : فمفتقِر في صحته إلى ما قبله» فمن 
أجل ذلك کان مضمناً به. 

وقد روئ الشعبي أن حارثة بن زيد حارب الله ورسولهء وسعیٰ في 
الأرض بالفسادء ثم تاب من قبل آن يدر عليه» فکتب علي رضي القه عنه 
إلى عامله بالبصرة: أن حارثة بن زيد ممن حارب الله ورسوله» ثم تاب من 


(۱) الحجر: .۳١-۳۰‏ 
() المائدة: ۳۹. 
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قبل آن بقَدَر علیه» فلا تَعْرض له إلا بخیر'"' 

مسألة : [قطاع الطريق في المصر والمدينة] 

قال : (ولا يكون قطع الطريق في مصر من الأمصارء ولا مدينة من 
المدائنء ولا بقربهماء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

قال: وروى أصحاب الإملاء عن بي يوسف: أنهم إذا كابروا آهل 
مدينةٍ من المدائن ليلاً: كانوا في حكم فطاع الطريق). 

قال أبو بكر : قال أبو يوسف: إذا شَهّروا السلاح نهار على أهل مصر 
أو قرية: فهم المحاربون» وكذلك إذا فعلوه ليلا بسلاح أو صي ان 
کابروا بالنهار بغیر سلاح: فلیسوا بمحاربین۔ 

والأصل في ذلك: أن المعنئ الذي باين السارق به قطاعَ الطريق» هر 
أن قاطع الطريق اخ المال على وجه الامتناع والمحاربةء رالتاز اا 
على وجه الاستخفاء» فوجب عليه القطع» وغلظت العقوبة على 
المحارب لما باين السارق المحاربء فالمحاربة على جهة الامتناع. 

وها هنا قسم ثالث لا يقطع رأساًء وهو المختلس الذي أَخَذَ المال لا 
على وجه الاستخفاء ولا المحاربة» فأسقط التبي صلئ الله عليه وسلم عنه 
القطع بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع على مختلس». 

ومعلوم أن قطاع الطريق لا منَعة لهم في الأمصار» ولا في المواضع 
القريبة منها؛ لأن مَن أرادوا قطع الطريق عليه يلحقه الغوث من جهة أهل 


(۱) السنن الکبریٰ ۰۲۸٤/۸‏ المحلیٰ لابن حزم ۳۰۲/۱۱. 
() المبسوط ۲۰۱/۹ شرح فتح القدير .٤١٠/١‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


باب حد قطع الطريق 
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a NS‏ من امل مصر: : فهم فطاع 
الطريق» فشبت آنهم في المصر بمنزلة | 8 
س والمتتهب. لا تجري 


علبهم أحكام قطاع الطريقء لعدم المنعة فيه. 

روجب أن لا يختلف في | المتتهب حكم الليل والنهار» كما لا بختزة 
في المختلس حكم الليل والنهار. 

وأيضا: فإنه إذا ثبت أنهم غير محاربين في المصر نهاراً لما وصفنا 
رجب أن يكون الليل كذلك؛ لأنهم لم يحصل لهم امتناع باليل» وإنا 
أكثر ما فيه غفلة الناس عنهم بنومهم» والنوم لا يوجب لهم امتناعاً ألا 
ترئ أن مَّن أخذ ثوب إنسانٍ نائم: لم يجز أن يقال: إنه ممتنم لغفلقه عنه 
بالنوم» فلم يكن بمنزلة قطاع الطريق 

فإن قيل: فيجب أن يكون: لو أن عشرة اعترضوا قافلة فيها ألف رجل 
آلا یکونوا محاربین. 

قيل له: هم محاربون؛ لأن عشرة قد يجوز آن يمتنعوا على ألف رجل 
حتىٰ لا يقدروا عليهم إذا لم يكونوا في المصرء كالأعراب والأكراد 
ونحوهم» ولو كانوا في المصر لم يمكنهم أن يمتنعوا على أهل المصرء 
فلذلك اختلف حكمهم في المصر وغيره. 

وأيضاً: : فإن الموضع الذي خرجوا فيه هم فيه ممتنعونء وحضور 
القافلة والجمع العظيم هناك شاذ نادرء ولا تقيم القافلة أيضاً هناكء وإنما 
هي مجتازة» فلا يُخرجهم من حكم قطاع الطريق باجتيازها هناك 

# وأما أبو يوسف: فإنه لم يعتبر المصرء انتا امتر بکان معام )م 
إياه بالفتل وأخذ المال قبل غباث الناس إياهء فإذا كانوا بهذم الصفة: كانوا 
قطاع الطريق» وأجرى عليهم حكم المحاربين؛ ومتى أمكن المقصود 


FEA‏ باب حد قطع الطرية 


بذلك أن يستغيث بالناس قبل أن يعاجلوه بالقتل وأخذ المال لم یکونوا 
محاربین. 

ومعلوم أنهم إذا حملوا عليه بالسلاح في مصر أو غيره نهاراء فقر 
يمكنهم أن يقتلوه قبل غوث الناس» فكانوا محاربين» وكذلك إذا قصدوء 
بعصي وغيره ليلا في المصر لهذه العلة. 

فأما إذا قصدوا بالعصي نهاراًء فقد يمكنه أن يستغيث بالناس قبل أن 
يأتوا عليه ويأخذوا المال» فلم يكونوا من أجل ذلك محاربين» ألا ترى 
أنهم لو هدّدوه بغير عِصِي ولا سلاح» لم يكونوا محاربين» وكذلك لر 
أخذوا ماله على هذا الوجهء فالحكم إنما تعلق عنده بحصول هذه الحال 
التي وصفنا دون الأماكن. 

مسألة : [الاشتراك في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي ولي القتل من قطاع الطريق بعضهم: 

کان حکمهم في ذلك کحکمهم لو ووه و 

قال آہو بکر : وهذا لا نعلم فیه خلافاً بین الفقهاء. 

والمعصنئ فيه أيضاً: أ حكم المحاربة والمنعة لم يحصل إلا 
باجتماعهم جميعاء فلما حصل السبب الذي به تعلق حكم المحارية 
باجتماعهم» وجب أن لا يختلف فيه حكم مَّن ولي القتل» ومن كان منهم 
ردءا وظهيراً وعوناًء ألا ترى أن الجيش إذا غنموا من أهل الحرب لم 
يختلف فيه حكم من ولي القتال ومَّن کان منهم ردء وظهيراً. 


(۱) أحكام القرآن ۲ءء شرح فتح القدیر .٤۲۷/١‏ 


باب حد قطع الطريق 
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٭ قال أبو جعفر : (وسواء ق 
5 ا قتلوا بحجر آو بعصا أو بسيف في 


ذلك) ۰ 

وذلك لان نجري الحكم علي من لم يلي القتل» فن ولي ذلك بی 
أحرى بذلك. ٤‏ 

مسألة : [قطع الطرق على ذي رم مَخرم] 

قال: : (وإن كان ن قاع الطريق ذو رم مرم من المقطوع عليهم 
الطريق : لم تقم عليهم الحدودء وقيّل الذين ولوا القتلء وكان ذلك إلى 
الأولياء» دون الإما). 
وذلك لأن مشاركة ذوي الرحم المَحّرم إياهم في ذلك» يمنع وجوب 
الح عليهم؛ لأنه ممن لو تفرد لم يجب عليه الحدء كما لو سرقوا وفيهم 
ذو رحم مَحرم: لم يُقطع واحد منهم› وکما لو قتل رجلان رجلا عمداء 
وأحدهما أبره أو مجنون: لم يجب القود على واحد منهماء رإذا سقط 
الح ثبت حقوق الآدميين في القصاص» والمال» كما أن سقط القطع في 
السرقة يوجب ضمان المال. 

مسالة ؛ 

قال : (والحكم في قطاع الطريق فيما بقطع من أيديهم وأرجلهم 
كحكم السرًاق في جميع ما وصفناء من شلل أيديهم» ومن ذهاب 
بعضها). 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المبسوط ۲٠۳/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
(۳) المبسوط ۲۰۲/۹. 


<J 
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وذلك للعلة التي وصفناها في السرقة» وهي أنه لا يجوز أن بلحنه 
من الضرر بالقطع أكثر مما هو مستحق بالسرقة. 

مسألة : [حكم النساء والصبيان في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (والنساء والعبيد في قطع الطريق. كالرجال 
وکالآحرار في جمیع فاو : 

قال أبو بکر : قوله في النساء إنهن بمنزلة الرجال في قطع الطريق: 
خلاف المشهور من مذهب أصحابناء ولا حلاف بين أصحابنا أن المرأة لو 
يجري عليها أحكام قطاع الطريق والمحاربين وإن حضرت معهم. 

وإنما اختلفوا في الرجال المحاربين إذا كانت معهم امرأةء وشارکتهم 
في المحاربةء فقال أبو حنيفة وزفر ومحمد"": لا يجب الح على واحد 
من وتجب حقوق الآدميين› من ضمان المال والقصاص» سواء كان 
الذي ولي القتل المرأة أو الرجال. 

وقال أبو يوسف: أقتل الرجال البالغين العقلاءء ولا أحدٌ المرأة ولا 
أضمنها شياً؛ لآن الح أقيم على الرجال» سواء كان الذي ولي ذلك 
المرأة أو الرجال. 

وقال محمد: لا اح الرجال إذا كان فيهم امرأةء وأضمنهم حقوق 
الآدميين » فإن كانت المرأة هي التي وليت القتل واخ المال: لها 


() المبسوط 1۹۷/۹ فتح القدير .٤۳۲/١‏ حاشية ابن عابدين ٠١١۷/٤‏ 
المغني .۳٠٤/٠١‏ 

() هكذا في الأصول ذكر محمد مع آبي حنيفة وزفرء وسيأتي بعد قليل ذكر 
قول محمد لوحده. 


باب حد قطع الطريق ۳۱ 
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وضمشها الما ولم اح الرجالء ولاأضتي وي 

# وآما العبيد البالغون» فهم بمتزلة الأحرار 
[مشار كة الصبي لقطاع الطريق] 

وإذا شاركهم صب أو مجنونٌ ١‏ لم يُحَدً منهم أحد في قول أيي حيفة 


ومجمد» موا کاڻ الذي ولي القتل وأخذ المال الصبي لرن أو 
الرجال العقلاء. 


وقال آبو يوسف: إن كان الذي ولي القتل وأخذ المال الرجال 
ابالغون: أجري عليهم أحكام فطاع الطريقء وإن وليه الصبي أو المجنون: 
لم يجب علئ أحد منهم قطع ولا قتل. 

وفرق أبو يوسف بين المرأة إذا وليت القعل وأخذت المالء وبين 
الصبي والمجنون إذا وليا ذلك . 

وجهة الفرق بينهما : آَل المرأة صحيح يتعلق عليه الأحكام» ألا 
تر أنها إذا سرقت: : فطعت» وإذا تلت : ققلت» » فلا يسلبهم حضورها 
حكم قطاع الطريق» ويكون فِعّلها في ذلك كفعلهم؛ لأن فل أحدهم 
كفعل جميعهم فيما يستحق به من حكم المحاربةء فلذلك لم يختلف حكم 
فعلها وفعلهم. 

ولا تُجرىٰ عليها عنده حكم المحاربين؛ لأنها ليست من أهل القتال 
والمحاربةء ولا يحصل بها امتناع» ألا ترىئ آنها إذا حضرت قال 
المشركين: لم يهم لهاء إلا آنها مع ذلك حضورها ليس بشبهة في سقوط 
الحد عن الباقين› فكانت في ذلك بمنزلة من لم يحضر: 


(۱) شرح فتح القدیر .٤۲۹/٩‏ 


or‏ باب حد قطع الطين 


وأما الصبي والمجنون فإن حضورهما عنده كلا حضورء فإن قتا أو 
أخذا المال: لم جر أحكام المحاربين إلا على الرجال العقلاء؛ لأن فعلهى 
ليس بفعل صحبح في السرقة والقتل ونحوه مما يتعلق به حدٌ أو قصاص 

وفارقا المرأة من هذا الوجه إلا أنهما والمرأة سواء في أن حضورهى 
ليس بشبهة في سقوط الحد عن الرجال. 

وأما أصل أبي حنيفة ومحمد في ذلك: فهو أن المرأة والصبي 
والمجنون» لما لم يكونوا من أهل المحاربةء ثم شاركوا المحاربين في 
الخروج والاجتماع» وهو السبب الذي به حصل الامتناع وحكم المحارية: 
وجب أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد عن الباقين» كما لو كان معهم 
ذو رَحِم مَحْرم من المقطوع عليهم» كانت مشاركته إياهم شبهة في سقوط 
الحد عن الباقين ؛ لأنه لو انفرد بذلك لم يْحَدء كذلك إذا شارك الآخرينء 
فكان ذلك حكم المرأة والمجنون والصبي. 

آلا تریٰ أنٌ النساء لو انفردن بالخروج؛ وقطْمٍ الطريق: لم جر عليهن 
أحكام قطاع الطريق في قولهم جميعاء كذلك إذا شاركن الرجالء وکما لو 
شاركهم في السرقة مَّن لايجب عليه القطع: كان ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الآخرين» وكالرجلَين إذا قتلا رجلا وأحدهما أبوهء أو 
مخطیء» آو مجنون. 

مسألة : [اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق] 

قال آبو جعفر : (ولا يكون على قطاع الطريق فيما أخذوا من 
الأموال ما يوجبه أخذ الأموال في ذلك من العقوبةء حتى يكون الذي 
يصيب كل واحد منهم من ذلك المال إذا قسم على عددهم: عشرة 


اب حد قطع الطريق 
دراهم فصاعداًء أو قيمتها)“. 
وذلك لأن قطعهم لما تعلق بأخذ المالء وَجَب اعتبار المقدار فيه 
ءاره في السرقة حين تعلق القطع فيها بأخذ المالء وعلى أنه إذا ثبت 
آن حکم القطع يتعلق فيه بأخذ المال» فلا خلاف في اعتبار المقدار فيه؛ 
لان کل من أوجبه لأجل المال» اعتبر فيه المقدار. 
وإنما لم يعتبر مالك بن أنس في ذلك مقدار المال المأخوذ؛ لأن 
من أصله: أنهم يستحقون أحكام المحاربين من غير أخذ المال" واه 


HHHH 


ا ت 


(1) البسرط ۲٠١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القامر 
() حاشية الدسوقي علي الشرح الكير 4۸/٤‏ 


./0 


کتاب الأشربة 


كتاب الأشربة 
وأحکامي“ 

مسألة : [نقيع الزبيب] 

قال أبو جعفر : (ونقيم الز E Mr‏ 2 

ESED‏ لزییب إذا لم يطيخ لا باس به مالم يقل 
ویشتد» فإذا غلیٰ واشتد: فلا خير فیه)". 

قال أبو بكر : أما إذا لم بُغْل: فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربهء 
وكذلك نقيع العنب» ونقيع التمرء وأما إذا غلى: فهو محرمٌ عندناء 
وكذلك نقيع التمر وهو السكر. 

والأصل فيهما: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة» والعتبة". 

(۱) الأشربة: جمع: شراب: وهو اسم لما يشرب من المائعات» كالأطعمة» 
جمع : طعام» والمراد بها هنا: الأشربة المحرمة» وما يجب فيه الحد منها. ينظر: 
البناية ٤۹4/٩‏ المصباح مادة (شرب). 

وفي المختصر المطبوع ص۲۷۷: (كتاب الأشربة وأحكامهاء وما تجب فب 
الحدود منهاء ومقادير الحدود فيها). 

f آن‎ : 

() الجامع الصغير ص٥۸4٤‏ أحكام القرآن ٠٤٠١/۲‏ 
البناية شرح الهداية ۲۹۰/٩‏ المغني ۴۳۹/۱۰ بدائع الصنانع ۲۹۲۲/۱ ط مصطى 
البابي الحلبي» حاشية ابن عابدين ٤9۲/١‏ 

(۳) صحیح مسلم loVr/Y‏ ح14۸0« سنن الترمذي ٤‏ سنن أي 2 


0٦‏ کتاب الأشربة 


وهذا اللفظ يتناول أول خارج منهما من الشراب» وهو الئيء منه قل 
انتقاله إلى حال أخرى بالطبخ. 

وأيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا أيوب اليمامي قال: حدثنا عمر بن حفص قال: 
حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه «آنه کان وصيف“ يدير الكاس عل 
ناس من الأنصار في ناحية فيهم أبو طلحةء وما بالمدينة يومشتر خمر إلا 
اسر والتمرء فكانوا يشربونه» وأنا أدير عليهم الكأس» فأتيناء فقيل: إن 
الله عز وجل قد حرم الخمر. 

فأهراقوا ما بقي من شرابهم ٠‏ وانطلقوا إل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأنا معهم» فجاء رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله! إني 
كنت أبيع خمراً من التمر والبسّر في خابيةٍ ليتيم في ججري؟ 

قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على 
الأخري» وقال: «قاتل الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا 
أثماتهاء آهرقه»". 

وقد ذكر في بعض ألفاظ الحديث عن أنس: «وكان خمرهم يومشٍ 


الفق لفضیخ»". 


.At/ E 
الوصيف: هو الخادم. ينظر مختار الصحاح (وصف).‎ )( 
سنن النسائي‎ ۰۸۱/٤ سنن يي داود‎ ۰۱٥۷۱/۲ مختصراً بمعناه رواه مسلم‎ )۲( 


.TAV/A 


() الفضيخ: شراب متخذ من البُْر المفضوخ» أي المشدوخ» السنن الكبرى 


كناب الأشربة 

ودلالة هذا الخبر على تحريم نقيع التمر من وجوه: 

أحدها: توله: اوکان خمرهم پومشا اسر والتمره» وني بف 
«الفضيح؟٠‏ وهو نقيع البسرء ثم أخبر أن الأنصار الذين كان يسقييم 
إهراقوها حين بلغهم تحريم الخمر» فدل ذلك على تحریمه عندهم من 
وجهين : : أحدهما: : إطلاق اسم الخمر عليه وأنهم علقوا تحريمه بتحريم 
الخمر. 

والآخر: اتفاقهم على تحريمه» مع ما روي في تحریمه عن عمر؛ وابن 
مسعود» وابن عمر رضي الله عنهم في آخرين من الصحابة» فصار ذلك 
إجماعا من السلف عليه. 

والوجه الآخر من الدلالة على ذلك: قول الأنصاري: يا رسول اله! 
إني كنت أبيع خحمرا من التمر والبسر في خابية ليتيم» فأمره النبي صل 
الله عليه وسلم بإراقته» فلم ينكر عليه الصلاة والسلام ڌ تسميته إياه 
خمرآء فاقتضئ ذلك تحريمهء ثم أمره بإراقته» واقتضى ذلك أيضاً 
تحریمه. 

مسألة : [حكم الأبذة] 

قال آبو جعفر : (وکل شيء من الأنبذة - سوئ نبيذ الزييب -: القع 

من العسل والذرة والزييب والتمر وما سواهن» عَيّت أو لم يَعْيّق» خط 
بعضه ببعض أو لم يُخلط» بعد أن يُطبخ: : فلا بأس به» وإنما المكروه تيب 
الزبيب المعتّق إذا غلى› وهذا كله قول أبي حنيفة رضي اله عنه الذي رواء 


ا الآثار ٠۱۳/٤‏ 
۸ مصنف عبد الرزاق ٠۲۱۲/۹‏ شرح معاني الأثار 1 


Ton‏ کتاب الاشرب 


0 


محمد عن أبي يوسف في كتاب الأشربة من الأصول) 

قال أبو بكر : لا فرق بين المعتّق وغير المعتق من نبيذ الزبيب والتى 
بعد أن يكون مطبوخاً عند أبي حنيفة» والذي ذكره أبو جعفر عن آي 
حنيفة من كراهة نبيذ الزبيب المعتق غير معروف» والأصل الذي يجن 
مذهب أبي حنيفة في ذلك: ما رواه ابن رُستم عن محمد قال: قال أبو 
حنيفة : الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء: الخمرء والمطبوخ إذالم يذهب 
ثلثاه ويبقى ثلثه - قال أبو بكر: يعني مطبوخ العنب -» ونقيع التمر - فإنه 
سکر ۔» ونقيع الزبيب. 

وأما أبو يوسف: فإنه كان يقول في سائر الأشربة إذا بقيت بعد البلوغ 
عشرة أيام: فلا خير فيها» ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. روى ذلك ابن 
سماعة عنه. 

وحكى ابن شجاع عن الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف قيل له: هل 
في نفسك من النبيذ شيء؟ فقال بو يوسف: وکیف لا يكون؟ في نفسي 
منه شيء. وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» في 
نفسي منه مثل الجبال. 

وأما محمد بن الحسن: فإن هشاماً ذكر أنه سأله عن النبيذ ما أسكر 
كثيره؟ فقال: أحب إلي أن لا أشربه» ولا أحرمه. 

وقال في كتاب الأشربة من الأصل: وقال أبو يوسف: يكره كل شراب 
من الأنبذة يزداد جودة على طول الترك ولا أجيز بيعه» ووقه عشرة 


() المراجع السابقة الفقهية. 


كتاب الأشربة 
۴۹ 


ايام اذا بي اکر من عشرة یام فهو مکروم» وإن رین ر ۰ 
o‏ 8 3 ر 
أيام» أو آقل: فلا بأس به ى في عشرة 
وهو قول محمد؛ ثم رجع آبو یوسف وحده وقال: لا بأس بذلك کل" 
والذي ذکره آبو جعفر من قول يي يوسف في کراهة المي ر 
مرجوع عنه من قول آي يوسف لئ قول آي حنيفة؛ قد روئ ری 
ي جو 
# فأما الحجة لما قدمنا ذكره * من قول أبي حنيفة في إباحة ما خلا 
الأربعة الأشربة التي ذكرناها: : فهي من جهة ظاهر الكتاب والسنة. 
واتفاق السلف» والنظر. 


[دليل الإباحة من القرآن الكريم] 

فآما جهة الظاهرء فقوله تعالیٰ: * ون لک ف آلأنی لیر شیک بای 
وید من بن ر ومر ا حالصا ابا یی ا ومن م 
دون تة ڪا ورنفًا عستا إن ذلك ية مرم بقار :5 

وكان المفهوم من ظاهر هذا الخطاب إباحة جميع ما ذكر في هذه 
الآيات» إذ کانت واردة مورد الامتنان بها وبين موضع النعمة بإباحة 
منافعها. 

والسكر: اسم يتناول النبيذ على الإطلاق» لما خدّثنا عن علي بن عبد 
العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء 


.۸/۲٤ المبسوط‎ )۱( 
.1۷-٦١ النحل:‎ )( 


Fe‏ ا 
عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: «السّكر النبيذه 

وروی مندل بن علي عن ابي روق عن الشعبي قال: هو ما يصنع مشه 
من النبيذ. والرزق الحسن: ما كانوا يصنعونه من الزبيب والتمر»". 

وإذا تناوله الاسم على الإطلاق. دخل في الإباحةء فلم یخرج منها 
شىء إلا بدلالة. 

وقد روي عن بعض السلف: «أنٌ السكر الخمس. 

وقال بعضهم: نقيع التمر. 

وهو عندنا يتناول جميع ذلك» وظاهر الآية يقتضي إباحة الكل إلا 
أن الدلالة قد قامت على تحريم الخمرء ونقيع التمر» فأخرجناهما من 
الجملةء وبقي حكم اللفظ فيما عداهما. 

# وأخرى من جهة الظاهر: وهو قوله تعالى: راا رأشرواولا 
شر 4 . 

فتضمن ظاهره إباحة جميع المشروب ما دون ألسرف رارق هي 
مجاوزة الحد عن مقدار ما أبيح منه. 

وقال تعالیٰ : ىرا حى بی لبط ال م أ قبع الأ سود م 


واشروا 


(۱) أحکام القرآن ۳۲۲/۱. 
(۲) مصنف ابن أبي شیبة ۱۲۹/۸. 
() الأعراف: .۳١‏ 


كاب الأشربة 


انتښر4. 
2 ¢ 
وهذا مثل الأول في دلالتها على ما دلت عل 
وقال سبحانه: 3 فمن حرم زبکة امال أ لارو وان ي 
ززق ۰4 وقال: امشوان ماک با وگواین رزو °4 . 
فکل ماکول ومشروب› فهو داخحل تحت هذا العموم» لانطوائه تحت 
اللفظ إلا ماقام دلیله. 


۴۱ 


# وضرب آخر من دلیل هذا العموم: وهو قوله تعالی: $ وران 
اموت وای رض 4 . 

ومقتضئ هذا اللفظ ومضمونه إباحة جميع ما فيهماء حت تقوم 
الدلالة على حَظر شيء منها. 

وقال تعالی: لا نلوان ابآ إن ثد کم وم ون تواعنھا جين تر 
آلا داعتبا“ 

فأخبر أن مالم يقم الدليل على حَظر فهو في حير المعفو عنه. 

# وبهذا المعنىٰ ورد الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه 


. 1۹۷ البقرة:‎ )۱( 
.۳۲ الأعراف:‎ )( 
.٠١ الملك:‎ )۳( 
.٠١ الجاثية:‎ )٤( 
.٠١١ المائدة:‎ )١( 


TY‏ كتاب الاشربة 


داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعابة الخشني قال: قال رسول الت 
صلی الله عليه وسلم: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات 
فلا تنتهکوهاء وحداً حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير 
نسیان. فلا تبحثوا عنها». 

وقال سليمان التيمي أخبرنا أبو عثمان النهدي قال: سمعت سلمان 
الفارسي يقول : سئل رسول الله صلی الله عله وسلم عن الفراء والجبن 
والسمن» » فقال: «الحلال ما أحل الله عز وجل في كتابه» والحرام ما حرم 
الله في کتابه» وما سکت عنه: فهو ما عفا الله عنه». 

فاقتضیٰ ظاهر هذه الآثار مع ما تقلًمها من الآيات إباحة جميع 
الأشياء إلا ما قام الدليل على حظره. 

[دليل إباحة النبيذ من السنة] 

وأما الحجة من طريق السنة: فهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا حسين بن جعفر القتاب الكوفي قال: حدثنا يزيد بن مهران قال: 
حدثنا بو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: 

آي رسول اله صلی الله عليه وسلم بتييذ» فلما شمه قطّبء وثاوله 
ا فلما کاد أن يقطع الأبطح» قالوا: يا رسول الله! أحلال أم حرام؟ 
قال e‏ فلا زد دعا بکوز من ماءء فصبّه عليه» وقال: إذا اشتد 


(۱) مشكاة المصابيح N‏ 


() سنن الترمذي ۲۲۰/۲ ح٣۱۷۲‏ وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه. 


كناب الأشربة 
ا 


علیکم» فاکسروه بالماء». 

ودا بد الباقي بن قات قال دا میرد بن موس ی حاو 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل 

بن أبي خالد عن قرة العجلي عن عبد الملك ابن أخي القعقاع ابن شور 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

«كنا مع النبي صلی الله عليه وسلم فذكر له شراب» فأتي بقدح مه 
فلما قرب إل فيه : کرهه» فردهء فقال له بعض القوم: أحرام هو يا رسرل 
اله؟ فقال: ردو شتی ودعا بماء فصبّه علیه» ثم قال #أظررا دة 
الأسقية إذا اغتلمت» فاقطعوا متونها بالماء»". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ قال: حدئنا مسدد قال: 
حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا يماك بن حرب عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت رسول الله صل اله 
عليه وسلم يقول: «اشربوا في الظروف» ولا قننکروا: 

قال: وحدثنا أحمد بن الوليد الكرابيسي قال: حدثنا أبو داود المباركي 


(۱) مصنف عبد الرزاق ٠۲۲٠/۹‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱۳۹/۸ الستن الكبرئ 
۸ وقال البيهقي: يزيد بن أبي زياد ضعبف لا يحتج به لسوء حفظه؛ المحلنْ 
لابن حزم .٤۸٤/۷‏ 

المراجع السابقةء وسئن الدارقطني ٤/۲٠۲ء‏ وقال: وقال غيره: عن عبد 
الملك بن قانع بن أخي القعقاع» وهو رجل مجهول ضعيف» رفي الجوهر النفي 
۸+ + : قلت: ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين. 

(۳) سنن الدارقطني ٤‏ وقال: وهم فيه أبو الأحوص في إستاده ومنته ٠‏ 
أحكام القرآن للجصاص ٤14/۲‏ المحلىٰ لابن حزم ٨۸۲/۷‏ 


TE‏ كتاب الأشربة 


قال: حدثنا ابن شهاب عن الأعمش عن أبي صالح عن المطلب عن أبي 
وداعة قال: «أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم بقدح من نبيذ» فصب 
عليه الماء حتی تدّق» ثم شربه)“ 

قال: وحدثنا علي بن الصقر قال: CS a A‏ 
الحمصي قال: حدثنا ضمرة قال : حدثنا عثمان بن عطاء" “عن أبيه عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه «أنٌ النبي صالئ الله عليه وسلم حل نييذ الج 


بعد أن حرمە» % 


والآثار الموجبة لتحليل النبيذ كثيرة كرهت إطالة الكتاب بذكرهاء وقد 
ذكرت طرفاً منها في المسألة التي عماتّها في الأشربة واستقصيت 
الكلام فيها لأصحابنا والمخالفين» من جهة الأثر والنظرء إلا أني أحببتُ 
أن لا أخلي هذا الكتاب من ذكر شيء منها على جهة الإيجاز والاختصار. 
ومما يدل على ما ذكرنا من طريق الأثر: ما حدثنا عبد الباقي بن 
قانع قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا العباس بن بكار قال: 


() السنن الكبرى ٠۳١٤/۸‏ وقال البيهقي: وأبو صالح باذان ضعيف. 

(۲) وفي الهامش: «عثمان بن عطاء الخراساني» ضعفه الدارقطني وغيره. انظر 
كتاب الجرح والتعديل ١/۲٦٠ء‏ ميزان الاعتدال .٤۸/۳‏ 

() مصنف عبد الرزاق ۲٠۸/۹‏ قال ابن الأثير في النهاية :۲٠٠/١‏ «وفي 
حديث الأشربة: أنه نهى عن نبيذ الجر وفي رواية: نبيذ العجرار. الجر والجرار: جمع 
جرة وهو الإناء المعروف من الفخارء وأراد بالنهي عن الجرار المدهونةء لاھ 
أسرع في الشدة والتخمير؛ اه. 

) وقد أشير إليها في مقدمة التحقيق في ترجمة الجصاص 


ERGE 
12 کا‎ 


حدثنا عبد الرحمن بن يشير" الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه قال: 

«سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع. 
فقال: حرام الخمر لعینهاء والسکر من کل شراب" 

قال: حدثنا محمد بن زكريا العلائي قال: حدئنا شعيب بن واقد 
قال: حدثنا قيس عن قطب عن منذر عن محمد بن | الحنفية عن علي رضي 
الله عنه نحوه. 

وک ری کد ا ان قد الو اور ناا جا تد د يد 
الوهاب الحارثي قال : حدثنا سوار بن مصعب”“ عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إن اله حرم الخمر 
لعینهاء قلبلّها وکثبرّهاء والسْکُرَ من کل شراب». 

وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا حسین بن ن إسحاق قال: حدثنا عياش 


(1) وفي الهامش: «عبد الرحمن بن بشير مجهول في الرواية. ينظر ميزان 
الاعتدال 00/۲ 

(۲) أحكام القرآن “١‏ نصب الراية ۳٠٠/٤‏ وقال: عبد الرحمن هقان 
مجهول في الرواية والنسب» وحديثه غير محفوظ. 

(۳) وفي الهامش: «قال الدارقطني: محمد بن زكريا العلائي يضع الحديث؛ 
انظر ميزان الاعتدال 00/۲. 

)٤(‏ وفي الهامش: «سوار بن مصعب: شيخ أبي جهم. قال أحمد والدارقطني 
متروك الحديث». ميزان الاعتدال ۰۲٤١٠/۲‏ المحلى لابن حزم ۰٤۸۲/۷‏ 

)٥(‏ أحكام القرآن ۱ السئن الکبریٰ ۲۹۷/۸ المحلى لابن حزم 
.EA/V‏ 


TY‏ كتاب الاشربة 


بن الوليد قال: حدثنا علي بن عباس قال: حدثنا سعيد بن عمارة قال 
حدٹنا الحار ت بن:المان قال سیت انی بن مالاك رضی ا چ 
يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخمر لعينها حرام 
والسکر من کل شراب». 

وقد روئ هذا الحديث محمد بن عبيد الله الثقفي عن عبد الله بسن 
شداد عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفاً عليه" إلا أن فتيا ابن عباس 
بذلك لا تنقي صحة رواية مَّن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهذه الآثار تدل أيضاً على إباحة النبيذ الذي يسكر كثيره؛ لأنه على 
تحريم الخمر لعينهاء قبل حدوث السك منهاء وعلق تحريم ما عداها بىا 
يحدث عن السكر. 

* وأما ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم في قوله: كل كر 
حرام“ فإنه خبر لا يصححه أهل النقل لاختلاف الرواة في رفعه. 

ولو صح رفعه» واستقام سنده» لم یکن معارضاً لما قدّمنا مما يوجب 
الإباحة؛ لأن الذي يقتضيه حقيقة اللفظء هو ما يدث السكرٌ عنه. 


(1) وفي الهامش: «الحارث بن النعمان عن أنس بن مالك: قال البخاري: منكر 
الحديث». انظر كتاب الجرح والتعديل ۹1/۳ المحلى لابن حزم .EAT/V‏ 

() سنن النسائي ۳۲۱/۸. المحلى لابن حزم .٤۸۲/۷‏ نصب الراية ٠٠٠/٤‏ 

(۳) المصادر السابقة. 

)٤(‏ صحيح البخاري (مع الفتح) .)0٥0۸4( ٤١/٠١ ء)۳٤۳( ٩۲/۸‏ صحيح 
مسلم » الأشربة ۱۵۸۹/۳ (۱۷۴۳) 

وما سيقوله المؤلف عن هذا الحديث بأن أهل النقل لا يصححونهء فهو ممأ 


ل يعجب منه. إذ هر في الصحيحين. 


كاب الأشربة 
ارز فا 


ووج عقیبه؛ لان ما لا َحدث السْکَرٌ عقیہ لا يقال له: کر ی 
بقال لِلقماةٍ من الطعام: هذا طعام مشبع ء RT‏ 
روء وإنما يطلق ذلك فيما يقع الشيع والري عقيبه. 

ويدل على أن المراد ذلك: : ما حدثنا عبد الباقي قال: : حدثنا محمد بن 
علي بن عتاب الجلاب المخزومي قال : حدثنا أبو إبراهيم الترجمانى قال: 
حدثنا مشعل بن مجان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: اکل 
مسکر حرام. 

قال: «اشرب» فإذا حفت: فذع». 

ويدل عليه أيضاً ما روي في بعض الأخبار: اکل شراب اکر فو 
حرام" . 

ولا يصح أن يقال للقليل منه إنه شراب قد أسكر ولم يحدّث السكرٌ 
عنه. 

وعلیٰ هذا المعنیٰ حمله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رویٰ حماد 
عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول اله صل 
لله عليه وسلم في المسكر قال: الشّربة الأخيرة. 

وروئ الكلبي عن أ بي صالح عن ابن عباس رضي اله عنهما ستل 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا به بشر بن موس قال: حدثنا هوذة قال: 

() لم أعثر على هذا النص فيما اطلعت عليه من مصادر. 


() صحيح البخاري سنن الترمذي ۰۲۹۱/٤‏ 
(۳) آحکام القرآن .٤٦۳/۲‏ 


1۸ كناب الأشربة 


حدثنا عوف عن سيار عن أبي الحكم عن بعض الأشعريين عن الاشعري 
قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقلىت: يا 
رسول الله! تبعثنا إلى أرض بها أشربة منها البتع واليزر يشت حتى كر 
قال: - وأعطي رسول الله جوامع الكلم - فقال: «إنما أحرّم المسكر الذى 
يُسكر عن الصلاة. 

ومعلومٌ أن القليل منه لا يسكر عن الصلاة. 

# وأما ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره: 
فقلیله حرام». 

«وما أسكر ارق منه: فملء الكف منه حرام : 

فنا متیٰ حملنا قوله: «ما أُسکر کثیره فقلیله حرام»: على ما يقتضيه 
ظاهره» حصل من ذلك أن القليل مما يحدث عنه السكر هو المحرم 
فیکون قد وفینا اللفظ حقه من مقتضاه وموجبه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يقل: ما أسكر كثيره» فالقليل مما لم يسكر حرام» وإنما حرم به القليل 
مما يُسكر» وكذلك نقول. 

ومن حَمّله علیٰ ما أسکر کثیره» فالقلیل مما لم یسکر حرام: فقد زال 


معني اللفظ عن وجهه» وصرفه إلى غير حقيقته. 


(۱) صحیح مسلم ٠١۸/۳‏ ح۱۷۳۳. أحكام القرآن 114/۲ والبئّم من 
العسلء واليزر من الذرة والشعير. 

(۲) سنن الترمذي ۲۹۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن» سنن أي داود ۰۸۷/٤‏ 

0 سنن الترمذي ۲۹۳/٤۲‏ وقال: هذا حدیث حسن» والقَرّق: مکبال کان 
معروفا بالمدينة المنورة. 


اب الأشربة et‏ 


فهذا الخبر لأن يكون لا اولي من أن يكون علينا. 

ووجه آخر: وهو أنه لو صح آنه أراد تحريم القليل مما لم ُسكر إذا 
کان مما یُسکر کثیرهء کان المعنیٰ فيه : آنه مع فص عند ابعداه شريه إل 
بلوغ حد السكر: : قله عليه حرام؛ کا برت م ارت 
بالشرب کله؛ کا آنه إذا ری بمشیه أن يشي إل سرقة. | او إلى زنیٰ: کان 
مثيه ذلك معصية » كذلك إذا شرب" وهو يريد بذلك آن یشرب حع 
بٌکر: کان القليل محرماً. 

وقد حدثنا ابن قانع قال: حدثنا محمود بن محمد قال: حدثنا رحمویه 
قال: حدثنا سوار بن مصعب عن المفضل عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم: من شرب شرابا ينوي فيه السكر» فقد عصى اله 


0( 
ورسوله" ۰ 


#ار وه اشر : وهو أ الشراب إذا كان عنه السكرء کله عاس ف 
وعن جمیعه وقع› فصار جميعه مؤثراً فيه» كما أن الراح الكثيرة إذا 
قتلت» کان جمیعها موجباً للقتل؛ وكجماعة جرخوا رجا وكل واحدة 

من الجراحات لو انفردت لم توجب الموت» ثم إذا اجتمعت فقظلت . کان 
القتل حادثاً عن جميعهاء وكذلك حال السكرء وعلیٰ هذا معنن قوله علي 
الصلاة والسلام: «ما أسكر القرق منهء فالجرعة منه حرام إذ كان 
جميعه مؤثرآ في إيجاب السكرء وعلى الوجه الآخرء إذا صد بها السكر. 


(۱) وفي (ق.ج) «القليل؟. 
(۲) لم أقف على نص هذا الحديث فيما تير لي من المراجع : 


(۳) سبق تخریجه. 


PV.‏ کتاب الارن 

٭ فأما ما روي في ذلك عن الصحابة والتابعينء فهو أشهر من أن 
بُحتاج إلى الإكثار في ذكرها. 

فممن روي عنه بالأخبار المتواترة شرب النبيذ الشديد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» تركت ذكر أسانيدها اكتفاء باستفاضتها وشهرتها 
عند آهل العلم. 

وكذلك قد تواتر عنه الخبر بإباحة ما ذهب ثلشاه» ويبقئ ثلثه» فيا 
كتب به إلى أمراء الأمصار بعد مشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» وإشارتهم عليه بذلك. 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه كان يشرب نبيذاً 
ا ا ی 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أشهد على البدريين من أصحاب 
محمد صلئ الله عليه وسلم أنهم كانوا يشربون النبيذ في الجرار الخضر". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت الخمرة لعينهاء والسكر 
من کل شراب 

وروي عن ابن عمرء وأبي ذرء وأبي عبيدة» ومعاذ بسن جبل؛ 
وآبي الدرداءء وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفىء وزيد بن أرقم. 


(۱) أحکام القرآن ۲ء مصنف ابن أبي شيبة »1٤4١/۸‏ المحلى لابن حزم 
.LAV/Y‏ 

() أحکام القرآن .٤٦٤/۲‏ 

(۳) مصنف ابن أيي شيبة ٠٠١-٠٤١/۸‏ وانظر ماعلقه العلامة الشيخ محمد 
عوامة على آحاديث وآثار كتاب الأشربة في تحقیقه للمصلّف ۱۱۱/۱۲ .٠۹۹‏ 


كتاب الأشربة v۱‏ 
وعمران بن حصين» وأبي بكرة» وجرير بن عبد اه 
الصحابة شرب النبيذء وإباحته بألفاظ مختلفة 
نركت ذكرها كراهة الإطالة"“. 


في آخرين من 
ء وآسانید صحيحة. 
وقد روي ذلك أيضاً عن عامة علماء التابعينء منهم شريح» وعطاء 
والحسن» وعمرو بن ميمون» وأبو عبيدة بن عبد الله وعمرو بن 
شرحبيل » والضحاك بن مزاحم» وعامة أصحاب عبد الله وسعيد بن 
جببر» والشعبي ٠‏ وماهان الحنفي» والربيع بن خثيم. 

روي عن آبي حازم الثوري فال: بعشني الربيع بن خشيم أشتري له 
ا فاشتريته» وفيه بعض الحلاوةء فقال: رده واشتر لي ما هو أشد 
مله 

وقد حدثنا ابن قانع عن إبراهيم بن شريك الأسدي قال: حدثنا شهاب 
بن عباد العبدي قال: حدثنا حماد" بن يزيد عن عاصم بن بهدلة قال: 
أدركت أقواماً يتخذون هذا الليل جَمَلاً“ء يلبسون المعصفر» ويشربون 
DH ٤ e‏ و (o)‏ 
نبیذ الجرّ» لا یرون به بأساء منهم: أبو وائل» وزر بن حبیش ” 

فقد استفاض عن عامة الصحابة والتابعين شرب النبيذ الشديدء وليس 


(۱) مصنف ابن أي شية ۸/١٤-١١٠ء‏ السنن الكبرى مع الجوهر النقي 
۸ء حاشية ابن عابدین .٤٥۳/٦‏ 

(۲) المحلئ لابن حزم ٨41/۷‏ والطلاء هر المثلّث الذي طبخ حتى ذهب 
ثلثاه» وقیل: الخمر. ينظر طلبة الطلبة للنسفي ص۸٠۳٠‏ كتاب الأشربة. 

(۳) وفي الأصل: «عباد»» والمثبت من (ق.ج). 

() اتخذ اليل جملاً: أي سرى كله. القامرس المحبط (جمل) 


(۵) مصنف ابن آبي شیبة ۰۱٥۸/۸‏ 


vr‏ تاب الاشربة 


يوجد عن أحلرٍ من السلف تحريم ما يبيحه أصحابنا من الأنبذة نصا 

ومن روي عنه کراهة شيء من ذلك فإنما روي ذلك عنه في نقی 
التمر والزبيب» والمنصّف. وما لم يرد إلى الثلث. قأما تحريم ما أبحنام 
فغير موجود عن أحد منهم نصا 

[دليل إباحة التبيذ من طريق التظر] 

وأما وجه إباحته من طريق النظر: فهو أنه لما كانت بلوى أهل المدينة 
عامة بشرب نبيذ التمر والسرء وسائر ما يخرج من النخل» ثم حرمت 
الخمرء وليس بالمدينة منها شيء على ما روي عن جماعة من السلف 
فلو كان التحريم شاملا لما ذكرنا من الأنبذةء لكان من النبي صلى الله عليه 
وسلم توقيف لهم عليهء لعلمه عليه الصلاة والسلام بظهور شربهم إياهاء 
وعموم بلواهم بھا. 

ولو وتفهم عليه» لورد النقل به متواتراً مستفیضاًء کوروده في تحریم 
الخمرء إذ كانت الحاجة إلى معرفة حكم هذه الأشربةء أمس منها إلى 
معرفة حكم الخمرء لقلة الخمر عندهم» وكثرة سائر الأنبذة المتخذة من 
النخل عندهم» فثبت بذلك أنها لم تدخل في تحريم الخمرء وأن النبي 
صلی اله عليه وسلم لم یوقفهم علیٰ تحریمها. 

ألا ترئ أن نقيع التمر وار لما كانا محرَمَيّن» ورد اللقل بتحريمهما 
من جهة التواتر"" والاستفاضة عن الصحابة والقابعين على النحو الذي 
قدمنا. 


() آحكام القرآن .٠٦٥/۲‏ 
() شرح معاني الآثار ۲٠٤/4‏ حاشية ابن عابدين .٤٥٠١/١‏ 


كناب الأشربة 
ryr‏ 


أيضاً: فقد صح عندنا أن الا : 
e a‏ الأشياء علي أصل الإباحةء حن يقم 
ليل من عقل أو سمع على الحظرء وليس في العقل خظر ما أبحتا م 
الأشربة» ولا ثبت السمع بتحريمهاء فهي باقية على أصل الإباىة “٠‏ 
فصل : [حكم الأنبذة من غير النخل والكرم] 

وآما ما عدا الخارج من النخل والكرم من الأنبذةء فإن آبا حنيفة 
رحمه الله پبیحه بغیر طبخ ؛ لأن التبي صلئ القه عليه وسلم قمر حك 
ال ن الخا 3 a‏ ان 
E‏ ارج منهما بقوله صل الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين 
الشجرتين" . 

فاحتاج الخارج منهما إلى طبخ ينقلهما عن الحال التى كاناعليهاء 
والنار قد تغير العصير والدبس»ء حتى تحيله إلى الناطف واللئ" 
وغيرهما من الأشياء التي يستحيل أن تكون خمراً بعد مصيرها إلبها. 

وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره» لا يجيء منه خمر على 
الحقيقة بحال» فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ» ولم يح من سكر منه. وكان 
السكر منه كالسكر من الأدوية المسكرةء فلا توجب حدأًى ولا يكون 
قلیلها محرما. 

وأيضاً: لما فصر حكم التحريم على العدد المذكور» وجب أن يكوذ 


(۱) أي قياس ووجوه نظر. 
() المبسوط ٠ ۳/۲٤‏ بدائع الصنائعم حاشية ابن عابدين ۰٤9۳/٦‏ 


() صحیح مسلم ۲ ح1۹۸0. 
)0( البُختج : تعریب: بُخته» آي مطبوخ» وهو اسم لما حُيل على النار وطخ 


حت يذهب ثلثاه ويبقئٰ ثلثه. المغرب ٠9۸/١‏ طلبة الطلبة كتاب الأشربة ص۸٠"‏ 


i:‏ كتاب الأشرية 


هذا الحكم مقصوراً عليها دون غيرهاء ومع أن يكون غيرهما في 
حكمهما؛ حتىٰ يكون لحصره إياه بالعدد فائدة. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان": ینم 
أن يكون غيرهما من الدم والميتة لاجقا بحكمهما. 

وكقوله صلى الله عليه وسلم: «خمس يفتلمهن المخرم في الل 
والحرم: يمنع أن يكون غير الخمس داخلا في حكم الخمس. 

مسألة : [حكم صلاة من في ٹوبه ما بُسکر کثره] 

قال بو جعفر : «قال هشام: وکان محمد یقول: مَّن صلی وفي ثوبه 
مما بُسكر كثيره أكثر من مقدار الدرهم: أعاد الصلات"". 

قال آبو بكر : وذلك لأنه محرّمٌ عنده؛ لأن كل شراب محرم» فهو 
نجس کالخمر. 


والدليل على نجاسة الخمر: قول الله تعالى: إا اتر والمبير ولاب 


(۱) سنن ابن ماجه .١٠٠۳/۲‏ وينظر التلخيص الحبیر .۲٠/١‏ 

(۲) صحیح مسلم .۸٥٦/۱‏ 

(۳) هشام بن عبيد الله الرازي» فقيه حنفي» أخذ عن أبي يوسف» ومحمده 
وكان يقول: لقيت آلفاً وسبعمائة شيخ» روئ عن مالك وابن أبي ذثب» وعنه آبو 
حاتم» وأحمد بن الفرات وجماعة. وقال أبو حاتم: صدوق» ما رأيت أعظم قدرا منه 
بالري وعن ابن حبان قال: كان هشام ثقة. ميزان الاعتدال ٠٠٠/٤‏ الفوائد البهية 
ص۲۲۳ الأعلام ۸۷/۸. 

.۲۹٤۱/۱ بدائع الصنائع‎ » ٠٤-۳/۲٤ المبسوط‎ )٤( 


كاب الأشربة 


Vo 
. 4 لاقم رجن عسل لقي َي‎ 
فلزم اجتنابها بظاهر الآية في سائر الأحوالء فهو إذاً مأمور بإزالتها‎ 


عن ثوبه وبدنه كسائر النجاسات. 

ا جمع في الآية إلى الخمر الأنصاب والأزلام» ولو صل 
ومعه شيء من الأنصاب والأزلام: لم تفسد عليه صلاته. 

قيل له: ظاهر الآية يقتضي ذلك» إلا أن الدلالة قد قامت على جراز 
الصلاة معه» فخصصناه منها. 

مسألة : [السكر من النبيذ] 

قال آبو جعفر : (ومّن سكير من النبيذ: خد في قولهم جميعا). 

وذلك لما رواه ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله 
ابن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «إذا سكر أحدكم 
فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد الرابعة 
فاقتلوه». 
(۱) المائدة: ١4ء‏ وينظر لأدلة نجاسة الخمر ما ذكره الأستاذ الشيخ عبد الفتاح 
آبر غدة رحمه الله» في تعلیقاته علیٰ کتاب: فتح باب العناية للقاري ص۲۹۹-۲۹۵٠‏ 
فقد أوسع الكلام في ذلك. 

(۲) الميسوط 1/¥E‏ < بدائع الصنائع cFAE-1/7‏ حاشية ابن عابدين 
1 

(۳) سنن الترمذي ٤‏ سنن آبي داود ۰۱۲٤/٤‏ شرح معاني الآثار 
۳ نصب الرایة ۳٤۱/۳‏ 


۳۷1 تاب الاشربة 


ورواه ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة ع, 
أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "إذا سكر فاجلدوه. نم إذ 
سکر فاجلدوهء ثم إذا سکر فاجلدوه» ثم إذا سکر فاضربوا عنقه»". 

أرجت الح بالسكرء فدل على أنه أراد النبيذ؛ لأنه لو أراد الخمر. 
لكان وجوب الحد فيه متعلقاً بشرب القليل منهاء كما روي في خبر 
عبد الله بن عمرو: إذا شرب الخمر فاجلدوه»". 

فثبت بذلك أن شرب النبيذ يوجب الح إذا بلغ السكر. 

وهر يدل أيش على أن ماللا بدت مه النكر من التد لا برجب 
الحداء لا على الا برجو السك دون غیره. 

مسألة : [السكّر الذي يتعلق به الحد] 

قال أبو جعفر : (ثم يختلفون - يعني أصحابنا - في السكر الذي يوجب 
هذا الحدء فكان أبو حنيفة يقول: هو الذي لا يعقال صاحبّه الأرض من 
السماء ولا المرآة من الرجلء وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان أكشر 
کلامه الاختلاط : خد وهو قول محمد)"۔ 

قال أبو بكر : وجه قول أبي حنيفة: أن السكر الموجب للح لما كان 
مختلفاً في حده» لم يوجَّب الح إلا بيقين» وهو السكر الَف عليه 
وحيثما شككنا فيما أنه يوجب الحدً أو لا يوجبه: أسقطنا الح فيه» من 


(۱) المراجع السابقة. 

(۲) المراجع السابقة 

() المبسوط ٠۳٠/۲١‏ بدائع الصنائم .۲۹٤٠/١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
“٥‏ حاشية ابن عابدین .٤۱/٤‏ 


تاب الأشربة 
evv :‏ 


ق ل آنا لا وجب الحد بالشك. ولأن الفعل إذا كان مختلفاً فى . :هلهو 

من الفعل الذي يتعلق به وجوب الحد أم لا؟ لم يجب به الحد. كالقتر 
المختلف فيه : : هل هو عمد أو خطا؟ وكالوطء المختلف فيه 
أم لا؟ فلا يجب القصاص والحد. 

مسألة : [مقدار حد شرب الخمر] 

قال : (وحَد الخمر في قولهم جميعاً ثمانون جلدم . 

وذلك لما روئ الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا من كَلْب 
يقال له: ابن وَبْرة» أخبره «أنً أبا بكر رضي الله عنه جاند في الشراب 
أربعين› وکان عمر رضي الله عنه يجلد فيها آربعین» فبعشني خالد بن 
الوليد رضي الله عنه إلى عمر أن الاس قد انهمكوا ذ في الخمر» فقال عمر 
رضی الله عنه لمن حوله: ما ترون؟ 

فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أرى ثمانين جلدة» وذلك 
أنه إذا شرب سكرَء وإذا سكر هذى وإذا هذى افترئ» وعلى المفتري 
مان ن۰ 
ٹمانون 

وروی مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن نس «أن النبي صلى 
لله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعالء وجلد آبو بكر أربعين؛ 
فاستشار عمر الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ار آن 


فیه: هل هو زنیٰ 


() المبسوط ٠٠٠/۲٢‏ بدائع الصنائع ١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
1/0 
ا المستدرك ۴۷١/٤‏ 
(۲) سنن أبي داود ۰1۲۸/٤‏ شرح معاني الآثار ٠٠١/۳‏ المستدر 


وفال: هذا حديث صحيح الإسناد. 


VA‏ کتاب الاش بے 
تجعله كأخف الحدود ثمانين». 

فحصل بذلك اتفاق الصحابة على الثمانين في زمان عمرء وثب 
حجته ؛ لأن عمر لا يشاور إلا مَّن إذا قالوا كان قولهم حجة إذا أجمعوا 
عليه.۔ 


وقد روئ ربيعة عن السائب بن يزيد «أن عمر رضي الله عنه جلد ابنه 


وروئ أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه 
قال: «أتي علي رضي الله عنه بالنجاشي قد شرب الخمر في شهر رمضان. 
فضربه ثمانين» ثم أَمَرَ به إلى السجن» ثم أخرجه من الغخدء فضربه 
عشرين» ثم قال: إنما جلدئّك هذه العشرين لإفطارك في شهر رمضان» 
وجرآتك على اله" . 

فصار ذلك إجماعاً منهمء كاتفاقهم على حَظر بيع أم الولد. 

فان قیل: قد روي عن علي رضي الله عنه «أنه شار على عثمان رضي 
الله عنه بأن يضرب الوليد بن عقبة فى الخمر أربعين» وقال: جلد النبئ 


(D2 


صل الله عليه وسلم أربعين» وجلد عمر ثمانين»› وکل سَةا 


(۱) صحیح البخاري ۰۱٤/۸‏ صحیح مسلم ۳۳۰/۲٠ء‏ سنن الترمذي ۰٤۸/٤‏ 
سنن أبي داود 11/4 

(۲) شرح معاني الآثار ۱٥۸/۴‏ نصب الراية ۴٠۰/۳‏ السنن الکبری ۳٠۲/۸‏ 

(۳) شرح معاني الآثار ٠١۳/۳‏ مصنف عبد الرزاق ۳۸۲/۷ والنجاشي هو 
الحارثي الشاعر. 


)٤(‏ صحیح مسلم ۱۳۳۱/۲ ح۱۷۰۷ سنن أبي داود ٦۲۲/٤‏ شرح معاني 


كاب الأشربة 
آ4 


وروی سعيد بن أبي عروبة عن الداناج عن حصين بن المنذر الرقاشي 
ي ساسان عن علي رضي الله عنه قال: «جلَدَ رسول الله صل الله عله 
الخمر أربعينء وأ ارس ایت 1 f‏ 
2 ربعین» وابو بکر ربعین» وکملها عمر ثمانین. وکل 
ففي هذا الحديث وجهان من جهة الدلالة على بطلان الاحتجاج بنا 
ذكرت: أحدهما: حصول الخلاف من الصحابة رضي الله عنهم في المقدار 
بعد موت عمر رضي الله عنه» والشاني روايته عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أربعين. 
قيل له: أما إثبات الأربعين حداً عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذلك: فلا يصح؛ لأن ذلك لو كان حدأً ثابتاً عند علي رضي الله عن 
لأشار به على عمر حين استشاره في مقدار الحد» فلما لم يذكر له ذلك 
عند مشاورته إياه» دل على أنه لم يكن عنده في مقدار الأربعين سنة ثابتة 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 
وقد روئ محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه أشار على عمر بأن 
يضرب الذين شربوا الخمر بالشام - وقالوا هي حلال» لقوله تعالئ: 


2 ro 


لى عل الت اموأ يلوأ لصحت 4 الآية - ثمانين» بعد أن 


الآثار ٠١١/۳‏ . التلخيص الحبير .۷۷/٤‏ 

(۱) صحیح مسلم ۱۳۳۱/۲ ح۰۱۷۰۷ سنن آیي داود ۰٠۲۲/٤‏ شرح معاني 
الآثار .٠١١/۳‏ التلخيص الحبير .۷۷/٤‏ 

(۲) المائدة: ۹۳. 


۸۰ كتاب الاشرية 


» 


یستتابوا» 

وکيف اشتهر عن علي آنه روی عن النبي صلی الله عليه وسلم في حن 
الخمر أربعين» مع إشارته على عمر مرة بعد أخرى بأن يجلد في الخمر 
قمائین: 

*# وأما ما روي في قصة الوليد بن عقبة قال سفيان: روي عن عمرو 
بن دينار عن محمد بن علي «أن علياً رضي الله عنه جلد الوليد أربعين 
بسوط له طرفان». 

وروئ ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن علي رضي الله عنه مثله. 

فهذا يوجب أن يكون ثمانين؛ لأن كل ضربة بمنزلة سوطين» ولا 
ينافي ذلك رواية مَّن روئ أربعين؛ لأنه يكون أربعين ضربة بطرفي 
السوط» فيكون ثمانين. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب في الخمر ثمانينء 
رواه إسحاق ابن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن يوسف عن عبد 
الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن 
عبد الله بن عمر «أن النبي صل الله عليه وسلم أمر بشارب الخمر فجلده 


Mu. aoa 
تا‎ 


() شرح معاني الآثار ٠١٤/۳‏ وبمعناه المستدرك ۳۷١/٤‏ وقال: صحيح 


الإسناد. 
() شرح معاني الآثار ٠١١/۳‏ ويمعناه المستدرك ۳۷٠/٤‏ وقال: صحبح 
الإسناد. 


(۳) شرح معاني الآثار ٠٣۵/۴۳‏ . 


كاب الأشربة 
TAT‏ 
وروک ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سميد بن آي ها اول کک وای 
بن وهب عن محمد بن علي پن آبي طالب عن علي عن النپي صلي ان 
عليه وسلم «أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين؛. 
فن قال قائل: : لا يصح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات حر 


الخمر» لما ررئ الخصيب بن ناصح عن عبد العزيز بن مسلم عن مطرف 
عن عمير بن سعيد النخعي قال : قال علي رضي الله عنه: :. 


من شرب الخمر 
فجلدناه» فمات وديناه» لأنه شيء صنعناه). 


وبما روئ شريك عن ابي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي 
اله عنه قال: ما حددت أحدا فمات منه» فوجدت في نفسي شیناً إلا 


الخمر» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبن فيها شياه. 

فهذا الحديث يفسد سائر ما رويته عن النبي صل اله عليه وسلم في 
حد الخمر» ويبطل أصلكم أيضاً في أن الحدود لا يجوز إباتها اسا 

قيل له: ليس في هذا ما ينفي ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في حد الخمر ثمانين» وذلك لأن شعبة روى عن قتادة عن أنس رضي اله 
عنه «أنَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر» فأمر 
به» فضرب بنعلین أربعين» ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه برجل قد شرب 
الخمر فصع به مثل ذلك ثم أي عمر رضي اله عنه برجل قد شرب 
الخمر» فاستشار الناس في ذلك» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي اله 


(۱) صحیح البخاري 1٤/۸‏ صحيح مسلم ۲ , شرح معاني الآثار 
/0. 


() آبو داود 1۲۹/۴. 


TAY‏ كتاب الأشربة 


عنه: أقل الحدود ثمانون» فضربه عمر رضي الله عنه ثمانين»"“ 

فار اف اا الجديت أن الي سا اه عليه وسلم مر برو بس 
آریعین دات یرن این 

كما روي عن علي رضي الله عنه «أنه ضرب الوليد بن عقبة بسوط له 
طرفان اريعين؟" :وذلك يكوك ماني جلدة. 

وأما قول علي رضي الله عنه: «أنً النبي عليه الصلاة والسلام لم ين 
لنا فيه شيئاً٠»‏ وقوله: «شيء صنعناه نحن): فإن معناه: أنه لم يبن مقدار 
حده قولاً ولا أمراً» وإنما ورد ذلك عنه فعلاً» ولم يقل: إضربوه ثمانين» 
وإنما اتفق ضربه ثمانين» فلم يكن في ذلك مقدار الحده إلا أنهم مع ذلك 
استدلوا أن هذا الفعل كان منه عليه الصلاة والسلام على جهة الحدى لا 
على جهة التعزير؛ لأنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بغير هذا الخبر 
أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه»" ولم يذكر المقدار» ثم لما وجدوا 
المقدار في هذا الخبرء استدلوا به على أنه هو الحد المأمور به» فهذا 
معن قوله رضي الله عنه: «صنعناه»» والله أعلم. 

وأيضاً: فجائز أن يكون استعمال الرأي كان في نقله عن الجريد 
والنعال إل السوطء إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه آمر 
بضربه بالجريد والنعال. 

وأيضاً: لما اختلفوا بدءاً في مقداره» فقال بعضهم: أربعين» وقال 

(۱) سبق تخریجه. 


() سبق تخریجه ص1۳۲ . 


(۳) سبق تخریجه. 


اب الأشربة 
کا Ar‏ 


بعضهم : ثمانين وذلك قبل أن يُجيعواء احتذَرا بعد ذلك ضربه بالنعال 
ناین لاال ان یکون رب بنعلین جلد واحتمال أن یکون 
جلْدَْن» فکان في اجتهادهم أن کل ضربة کجلدتین إذ كانت بنعلین» کل 
قال الته تعالى: < ذد كاضرب رو ولاعف 4 فكانت الضربة 
الواحدة في معتى الأعداد الكثيرة على حسب عدد الأغصان» أو الخشب. 
فليس في ذلك إثبات حدٌ بقياس» وإنما فيه استعمال الاجتهاد في 
احتذاء فعل النبي صلى الله عليه وسلمء كما يجتهد الجلاد في الضرب 
فيما يضرب به» ولا يفرط ولا يقصر في سائر الحدود المقدرة. 
فإن قيل: ردهم إياه إلى حد الفرية» يدل على أن اجتهادهم كان في 
إثباته. 
قيل له: ليس كذلك؛ لأن هذا الضرب من الاجتهادء لم يكن منهم إلا 
مع تقرره عندهم من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للسكران على الوجه 
الذي بينا. 
مسألة : [مقدار حد المملوك في الشرب] 
قال : (وحد المملوك في ذلك» وفي جميع الحدود مثل تصف حد 
الحر)“. 


وذلك لقول الله تعالئ: إا أحصِنًّ ا 


(1) شورة ص: .٤٤‏ 
(۲) المبسوط ٠۳٠/۲٤‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠۳١١/١‏ 


كتاب الأشربة 


FAE 


عل آلشحْصکت مر لداب 4 . 

ولم يختلف أهل العلم أن حد العبد كذلك» فثبت أن المعنىٰ الموجب 
لنقصان حده هو الرق» فوجب أن يكون كذلك حكم سائر الحدود. 
لوجود الرق. 

مسألة : [التساء كالرجال فى حد شرب الخمر] 

قال : (والنساء في ذلك کالرجال)“ 


ا 


لقول الله تعالی: « آلزاتية وألرنیهاجلدو وي رچاهائة جد 4 » فسوی 
بينهما في مقدار الحد. 

مسألة : [كيفية ضرب النساء] 

قال : (ولا أضرب النساء قياماًء وإنما يضرين قعوداً)“. 

وذلك لأن ذلك أستر لهن. 

وقد روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بأن يُحفر للغامديةء وأن 
تشد علیها ٹیابها»'. 


() النساء: .٠٠‏ 
() المبسوط ۲۹/۲٤‏ حاشية ابن عابدين .٤۱/٤‏ 
() النور: ۲. 

() المصدر السابق. 


)٥(‏ سبتی تخریجه. 


كناب الأشربة 
FAs‏ 


مسألة : [حكم عصير العنب ونحو] 
قال : (والعصیر حلال شربه مالم غل وبقارف بالزبد» فإذا صار 
ا e‏ 

ا ان خمراء وقال أبو يوسف: : وإذا غل ولم يقذف بالزيد: فهو 
خمر) 

قال بو یکر : وهو قول محمد» وروي نحو قول أي حنيفة عن سعید 
بن المسيب وعطاء ومجاهد» وهو قول الثوري”. 

فذهب أبو حنيفة إلى أن اسم الخمر لا يتناوله حى يقذف بالزيد؛ لأنه 
مختلف فيه قبل ذلك فلا يحرم ما لم يحصل له اسم الخمر بالاتفاق» إذ 
لا سبيل إلى إثبات الاسم إلا من طريق اللغة أو التوقيف والاتفاق. 

مسألة : [حكم الانتفاع بالخمر] 

قال أبو جعفر : (ولا يل الانتفاع بالخمر للرجال ولا للنساء ولا 
ا بيان في حال من الأحوال» لدواء ولا غیر)". 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالى: تما اتر وليم الاب اذم 
نَمل ليطن فاجو p2‏ 4 
فدات الآية على تحريم الانتفاع بها من سائر الوجوه من وجهين: 


(۱) المبسوط ۱۸/۲١‏ بدائع الصنائع ٠١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير .۹۳/١١‏ 

(۲) مصنف ابن آبي شيبة »۱۳١/۸‏ مصنف عبد الرزاق ٠۲۱۷/۹‏ 

(۳) المبسوط ۰۲۱/۲۲ بدائع الصنائع ٠۲۹۳/۲‏ 

(6) المائدة: ۹۰ 


۳۸١‏ كقاب الأشربة 

أحدهما: قوله: «رجس»» والرجس ما يجب اجتنابه. 

والآخر: قوله: «فاجتنبوه»ء وذلك يقنضي تحريم سائر وجوه الانتفاع 

ولقول النبي صلئ الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة: إن الله حرم 
الخمر» وحرّم بيعها وأكل ثمنها». 

وإطلاق لفظ التحريم يتناول انتفاعنا بهاء وفعلنا فيهاء لأن عين الخمر 
على الحقيقة لا تكون محرمةء إذ كانت فعل الله سبحانه» وإنما يتناول 
التحريم أفعالنا فيهاء دون فعل الله عز وجل» فامتنع بذلك سائر وجوه 
الانتفاع. 

ويدل عليه أيضاً: تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيعّهاء وأكل 
ثمنهاء وذلك ضَرّب من ضروب الانتفاع. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم» 
فباعوها وأكلوا أثمانها»". 

فأبان عليه الصلاة والسلام أن التحريم إذا ورد مطلقاء تناول ساثر 
وجوه الانتفاع» ومن أجل ذلك قال أصحابنا: لا يجوز أن يسقَيّها 
البهائم» ولا يبل بها طيناًء ولا ينظر إليها للتلهّيء ولا يطعم كلاه 
الميتة؛ لأن كل ذلك من ضروب الانتفاع» وإطلاق لفظ التحريم يتناول 
حظره. 

وقد حدّثنا عن أحمد بن علي الخزاز قال: حدثنا الحكم بن أسلم 
قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه «أن 


() سنن أي داود ۸۲/٤‏ سنن ابن ماجه ۱۱۲۲/۲. 
(۲) صحيح البخاري ٠٤٥/٤‏ . صحیح مسلم ۱۳۰۷/۲ ح۸۱٥۱۔‏ 


كاب الأشربة 


FAY 
رجلا سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الخمرء فنهاء عنه فقا‎ 
0 ات‎ IE EE 
و ل النبي صلى الله عليه وسلم: إنها داءء وليست‎ a 
ا ولي‎ 


مسألة : [تخليل الخمر] 

قال آبو جعفر : (فإن صارت خلاً: جاز بيعه» وحَل الانتفاع به سوا 
مازت بذاتها خلا أو بعلاج). ا ك 

قال بو بكر : أما إذا صارت خلا بذاتهاء فلا خلاف بين السلف رضى 
N) < OE‏ 
لله عنهم في جواز الانتفاع به وشربه» قد روي ذلك عن جماعة منهم من 
غير خلاف عن أحد من نظرائهم. ٠‏ 

وأما إذا خللها هوء فقد روي عن بعض السلف رضي الله عنهم كراهته' 

وقال أصحابنا: هو حلال» وذلك لقول الله تعالئ: وَين َرَت آللَِلٍِ 


اَي لدو نه سڪ ورا سنا 4 . 


(a 


روي في التفسير عن بعض السلف أن الرزق الحسن: هو الخل*. 


(۱) بمعناه صحیح مسلم ۱۵۷۳/۲ ح٤۱۹۸‏ ۰ سنن أبي داود ۰۲۰٤/٤‏ مصنف 
عبد الرزاق ۲۹۱/۹. 

(۲) المبسوط ۲۲۷/۲۲ بدائع الصنانع ٩‏ تبيين الحقاتق ٠٤۸/٦‏ 
الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ٠٠٠۹/٠١‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق .۲٥۲/۹‏ 

.1۷ النحل آية:‎ )٤( 

() آحکام القرآن ۰٤٦۳/۲‏ 


TAN‏ كتاب الأشربة 


وإذا صح أن الخل مراد بما تضمنته الآية من الإباحة. كان ذلك 
ا ا وور ف ت 

وأيضاً: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «نعم الإدام 
الخل"“ 

ولم فرق بين الخل المتّخذ من الخمر وغيره» فهو على عمومه في 
الجميع. 

وأيضاً: فإن المعنئ الموجب لتحريم الخمرء حدوث الاسم عندناء 
وعند مخالفنا حدوث الشدةء بدلالة إباحته في حال كونه عصيراء فإذا 
يلل ققد زال المسين الي من أله حرم قرول الحرم ويكرن بز 
بمنزلة الخل الذي يستحيل إليه الخمر من غير تخليل آدمي. 

فان احتجوا بما حدثنا ابن قاع عن بشر بن موسئ قال: حدثنا عبد 
الصمد بن حسان قال : حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل السدي عن آبي 
هريرة عن آنس: «أنه کان عنده مال ليتيم» فاش اش چ شرا فما یت 
الخمر أتى النبي صل الله عليه وسلم فقال : يارسول اله! أجعله خلاً؟ 
قال: لا هرق . 

قيل لهم: وما في هذا من الدلالة على أنه إذا جعلها خلاً مع النهي عن 
التخليلء مَنّع ذلك إباحة أكلهء والانتفاع به» وليس يمتنع أن يقول لنا: لا 
تجعلوها خلاء فان جعلتموه خلاء جاز لکم الانتفاع به بعد ذلكء کما لا 
يمتنع عندنا وعند مخالفينا جميعاً أن يقول: لا تذبحوا الشاة بسكين 


(۱) صحیح مسلم ۰1۲۱/۲ سنن أي داود ۱۹۹/٤‏ ح۳۸۲۰. 
(۲) صحیح مسلم ۱١۷۳/۲‏ ح۱۹۸۳ سنن أبي داود ٤‏ /۸۲. 


كناب الأشربة 
۸4 


مغصوبة» فان فعلتموه: جاز لكم آكلهاء آلا تریٰ آنه منهي عن أن يجا 
عصیر غیره خلاًء ولو فعل ذلك کان خلا مباحاً 

فان قيل: فما وجه النهي عن تخلیله؟ 

قيل له: على وجه التغليظ» » لتحريم الخمرء ولقطع عادتهم التي كانت 
لهم في الانتفاع » كما أمر عليه الصلاة والسلام بشق الرًاوية. 

وكَسر أبو طلحة والأنصار معه الأواني ولم یکن شق الرا أوية 
واا ولا كر الأواني» لكن على جهة تغليظ حكم التحريم في تلك 
الحال. 

فإن قيل: لما كان منهباً عن الانتفاع بالخمر» ركان في تخليلها ضرب 
من الانتفاع» وجب أن يكون ممنوعاً منه. 

قيل له: ليس في التخليل شيء من الانتفاع بالخمرء وإنما يقع بعد 
ذلك الات بالل الل لبي يخير ألا تری آنه يجوز له أن یدبغ 
جلد الميتة ء فيّصيل إلى الانتفاع به بعد الدباغء وليس ذلك انتفاعاً بالميتةء 
إذ كان ذلك الدباغ يُخرجه من أن يكون ميتةء كذلك لما كان التخليل 
بُخرجه من أن یکون خمراًء لم يمتنع جواز الانتفاع به. 

وجواڑ دباغ جلد الميتةء والتوصل إلى جهة استباحة الاتتفاح به يجوز 
أن يكون أصلاً لإباحة تخليل الخمر؛ لأن الدباغ لما ذكاه» أخرجه من 
حكم الميتةء وكذلك التخليل بُخرجه من أن يكون خمراء فجاز له 
التوصل إلى ذلك بالتخليل. 


() صحيح البخاري ٩‏ باب ترخیص النبي صلی اه عليه وسلم في 
الأوعية والظروف بعد النهي 


۳4۰ 


مسألة : [طرح السمك أو الملح في الخمر] 

قال آبو جعفر : (ومَن كانت عنده خمر» فطرح فیها سمکاً وملىً 
حت صارت مرب : فلا بأاس به في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأنها تصير خلاء فتَل بالاستحالة. 

قال : (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن الخمر إن كانت 
هي الغا كما فال أو ية راء وإن کان ما جعل فيها هو 
الغالب عليها: فلا خير في ذلك). 

وكأن أبا يوسف ذهب إلى أن الخمر إذا كانت هي الغالبة» فهذا ضرب 
من تخلیلهاء ویجوز له تخليل الخمرء وإن كان ما جعل فيها هر الغالب: 
فهو بمنزلة قطرة خمر خالطت ماء أو عجينا أو نحو ذلك فتنجسه 


وتفسده. 
إلا أن ذلك لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن الملح من شأنه أن بُحيلها خلا 
وقليل الخمر أولى بذلك من كثيرها. 


مسألة : [صب الخمر في الحنطة] 
قال : (ومَّن صب خمراًفي حنطة: فقد أفسدهاء فإن غسلت 
وطحنت» ولا يوجد للخمر فيها طعم ولا رائحة: فلا بأس بأكلها)". 


(1) وفي الأصل: «مرقا؛» والمثبت من (ق.ج)ء وكذلك من المطبوع من 
المختصر ص۲۷۹. 

(۲) المبسوط ۲٤-۲۲/۲٢‏ بدائع الصنائع ١/۲۹۳۷ء‏ حاشية ابن عابدين 
0/1. 


(۳) المبسوط ۲٦-۲٣/۲٣‏ بدائع الصنائم ۲۹۳۷/۱. 


كتاب الأشربة 
۳۹۱ 


وذلك لأن الخمر نجسة» فنجّست 
القَسلء كما تطهر سائر النجاسات. 

مسألة : [بيع عصير العنب ممن يجعله خمراً] 

قال : (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: : خاف البائع أن يتخذه 
المشتري خمراء أو أين ذلك). 

وذلك لأن العصير مباح جائ التصرف فيه وإنما المأثم على مَن 
بتخذه خمرأً لشربهاء فأما البائع فلا شيء ء عليه في ذلك» كبيع الحرير 
والحلي من الرجال: : فهو جاتز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل. أو 
بت فیا ا جو : 


الحنطةء فإذا غ ت: طهر 


فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنةء وفي عساكر الفتنةء فهلا 
كان كذلك بيع العصیر ممن يتخذه خمرا؟ 

قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح على هيثته هذه يستعان به على 
القتال» فإذا كان زمان الفتنة: كره بيعه ممن يستعين به عليهاء كمايكره 
إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب» وأما العصير فلا بأس 
بالانتفاع به علیٰ هیئته کیف شاء صاحبه» وإنما المحظور منه بعد استحالته 
خمرا» وليست هي المعقود عليها في الحال. 

فان قيل : فينبغي أن یکره ب بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنهما على 
هيئتهما ينتفع بهما في الجهة المحظورة. 

قیل له: لم نقل إِن ب بيع السلاح مكروه» لأجل إمكان الانتفاع به على 
کی ای ب اک ل که فوا 


(۱) المبسوط ٠.۲٠/۲٤‏ بدائع الصنائع ۲۹۳۷/۲. 


۳4۲ کتاب الا بے 


يكون في عسكر الفتنة» أو زمان الفتنة مع ما وصفنا من حاله. 

وأما الحرير والحلي» فليس لهما حال ظاهرة يمنع بيعهما وإن كان 
الانتفاع بهما ممكناً على الوجه المحظورء وبيع العصير يشبه من هذه 
الجهة بيع الحرير والحلي من الرجالء إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضى 
أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمرأء فوجب أن لا يمنع بيعه. 

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه لَعَنٌ الخمر. 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء ويتعهاء": فما ذكر في الخبر فلا دلالة 
عليه على مسألتنا؛ لأن ذلك وارد في الخمرء وكلامنا في عصير ليس 

فإن قيل: إنما عنى عاصر العنب للخمرء فينبغي أن يكون باثع العصير 
للخمر مثله. 

قيل له: قولك إنه عنىٰ عاصر العنب للخمر: دعوى لا دلالة عليه من 
الخبر» لأن الخمر نفسه قد يجوز أن يعتصرء بأن يطرح العنب في الإناء 
حت ينشي ويغلي» ثم يعصرء فيكون عاصراً للخمر» وهذا الذي اقتضاء 
ظاهر الخبر؛ لأنه لَّن عاصر الخمرء فينبغي أن يكون خمراً في حال 
العصير. 

وعلىئ آنا نتهئ أيضاً عن عصير العنب للخمرء ومن فعل ذلك فهو 
عاصرء وإنما مسألتنا فيمن باع ولم يعصره» وإنما خاف أن يعصره 
المشتري» فلا يكون البائع منهياً عنه لأجل فعلٍ يحدث بعده من غيره. 


(۱) سبق تخریجه ص1۳۷ . 


كتاب الأشربة 


مسألة : [حكم لحم الحيوان إذا شرب خمراً] 
قال : (ومّن کانت له شاةء فشربت خر ثم ذبحها ساعتنذ: لم يحرم 
بذلك لحمها). 


لأنها بمنزلة نجاسة جاوزتهاء أو جاوزت آمعاءهاء فلا يفسد بذلك 
لحمھاء کما لو شربت ماء نجساًء وكا لا ينجي العمهاولتها بمجاورة 
الدم والفرث قال الله تعالی: من بن ری ودلا الصا ابا ريي 4 . 

مسألة : [الاضطرار لشرب الخمر] 

(وللمضطر أن يشرب من الخمر مقدار ما يُمسك رَمَقَه» وكذلك الميتة 
رالدم» ولا يتناول أكثر من ذلك)”. 


4r 


قا 


وذلك لقول الله تعالى: ماح عَم ألمَيْكَه لدم ولحم الخنزير 


ابح ا و وهو عند الخوف على النقس» فإذا 
تناول منها ما أمسك الرمقء فقد زال الخوف في هذه الحالء فيعود إل 
حكم التحريمء لزوال الضرورة المبيحة لهاء 

والخمر وإن لم تكن مذكورة في الآيةء فحكمها حكم ما هو مذكور 
فيهاء لوجود الضرورة» وخوف التلف على النفس. 


(۱) المبسوط ۲۸/۲٤‏ حاشية ابن عابدین ٠۳٤۱/٠‏ 
(۲) النحل: .٦1‏ 

( النصنر السانق. 

()البقرة: ۱۷۳ . 


۳4٤‏ كتاب الأشربة 


( 


مسألة : [كيفية الضرب في التعزير] 
قال أبو جعفر : (والتعزير أشد الضرب). 
قال أبو بكر : يعني إذا رأى الإمامٌ ذلك؛ لأنه موضوع للزجر والردع. 
فإذا لم يكن لاإمام فيه بلوغ الحد» لورود الأثر في منعه» وجب عليه 
المبالغة في ردعه بشدة الضرب. 
مسألة : [ضرب الزاني أشً من ضرب الشارب] 
0( 


قال : (وضرب الزاني أشدٌ من ضرب الشارب). 


وذلك لوجوه: أحدها: قول الله عز وجل في قصة الزاني: # تاذ 


انوا 4 
والآخر: أنه منصوص في کتاب الله تعالٰ» وضرب القارب أخذهن 
جهة السنة. 


والثالث: «أنَ النبي صلى الله عليه وسلم ضَرَب الشارب بالجريد 
والنعال““» وهذا يدل على التخفيف. 

مسال : [ضرب الشارب شد من ضرب القاذف] 

قال : (وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف). 

(۱) المبسوط ٠۳1/۲٤‏ الهداية مع شرح فتح القدیر .۳٠۱/۵‏ 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) النور: ۲. 


)٤(‏ سبق تخریجه. 
() المصادر السابقة 


تتاب الأشربة 
كتاب الا شربة ۴4 


وذلك لوجهين: أحدهما: : أن القاذف قد علظ عليه م ن جهة أخرى. 
وهي بطلان الشهادةء فلا يجوز أن يمع عليه التغليظ من وجهين 

والثاني: أن القاذف جائ أن کون صادقاً في قذفه» وآن له شهوداً 
قعدوا عن إقامة الشهادةء لقصدهم الستر على الزانيء وهم في سعة من 
ذلك فوجب تخفیف ضربه» وقد تقدم ذکر هذه المسائل في الحدودء 
وتكلمنا فيها بما يغني عن الإعادة 

مسألة : [حكم من وجدت منه ربح الخمر] 

قال : (ولا بُحد من وجد منه ريح خمر» ولا من قاء خمرآ» لجواز آن 
یکون اجر مکره). 

مسألة : [طلاق السكران] 

وقد تقدمت مسألة طلاق السكران في كتاب الطلاق"". 

مسألة : [شرب ما بذ في الأوعية والظروف] 

قال : (ولا بأس بشرب ما اذ في الدباء والتقير والمرفت)". 


(۱) المبسوط ۳۱/۲٤‏ وما بعده» الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۳٠۸/١‏ 

() وأن أفعاله وأقواله كأقوال الصحيح» إلا الردة فإن زوجته لا تبين منه بهذا. 
على خلاف مع أبي يوسف. ١‏ 

0( لأن الظرف لا بحل شيعا ولا يُحرمه» وإنما نهي أولاً عن الاتباذ فيهاء لأن 
الأنبذة تشتد فى هذه الظروف أكثر مما تشتد في غيرهاء ينظر العناية شرح الهداية 
۸/۹ 

والنقير: هو الخشبة المنقورةء والمزفت: الوعاء المطلي بالزفت. والدياء 
القرع. ينظر المغرب ۳۲٠/۲‏ (نقر). 


کان الاش 


TT 

وذلك للأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته بعد 

مسألة : [حكم أهل الذمة في شرب الخمر] 

قال : (ومَّن شرب من أهل الذمة خمراً أو ما سواها مما يسكر كشره: 
فلا حَدًَ عليه في ذلك وإن سکر)“ 

قال بو بكر : وذلك أنهم غير ممنوعين من شرب الخمرء لأنهم 
أعطوا الذمة على أن يلي بيتهم وبين ذلك» كما أعطوا على أن يُخلُى 
بينهم وبين عبادة غير الله عز وجل > فلا يجوز أن يجب عليهم الح فيما 
أطلق لهم شربه. 

وأيضاً: فكما خلّينا ببنهم وبين شربهاء فالتخلية واقعة بينهم وبين ما 
يوجب السكر منهاء فينبغي أن لا يحدوا. 

فإن قيل: هلا كانوا في ذلك بمنزلة المسلم الذي يشرب المباح من 
نبيذ التمر وغيره» بُح إذا سكر؟ 

قيل له: لأن المسلم ممنوع من شرب ما يوجب السكر» وهؤلاء غير 
ممنوعين من ذلك» كما ليسوا ممنوعين من تمولها ويها وشراتها. 

قال أبو جعفر : (وقال الحسن بن زياد: لا حل عليه في ذلك إلا أن 
یسکر» فان سکر: خد في ذلك کما بُح المسله). 


() صحيح البخاري ۲٤۳/١‏ فتح الباري .5۸/٠١‏ 
() المصادر الفقهية السابقة. 
(۳) حاشية ابن عابدین .۳۷/٤‏ 


كتاب الأشربة 4v‏ 


ويشبه أن يكون ذهب إلى الوجه الذي ذكرناه في السؤالء وهو أن 
یکون کالمسلم إِذا شرب النبيذ المباح» وسكر منه. 


HHR 


فهرس الموضوعات 


باب الديات في الأنفس وما دونها 4SS aOR‏ 
مسألة: دية المسلمين وأهل الذمة E sah‏ 
مسألة: دية المرأة ذ في النفس وما دونها ES eect Ree e‏ 
مسألة: ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة Vrs‏ 
مسألة: دية فطع الذكر والأنثبين .. r.‏ 


مسالا ية فطع دي الو LF O PORNO OLR PE‏ 
مسألة دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان ê veg‏ 
مسألة : دية قتل العبد خطاً Eres og DSRS‏ 
مسألة: دية الجنين Napier‏ 
مسألة : دية الجنين إذا خرج حيأء ثم مات EE‏ 
مسألة: توريث الغرَّةَ E ET‏ 
مسألة: خروج الجنين ميت بعد موت الأم VE E AS‏ 
مسألة TEARS e EARS‏ 


0 فهرس الموضوعات 


YP. 

NP: 

مسألة: الجناية على الجنين O O OO YNK‏ 
مسألة: ذهاب البصر ونحوه بالجناية HE eR EE‏ 
مسألة : الجناية على السن E ESER‏ 
مسألة : اختلاف الضارب والمضروب في الجناية eee‏ 
مسألة : نبات السن بعد القلع TASER‏ 
مسألة: الجناية على الظفر Ag ARE eek‏ 
مسألة AEE SRSA SE ERAS‏ 
مسألة: دية ذهاب شعر الرس من الشجاج Fuesessagistarerte‏ 
مسألة: تداخل الأرش في الدية Tae AES ARE‏ 
مسألة: الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر PE SAGAS‏ 
مسألة : دية عدم استمساك البول من الضرب Ec Geese‏ 


مسألة: من قطع أصبعاً فلت أخرئ. 2 
مسألة: سراية الجناية... 


مسألة : كيفية القصاص في الشجاج ESSERE Saat‏ 
فصل FV EEA eR Rens‏ 
باب القسامة NNE sed ee E SER‏ 
مسألة: حكم القسامة» وبيان من الذي يحلف Eel‏ 
فصل: إذا لم يتم العدد في القسامة خمسين o EEE‏ 


مسألة : : إذا وجد قتيل بين قريتين ONEN as aE‏ 


فهر سس 


ة: وجوب الحبس عند النكول عن اليمين 
ة: الكافر والمسلم في القسامة سواء ........ 


الموضوعات 1 


مسألة : القسامة على أهل الخطة . NEE EE eR‏ 
اة EFAS aaa Rr‏ 
مسألة : إذا وجد قتيلاً في داره O O‏ 
مسألة : إذا وأجد قتيل في السوق أو في المسجد OF Sea RR‏ 
مسألة: إذا جد قتيل في القبيلة 2 ESS‏ 
مسألة: وجود نصف القتيل ومعه الرأس BEES‏ 
مسألة: إذا وأجد بهيمة مذبوحة في المحلة BN ASE AE‏ 


ة: حكم العبد في القسامة ... 
ة: إذا وجد قتيل في دار مكائّب 
ة: إذا وأجد قتيل في دار عبر مأذون NA ea SR‏ 
ة: لا يدخل في القسامة امرأة ولا صبي ولا عبد 
ة: إذا وُجد قتيل في دار امراً 


مسألة: حكم الذمي في القسامة reee EGE‏ 
مسألة : وجود القتيل في دار اليتامى es E e‏ 
مسألة: سراية الجراحة Oia E‏ 
مسألة: وجود القتيل في السفينة O‏ 
مسألة : وجود القتيل في نهر عظيم sest et‏ 
مسألة : وجود القتيل في نهر صغير TESA‏ 

1۲ 


ة: وجود القتيل على عنق رجل أو على دابة EES‏ 


Ui‏ فهر س الحو ضوعت 


مسالة: وجود قتيل في قيلة اختُّلف في ادعاء قاتله cE‏ 

باب جناية الراكب والقائد والساثق ونحوهم eks ES‏ 

مسألة: جناية الراكب وحكم ضمانها 

aR SAE مسألة‎ 

O O OSES RENO مسألة‎ 

مسألة: سقوط سرج الدابة على إنسان eso‏ 
مسألة REESE NEARER‏ 
مسألة: من قعد في مسجد فعطب به إنسان Ae RRR‏ 
فصل : تعليق القنديل في المسجد VAacusassaessssi eas‏ 
مسألة: إرسال البهيمة وضمان جنايتها NSERC eS‏ 
مسألة Nee SERE SSSR‏ 
مسألة: إغراء الكلب VACANCES‏ 
مسألة: سقوط الإنسان على الإنسان IGG‏ 
مسألة: ضرّب دابته فأصابت أحداً Wass‏ 
مسألة VEEN SEE RESEND‏ 
مسألة: حكم ضمان قائد قطار الإبل VY ace‏ 
مسألة: من دخل دار قوم فعقره کلب حراستهم nar‏ 
مسألة: إيقاف الدابة في الطريق Eee‏ 
مسألة Vo‏ 


مسألة: خروج الميزاب إلى الطريق O eee AS‏ 
مسألة: حكم الأجير في الضمان Oe E‏ 


فهرس الموضوعات t۳‏ 


مسألة : عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأً على الصبي والمجنون...... ۷١‏ 


مألة : عدم توريث من وجبت عليه الكفارة i SIVE IONEOIE‏ 
مسألة : حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية 1 
باب حكم الحائط المائل VA gere E ae‏ 
مسألة : الحائط المائل وضمان ما يحدث عنه o ROE IRO‏ 
مسألة : الإشهاد على ميل الحائط VA eae E‏ 
اة NFER SES eet EN‏ 
مسألة: وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه RIESE e‏ 
باب جنايات العببد والمدبّرين Res EA‏ 


اة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


a: 


مسالة: قتل المكاتب جماعة 
مسألة : جناية المكائّب في المال 


مسألة: قتل المكاتب خطأ EEE‏ 

كتاب قتال آهل البغي Rea‏ 
مسألة تعريف أهل البغي NOSES GME‏ 
مسألة ARRESTS EGE Sa‏ 
مسألة : صلاة الجنازة على المحاربين Ea ERAGE‏ 
مسألة : مَّن أخذ منه المحاربون الزكاة Esas‏ 
مسألة : ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه Dee‏ 
مسألة: توريث المحارب EVE EERE eA‏ 
مسألة: من شتَهّر سلاحاً على مسلم فقتله المشهور عليه Nesret‏ 
مسألة E maseepge eee Reet‏ 
مسألة: صيال البعير على الإنسان وضمانه لو قتله ARSE‏ 
كتاب المرتد NIE ATER Fe RRA EE‏ 
مسالة: حكم المرتد E BRERA‏ 
مسألة: حكم مال المرتد إن فيل O O EE PTE‏ 
مسا عتم جل فة لمرد :وتا کان Rr aa‏ 
مسألة : ارتداد الزوجين NESR‏ 
مسالة: ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر VEER AG‏ 
مسألة: لحوق المرتد بدار الحرب وسبيه Nee ES‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة : توريث المرأة المرتدة. 
ة: إنكار الارتداد 


مسألة: نقض العهد من أهل الذمة . 


مسألة: حكم ولد جارية المرتد . 

مسألة: توريث ولد الجارية المسلمة .. 4 

مسألة: مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب NEE RES‏ 
مسألة : ارتداد العبد Vee ESASA‏ 
مسألة: ارتداد الأمة AE LE‏ 
مسألة: كسب المرتد في حال الردة VEE SE‏ 
مسالة: حکم من قَتّل مرتداً قبل استتابته أو جنیٰ عليه EAS‏ 
مسألة: من ارتد من النصرانية إل غيرها من ملل الكفر Eee‏ 
مسألة: لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد...... ٠٤١‏ 
مسالة: حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقّصه E‏ 


فصل: حكم أهل الذمة في سب الرسول صل الته عليه وسم Rf‏ 


sO eer BS A كتاب الحدود‎ 


النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام. OER OAR‏ 
مسألة : حد العبد والأمة إذا زنيا NAVs ait‏ 
مسألة: شرط ثبوت الزن NEESER ERR‏ 
مسألة: عقوبة من عَمل عَمَلّ قوم لوط Nere‏ 
مسألة: لا حد على من أتى بهيمة CR HEEE‏ 
مسألة: اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزن WY EEE ERS‏ 
مسألة: عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص Ns:‏ 
مسألة: وصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكنايةء وكذا الإقرار...... ٠١۸‏ 
مسألة: الذي يبدأ برجم المحدود NAD ESSER‏ 
مسألة: كيفية الرجم NA RRS SE EERE‏ 
مسألة : الحفر للمرجوم NAE So RES SRAA‏ 
مساألة: الرجوع عن الإقرار في الزن NARS RS‏ 
مسألة: تأجيل رجم المرأة الحامل VAAL SSSA‏ 
مسالة: المرض لا يمنع الرجم Ae aS‏ 
مسألة : عدم الجلد أثناء المرض Wate‏ 
مسألة: ضرب الزاني قائماً Ne r E‏ 


قرس وضو غات 8 


مسألة: عدم ضرب الرأس والوجه والفرج في الحدود Re‏ 
مسألة : كيفية ضرب المرأة فى الحد. 
مسألة: أثر التقادم على الإقرار ... eS‏ 


مسألة : أثر التقادم على الشهادة ا 
مسألة: تعمد النظر في الزنى لأجل الشهادة . 
مسألة: جهل الشهود بالمزنيً بها 


مسألة: أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد NAN‏ 
مسألة : الإقرار بعد الإشهاد E‏ 
باب الح في القذف eae ase‏ 
مسألة: شروط حد القذف OS Sea a E‏ 
مسألة Neer RE ECAR‏ 
مسألة: حد القذف ثمانون جلدة» وكيفية إقامته . E‏ 
مسألة: عدم ثبوت حد القذف بالتعريض TEARS‏ 


مسألة : قذف الزانية والموطوءة بالشبهة ٠.‏ 
مسألة: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد أبداً Ree‏ 


°۸ فهرس الموضوعات 
مسألة : قبول شهادة النصراني بعد الإسلام Fea‏ 
مسألة: فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد..... ۲۲٢‏ 
مسألة: قذف الكافر بعد إسلامه O E E EE‏ 
مسألة: قذف الجماعة أو الرجل مراراً Yo a‏ 
مسألة: حكم القذف أثناء الحد TSAR BSA‏ 
مسألة : عتتق العبد القاذف قبل أن يحد Veale‏ 
مسألة : قذف الحربي المستأمِنَ المسلم Vase aR‏ 
مسألة: اللإقرار بالزنى بغائبة OT‏ 
مسألة: رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزن Yee‏ 
مسألة REESE OES ES‏ 
مسألة EEE ee EEE SEES SEE AEE‏ 
مسألة: اشتراط حضور الشهود الأربعة في إثبات الزن EY‏ 
مسألة: حكم من صدَّق القاذف YEY eg‏ 
مسألة E sene Rae RR‏ 
مسأل: قذف الأب أم ابنه NY ses‏ 
مسألة : قذف أم النصراني المسلمين Easel‏ 
مسألة: قذف امرأة غريبة معها أولاد لا يعرف لهم أب EE‏ 
مسألة : شهادة الأعمى والمحدود في القذف TEES‏ 
مسألة : شهادة غير العدول في الزن Ee‏ 
مسألة: من قال لشخص: لست بابن فلان NO u E‏ 
مسألة: نسبة الولد إلى الجد أو العم أو الخال . PLS E‏ 


فهرس الموضوعات 


Î 
o من قال لرجل: يا زاني» فر عليه نفس القول‎ a 
PEA RES مسألة: من قال لامرأته: يا زاتيةء فردّت عليه بمثل قوله‎ 


مسألة: حكم من قال لرجل: يا زانية Ts eld‏ 
مسألة: مَن قال لامرأته: يا زاني EE RAs SE‏ 
مسالة: لا حد علي من قال لعربي: يا نبطي EF Cages‏ 
مسألة: لا حد على من نسبه لغير صنعته WEE E‏ 
مسألة: لا حدً على من قال لعربي: لست بعربي وهو منهم Eee‏ 
كتاب السرقة وقطع الطريق GE TTT‏ 
مسألة: نصاب السرقة EEO ree EER RRA‏ 
فصل : اعتبار الحرز في السرقة OES aR‏ 
مسألة: حرز الدار حدودها TOVE a‏ 
مسألة: لا قطع حتى تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة OV‏ 
مسألة: من شروط القطع خصومة صاحب السرفة POV rar‏ 


مسألة : عدم اجتماع القطع والضمان 
مسألة: هلاك المسروق في يد المودع أو المستاجر 
مسألة : ضمان السارق عند درء الحد و ا 


مسألة: سرقة أحد الزوجين من الآخر 2 ۵ 
مسألة: عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم NRA‏ 
مسألة: وجوب القطع على مَّن سرق من آمه من الرضاعة N esas‏ 
مسألة : فيمن سرق سرقات مختلفات FV‏ 
مسألة : عدم القطع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة Yee‏ 
مسألة : السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم SEE‏ 
مسألة: السرقة من الغنيمة» ومن بيت المال afet‏ 
مسألة: عدم القطع في سرفة من الحمًام . rma‏ 
مسألة السرقة من تحت رأس رجل في المسجد Vga‏ 
مسألة: عدم قطع الخائن والمتتهب والمختلس Nee‏ 
مسألة: سرقة العبد من بيت مولاه WE aaa‏ 


مسألة : تغيبر هيئة الذهب والفضة المسروق ASO‏ 
تغيير هيئة الحديد المسروق EY So A‏ 


فهرس الموضوعات N‏ 
مسألة : تكرار الإقرار في السرقة annee he‏ 
الخاد النساء في الحدود والقصاص. 
مسألة: سرقة المصحف 
مسألة: عدم القطع في الطيور والأسماك.. 
مسألة : لا قطع في الطعام» ولا فيما يتسارع إليه الفساد .... 


مسألة: سرقة الخشب FAV Seiten‏ 
مسألة: سرقة الأحجار الكريمة وغيرها VAR oS Ae‏ 


مسألة : الاشتراك في السرقة بين رجل في الحرز مع آخر خارج عنه... ۲۹٩‏ 
مسألة: نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق.... ٠١١‏ 
مسألة: اشتراك جماعة في دخول الحرز» ثم قيام أحدهم بالأخذ والحمل ٠٠۲۰‏ 


مسألة : السرقة من النائم في الطريق E CASES‏ 
مسألة : السرقة من فوق الدابة READE ERE‏ 
مسألة: حكم الاش EEE E GE‏ 
مسألة : السرقة من الحانوت PEV rS‏ 
مسألة: لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنثى FNS‏ 
مسألة: حكم الصبي والمجنون في السرفة EA aie ASE‏ 
مسألة : سرقة الف والمزمار» والفهد ونحوها EAS‏ 
مسألة: السرقة من رؤوس الأشجار a E‏ 
مسألة: هن سرق صبياً حرا Va EE ee‏ 
مسألة: سرقة المملوك sg AAs‏ 


۲ فهرس الموضوعات 


مسألة: مكان القطع وكيفيته ERE arn RÎ‏ 
مسألة: إذا كان السارق أشل اليمنى ....... 
مسألة: إذا كانت شماله شلاء 
مسألة: لو قطعت يد السارق قبل حكم الحاكم 


ro 

مسألة : إذا قطع مقَدٌ الح اليد اليسرى خطاً أو عمد ... rr‏ 
متأالة: إقراز:العبد المأذون له بالسرقةء FTV est n‏ 
فصل : إقرار العبد المحجور عليه بالسرفة EYARE‏ 
باب حد قطع الطريق 5 ak POE TD‏ 
مسألة: حکم قطاع الطریق إذا لم یأخذوا مالا ولم یقتلوا أحداً ...... ۳۳۲ 


فصل : العقوبة المذكورة في الآية على الترتيب بحسب الفعل .. 


فصل: المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق ۹ 
فصل: حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال EE‏ 
مسألة : إذا أخذوا المال وقتلوا ق 
مسألة : الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟ Ea‏ 
مسألة: عدم الجمع بين القتل والضمان FFs‏ 


مسألة : قطاع الطريق في المصر والمدينة.. 
مسالة : الاشتراك في قطع الطريق.... 
مسالة: قطع الطرق على ذي ررحم مَخرم . 


۴4۹ 

مسألة: حكم النساء والصبيان في قطع الطريق د 

WS ec aaa Eases مشاركة الصبي لقطاع الطريق‎ 

مسألة : اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق Ean‏ 
كتاب الأشربة وأحكامها 


مسألة: حكم صلاة من في ثوبه ما یکر کثیره Ents‏ 
مسألة: السك ا 

مسألة: السكر الذي يتعلق به الحد. 

مسألة: مقدار حد شرب الخمر . 

مسألة: مقدار حد المملوك في الشرب 

مسألة: النساء كالرجال في حد شرب الخمر AR‏ 
مسألة : كيفية ضرب النساء e gens‏ 
مسالة: حكم عصير العنب ونحوه E e‏ 
مسألة: حكم الانتفاع بالخمر rare‏ 
مساألة: تخليل الخمر RAR he eA,‏ 


4 فهرس الموضوعات 
مسألة: طرح السمك أو الملح في الخمر PRS RE‏ 
مسألة: صب الخمر في الحنطة N ONES‏ 
مسألة: بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا E GE‏ 
مسألة: حكم لحم الحيوان إذا شرب خمرا E Ene‏ 
مسألة : الاضطرار لشرب الخمر PA RSS DenRA‏ 
مسألة: كيفية الضرب في التعزير ER SEER‏ 
مسألة : ضرب الزاني أشدأٌ من ضرب الشارب Hass‏ 
مسألة: ضرب الشارب أشدً من ضرب القاذف PEASE‏ 
مسألة: حكم من وجدت منه ريح الخمر EAS ARG‏ 
مسألة: طلاق السكران ENON ESE‏ 
مسألة: شرب ما تُبذ في الأوعية والظروف RASER‏ 
مسالة: حكم أهل الذمة في شرب الخمر ... RA SE‏ 
فهرس الموضوعات FRAG‏ 


HHHEHHK# 


